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لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عمر الوانوغي التونسي المالكي 


الآولى 


ڪتاب الرواحل 


وكراء الدواب على وجهين: مضمون في ذمة» أو في دابة بعينهاء فالدابة 
المعينة إن هلكت انفسخ الكراء» ولا ياتى بغيرهاء إلا أن يشترط البلاغ 
وهو المضمون» فان اشترط في المعينة إن ماتت آتاه بغیرهاء لم يیجز. 


قوله: (وإن اشترط في المعينة إن ماتت أتاه بغيرها؛ م يجز). 

قلت: ظاهر المدونة: لا جوز؛ سواءَ تقدم آم لا. 

وقيّدَها ابن رشد في سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة. 

السا م 

قوله - في اشتراط الداخل على رب الحائط الغلام» أو الدابة - إن ذلك لا 
ان ت ل ا لا ور ال رط اا 

وقد اعترض بعض أهل [47/]] النظر جوارَ اشتراط الخلّف في الدابةء 
والغلام المعينين» وذهب إلى أنه لا جوزء كى لا يجوز اشتراط خلف الدابة 
الع [ذا اريت 

وليس هذا الاعتراض بصحيح؛ لأن الدابة المعينة إن) لا جوز اشتراط 
ا لخلف فيها إذا نقد الكراء؛ لأنه يصير فسخ دين في دين» وأما إذا م ينقد فذلك 
جائز» والدابة المشترطة على رب الحائط في المساقاة في حكم ما اكتري ولم ينقد 


(2) في (ش): (ما). 


كراءه؛ إذ ليس ها في المساقاة في حكم مااكترى ولم ينقد كراءه؛ إذ ليس اني 
المساقاة“ كراءٌ معلوم؛ لأن العوض” فيها( مجهول. 

قلت : فأنت تری کیف صرح بتقیید ها( . 

ولم ينقل المغربي هذا الكلام على هذاالمعنى» ونقله قبل هذا. 

وقال: هل ما أن يتراضيا على غيرها؟ جاز إن ل ينقد» وهو كراء مبتدأ 
ولا جوز إن نقد؛ لأنه فسخ دين في دين» إلا إذا كان ذلك في مفازة» وحيث 
لا جد الكراء. فيجوز للضرورة. 

قال ابن حبیب: کك) جوز للمضطر أكل الميتة. 

وله الشيوخ على التفسيرلمذهب ابن القاس,(؟. 

قلت: لا سحتاج لحمل الشيوخ على التفسير؛ وقد نقله ابن رشد صرحا عن 
ابن القاسم. 

انظره في رسم (أسلم) من سعاع عيسى من البيوع» وقد علقناه في 


(1) قوله: (في حكم ما اكترى» ولم ينقد ... المساقاة) ساقط من (ع). 
(2) في مطبوع البيان والتحصيل»لابن رشد: (العرض). 

(3) في (ش): (ہہا). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 140/12. 141. 

(5) في (ع): (بسدها). 

(6) في (ع): (ينتقد). 

(7) في (ش): (ینقد). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 451/1. 


الآجال(. 


ومن اكترى راحلة بعينها على أن يركبها إلى اليوم واليومين وما قرب؛ 
جاز ذلك» وجاز فيه النقدء وإن كان الركوب إلى شهر أو شهرين؛ جاز 
ما لم ينقده»› وقال عیره: 5 يجوز( . 
قوله: (وما قرب جاز). 

انظر: ما ا القرب؟ 

ابن رشد: قال مالك: العشرة آيام ونحوها. 

ابن القاسم: لا يعجبني إلى عشرة ونحوها. 

يريد: إذا نقد وهذا إذا كانت الراحلة حاضرةء وأما إن كانت غائبة فلا 


يجوز تعجيل النقد؛ لأن النقد لا يصح في شراء الغائب(. 


وقد أجاز مالك تأخير الكيل اليوم واليومين للمشتري من صبرة معيّنة» 
ورأى في المشترط إن لم يأت بالثمن إلى آيام فلا بيع» له انفاذ البيع 
وسقوط الشرط عجل النقد أو أخره» ویقضی عليه بالنقد. 


قوله: (وقد أجاز مالك تأخر الكيل...) المسألة. 


ظاهره من غير كراهة» وظاهره لعذر آم لاء فیقیده ما قبله» استدل به على 


(1) المشدالي: قد تقدم في الآجال ما ذكرناه من ذلك عن النوادر فانظره. 
(2) التهذيب: 436/3. 

(3) المقدمات الممهدات: 450/1. 

(4) التهذيب: 3/ 439. 


قوله: (لا أفسخ)ء واستدل بقوله: (إن لم يأت) على مسألة التأخير لعذر؛ من 


ركوب أو غيره. 


فانظر: كيف يصح هذا الاستدلال؟ 

لأنه استدل بالجواز على الكراهة» واستدل بالكراهة على الجواز. 

قلت اتدل بامرين غل أمرين؟ اسعدل بالا خير عل جرازالاخر 
لعذر» فإن قلنا بظاهر المدونةء ولم نقيُدها بالتي قبلهاء فيكون الاستدلال 
آ ر کات اا اعرا جاو ل عار ول که 
فأحرى في المستدل عليها لعذر. 

وإن قلنا بتقييدها معناها لعذر» فقد استدل بالجواز على الجواز في 
صورتین؛ وهو واضح. 

واستدل بمسألة: (إن لم يأت) على الشت الثاني إن كان لغبر عذر. 

قال فيه: لا يفسخ البيع ك ينفذ البيع في مسألة الدليل» فاستقام 
الاستدلال» وليس فيه استدلال بالجواز على الكراهة» ولا بكراهة على الحواز. 
ولا باس أن يؤاجر الحر أو العبد أجلاً معلوماً بطعامه في الأجل» أو 
بکسو ته فيه» وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام دنانیر» آو دراهم» أو 
عروض بعينها؛ جاز ذلك إذا كانت العروض معجلة» وإن كانت 
عروضا مضمونة بير عينها؛ جاز تأخيرها إن ضربا لذلك جلا 


قوله: (ولا بأس آن يواجر الحر أو العبد بطعامه أو كسوته). 


(1) التهذيب: 3/ 441. 


القابسي: انظر هل عليه أن يرد ما عليه من الكسوة إذا انقضت الإجارة 
کالقر اض ؟ 

ينبغي أن يكون كمن باع عرضأ بعرض فاستحق أحدهما. 

وقد علمْت ما في قذفها ونكاحها من هذاالمعنى(. 

وكلام الشيوخ في لزوم الكسوة والنفقة معلوم. 

وني سماع سحنون من كتاب الجعل فيمن دفع لرجل فرساعلى أن يعلفه 
شت نة دنار »هل ول ذلك ؟ 

قال: لا بأس به في الفرس وفي العبد يعطيه سيده رجلا على أن يكَفِيه 
عولته من عنده سنة بكذا وكذا؛ فذلك جائز. 

ابن رشد: هذا صحيح على مافي المدونة من إجازة كراء الدابة بعلفهاء 
والأجر بطعامه» واستغنى فيه عن الوصف بالعرف/. 

وني سماع شهب من الرواحل - فيمن يتكارى دابة لمكة في كل يوم 
بدرهم - قال: ما هذا من بيوع الناس. 

قال: لعله سيمكث بذلك شهرين» ولو ضرب لذلك أجلأ م يكن به 
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باس. 


(1) المشدالي: أشار إلى مسألة (مَنْ دفع إلى زوجته نفقة سنة وكسوتهاء ثم مات أحدها 
بعد يوم أو يومين و شهر أو شهرين). 
انظر و ائل القذف» وانظر الشيخ هناك. 

(2) المشدالي: قد تقدم مستوفى في حله من هذا التقييد. 

(3) انظر:البيان والتحصيل: لابن رشد: 8/ 493. 494. 


قيل لمالك: لو قال: أتكاراها منك شهرا كل يوم بدرهم. 


ابن رشد: أما إن تكاراها شهراً كل يوم بدرهم؛ فلا جوز ذلك هناءوأما 
إذا اكتراها منه إلى مكة كل يوم بدرهم؛ فمنعه هنا. 

وأجاز في المدوّة كراء الراحلة بعلفها إل موضع» وذلك اختلافٌ من 
القول» إذ لا فرق بين المسألتين؛ لأنه إذا أبطأ في السبر كثر عليه العلف» وإن 
عجل فيه قل العلف» فال ذلك إلى الجهل بمبلغ الكراء. 

ولو اكترى منه الدابة بعلفها إلى مكة» أو كل يوم بدرهم - أسرع في السير 
أم أبطأً - فيه لم جز اتفاقاً. 

فالخلاف إنما هو إذا وقع الكراء م مبھماً دون بیان» فحمله2 في هذه الرواية 
على الظاهر من الوصول إلى مكة قرب أم بعد فمنعه» وحمله في المدونة على 
الوصول على السر المتعارف فأجازء(3. 

قوله: (جاز إذا ضربا لذلك أجلا). 

راواتن و كأجل السلّم)» فهذا نص أن المنافع رأس مال السلم» 
وكذا العِدَة بطعام مضمون. 


DEED 
في (ع): (فحمله).‎ )2( 
.103 102/9 انظر: البيان والتحصيل:‎ )3( 


يتراضوا على آمر جائز(. 


قوله: (وإن لم يكن للناس سنة معروفة). 

مفهومة: لو کانت لجاز فيقوم منه مثل ما روی ابن بي جعفر عن ابن 
القاسم فيمن أسلم في شيء» وم يضرب أجلاً وهم وقت معروف يقبض 
فیه» جاز. 

قالوا: وهذا إذا كان العرف تأخير هذا إلى مثل أجل السلم» وما إن كان 
ارف اهار 2 اغ 


وقوله: (إلا أن يتراضوا). 


غير ذلك مما مجوز. 


الشيخ: ليس في كتبي”3: (من ذي قَبّل)» ومعناه: في المستقبل. 


قوله: (كل من ركب...) المسألة. 


(1) التهذيب: 3/ 443. 

7( ف (غال) ساط من( 
(3) في (ع): (کتابي). 

(4) التهذيب: 3/ 444-443. 


هكذا آطلق في مواضع» وقَيَدّه في الدور» فقال: (إذا قبض لزمه الكراء ولو 
ينتفع بها). 


ومن اكترى من رجل على حمولة إلى بلدء فليس له صرفها إلى غير 
البلد الذي اکتری إليه - وإن ساواه فى المسافة والصعوبة والسهولة - 


إلا بإذن الكري» ولم يُجزه غيره وإن رضيا؛ لأنه فسخ دين في دين»› إلا 
بعد صحة الإقالة(1). 


قوله: (فليس له صرفها...) المسألة. 

قلت: تقرير الإشكال أن يقال: إنه جَعل الإذن شرطاً فى الجواز. 

فنقول: تساوي المسافتين إما آن يستلزم الدين بالدين» فيلزم المنع ولو 
وقع الإذن» ضرورة عدم تأثير الإذن في إجازة الممتنع» أو لاً يستلزم فيلزم 
الجواز ولو م يأذنء كمسألة ا جحل التي شار إليها ابن أبي زمنين وبا 


معارضة ا(2 . 


(1) التهذيب: 3/ 447. 

(2) المشدالي: مسألة الجعل التي عارض ما ابن أبي زمنين هي قوله في كتاب الجعل: 
(ومن استأجر عبداً للخدمة جاز أن يواجر في مثل ذلك)» فان ظاهره أن ذلك جائ 
سواء رضي العبد بذلك آم لاء وذلك خلاف شر طه الإذن هناء فإن انتقاله لطريق 
مساواته للأولى كانتقاله لعمل آخر» فإما أن يشترط اللإذن ففيه)| وإلا فلا فيه|. 
المشدالي: وي رسم (الصدقة والأحباس) من سماع أصبغ من التفليس: قال مالك - 
فیمن استأجر جيرا يستتجره -: لا بأس به. 
ابن رشد: هذا صحيح؛ ومعناه: إذا كان ما استأجره فيه من نحو العمل الذي 
استأجره فيه فيجوز إذا رضي الأجير على ماني رواحل المدونة في (من اكترى دابة إلى 


فان قیل: ما الفرق بین هله غبر ما سمی صرح به بعد آنه جوز» وظاهر 
هذه أنه يسوغ له ذلك ابتداء لا بعد الوقوع وبين المسافة لا يسوغ [47/ب] 
له صرفها ولو تساوی. 

قلت - وصرّبه شيخنا أبو عبد الله -: قد قرّر في المدونة أن اختلاف 
البلدان بمنزلة الآجال» واختلاف الأماكن كذلك» كا لو أكرى له أن يسير 
يوماً فسار يومين» بخلاف اختلاف الشيء المحمول» فكأنه اختلاف في صفة 
وهو خفیف0. 

وقي سماع سحنون عن عل بن زياد - فيمن استعار دابة لبلد» فركبها 
لغبره فعطبت - إن ركبها لمثل البلد الأول في السهولةء والحزونة م يضمنها. 

ر ل ر ر 
البلد إذا كان مغله في السهولةء وان له أن يفعل ذلك ابتداءً. 

ولابن القاسم في المبسوطة آنه يضمن. 

وهو الذي يأت على ما ني رواحلها أنه (ليس له صرفها...) المسألة. 


ويأتي على رواية عل هذه أن من اكترى دابة لبلد» آن له أن يركبها لبلد 


بلد ليس له صرفها إلى تحر إلا برضى المكري)» وقيل: له ذلك وإن كره الكري إذا 
كان مثله» وهو قول مالك في أول رسم من سباع ابن القاسم من الجعل. 

وقال غبره في رواحل المدونة: (لا يجوز ولو رضى)» فهذه الثلاثة تدخل تحت هذه 
المسألة. ۰ 

(1) قوله: (وظاهر هذه) يقابله في (ع): (وظاهره). 

(2) المشدال: فة تر 

(3) قوله: () یضمن) يقابله في (ع): (لا ضان). 


وإن اكتراها يوماً فحبسها أياماً أو شهراً وردها بحالهاء فلربها كراء 
اليوم» والخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي» أو قيمة كرائها فيما حبسها 
فيه من عمل» أو قيمة حبسه إياها بغير عمل ما بلغ ذلك» وإن لم 


قوله: (فحبسها أياماً أو شهراً). 

القابسي: انظر: قال هنا: (إذا حبسها شهرا فعليه قيمتهاء وإن م تتغير 
في یده). 

وقال في الغاصب إذا تى بالدابة على حاها: ( لم يضمن)» فجعل غصب 
المنافع شد من غصب الرقبة» ولعله يرى أن المكتري مؤتمن على الدابة فشدد 


عليه؛ لئلا يتطرق الناس إلى ما في أمانتهم فيتعدًوا عليه. 
وإذا بلغ المكتري الغاية التي اكترى إليها ثم زاد ميلاً ونحوه» فعطبت 


الدابة» فلربها كراؤه الأول» والخيار في أخذ قيمة كراء الميل الزائد ما 
بلغ» او فيمة الداية يوم التعدي(. 


قوله: (ثم زاد مياڈ). 
يعارضها مسألة الأسواط؛ إذ في كل منه] زيادة في المقدار المنفصل غير 
(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 333/15 334. 


(2) التهذيب: 3/ 449-448. 
(3) التهذيب: 3/ 448. 


مأذون فيها فضمنه هناء ولم يعتبر هل اللاك من الزائد فقط أو من المجموع؟ 
وقال في مسألة الأسواط: (إن زاد ما أعان على موته ضمن). 
ول جب شيخنا أبو عبد الله حمد بن عرفة بشيءٍ» واعترف بورود 
المعارضة. 


ومن اكترى دابة من مصر إلى برقة ذاهباً وراجعاً إلى مصرء فتمادى إلى 
إفريقية وعاد إلى مصر» فرب الدابة مخير في أخذ قيمة كرائها من برقة 
إلى إفريقية ذاهباًء وراجعاً إلى برقة ما بلغ مع كرائه الأول» أو نصف 
الكراء الأولء مع قيمتها ببرقة يوم التعدي» ردها بحالها أو تغير حالها؛ 
لأن سوقها قد تغير» وقد حبسها المكتري عن نفعه بها وعن أسواقها'. 


ونحوه في الوديعة. 

قلت: لا يبعد أن يؤخذ من هذه المسالة أن الوصي إذاعطل ربع اليتيم 
عن الكراء - مع إمكانه - أنه يغرمه؛ لتناول هذا التعليل له . 

المتيطي: لو ترك المرتهمن كراء الدار» ولم يكرهاحتى حل الأجل» 
ولکرائها حطب وقدر. 


(2) المشدالي: انظر الأول من ابن سهل في مسأآلة إمال الوصي ربع اليتيم ففيه 
كفاية. 
٤ )3(‏ الوثائق» لابن سلمون: (خطر). 
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فضل: هذا أصل ابن القاسم. 

ابن الماجشون: يضمن كراء مثلها من يوم ارتهنها؛ لأنه تعمد إخلاءهاء ما 
م يكن الراهن عالماً بذلك؛ لأنه رضى بذلك<2. 

ابن سهل: لو ترك الوكيل جنات محجوره» وكرومه وأرضه» وأهمل 
عہارتا حتی تبرت ويبست» فعليه قيمة ما نقص بتضييعه» كمن دفعت إليه 


داية وعلفها. 

ولو قیل له: اعلفها واسقها حتى آرجع من سفري» فترکھا بلا علف حتى 
سان (3), 

قلت: ونقل أبو إبراهيم عن النوادر: لا ضمان عليه في الدابةء وأنه من 
باب الغرور بالقول. 


(1) انظر: الوثائق» لابن سلمون: 226/2. 

(2) انظر نفس الموضع في المصدر السابق. 

(3) انظر: الإعلام بنوازل الآحكام» لابن سهل» ص: 125. 

(4) المشدالي: الذي حكاه في النوادر عن كتاب محمد في أواخر كتاب الغصب مثل ما ذكر 
ابن سهل. 
قال ما نصه: ولو دفع إليه عَلَفاًء فقال: اعلف به حماري هذا أياماً - سها - حتى 
آقدم من سفري» وسلم اليه المی‌ار» فترکه بلا علف حتی مات؛ لکان ضامناًء وأما لو 
قال: اسق دابتي أو اعلفهاء فقال: "قد فعلت"» ولم يفعل حتى ماتت الدابة جوعاً 
وعطشا؛ م يضمن» وكذلك في كل مايقول فيه: "قد فعلتٌ" ولم يفعل» وإن أقر 
بالتعمد لأنه لم يدفعها إليه» وكأنه قال له: "قد سقاها فلان". اه. 
فانظر! إنما ذكر عدم الضمان حيث ل يسلمها إلى المآمور بل بمحض الغرور بالقول» 


الجزء الذالذ 9D‏ 


قلت: قال ابن هشام: سئل بحيى بن عمر عمن أعطى أرضه لرجل 
ت فطلا رت کا ورا ج قات ماعا ها غل الاضف كرا رص 
الأرض؟ 

فقال: لا اأری عليه شیئاً في مثل هذاء وما راه إلا آثماً في خدع به صاحب 
الأرض. 

قلت: وقال في الطرر عن محمد - فيمن حبس وثيقة عنده بحق لرجل» 
فلم یدفعها له حتی مات» آو افتقر صاحبها -: ضمن ما فيها. 


فقال المكري: أكريتك إلى برقة بمائة» وقال المكتري: إنما اكتريت 
منك إلى إفريقية بمائةء تحالفا وتفاسخا تقد الكراء» أو لم ينقده. 


وأما إذا أسلمها إليه ودفع إليه علفها فلم آر في النوادر وغيره في ذلك إلا الضمان»ء كما 
أشار إليه ابن سهل كناث. 

ا الشيخ» في (حريم البئر) ني المرأة تترك رضاع ولدها حتى مات عطشا. 

وانظر مسألة الزوح يترك زوجته بغير إنفاق في السنة الشديدة - حيث لا ولي يكفلهاء 
ولا حاكم يحكم عليه بالإنفاق عليها - حتى ماتت جوعأ فسئل عنها شيخ شيوخنا 
الشيخ الفقيه الصالح أبو زيد عبد الر حن الوغليسي: هل يحكم على الزوج من أجل 
ذلك بحكم قاتل العمد فلا يرثها مطلقا؟ أو بحكم قاتل الخطاً فيرث من المال دون 


الدية؟ 
فأجاب: إن علم أنه قادر على نفقتهاء» ولا تجد من يطعمهاء فهو ضامن» ولا يرث من 
ا 


(1) التهذيب: 451/3. 


ظاهره من غير مراعاة الأشبه» وهو أصل ابن القاسم في اختلاف() 


وإذا اختلفا في المسافة فقط فقال المكري: إلى برقة - وقد بلغها - 
وقال المكتري: إلى إفريقية» فإن انتقد الكراء فهو مصدق إن أشبه أن 
يكون كراء الناس إلى برقة بمائة درهم» ويحلف» وإن لم يشبه إلا قول 
المكتري كان للجمال حصة مسافة برقة على دعوى المكتري بعد أن 
يتحالفاء ولا يلزمه التمادي(. 


قوله: ( لا پلزمه التادي). 
لأن ما بقي كسلعة قائمة بيد المبتاع. 


وانظر على هذا من اشترى سلعاا ثم اختلفا ني الثمن» وقد فات بعضهاء 


وبعضها م يفت. 


وكذلك قيام الصناع بالأجر بحدثان رد المتاع› فإن قبض المتاع ربه» 
وتطاول ذلك؛ فالقول قول رب المتاع› وعليه ال 


قوله: (وكذلك قيام الصناع بالأجر بحدثان...) المسألة. 


(1) قوله: (ني اختلاف) يقابله في (ع): (فاختلف). 
(2) التهذيب: 452/3. 

(3) في (ش): (سلعة). 

(4) التهذيب: 454/3. 


نحوه في سماع ابن القاسم من المساقاة - فيمن ساقى رجلا لستتين*“ أو 
ثلاثاًء فلا فرغ قال رب الحائط: لم يدفع إل ثمره - قال مالك: إن كان قد جد 
فلا شيء له. 

ابن رشد: لأن المساقي مصدق مع يمينه في دفع حظه من الثمرة؛ لأا في 
أمانته لا في ذمته كالمودع في ردهاء ويحلف العامل قرب الحد آو بعد(2. 

وني ساع شهب - فيمن طلتق زوجته وهي حامل» فأقام شهراً ثم بارأها 
على أن عليها رضاع ولدهاء فطلبته بنفقتها لما مضي من الشهور قبل المبارأة - 
ذلك هاء وأما بعد مبارآتا فإنه يعرف أنه لم يكن تبعها الرضاع» ويعطيها 
هذا. 

ابن رشد: أما ما مض من نفقة هلها قبل المبارأةء فبيّنْ أن ذلك ها كى) 
قال؛ لانا قد وجبت ها فلا تسقط إلا ب تسقط به الحقوق الواجبة. 

وأما نفقة ما بقي من الحمل بعد المبارأةء فجعلها تبعاً لما التزمت له من 
رضاعه؛ ب) دل على ذلك من العرف والمقصد. 

فإن وقع الأمر مسكوتاً عليه فلا شيء ها. 

وإن اختلفا دق الزوج بيمينه. 

وهذا نحو قوهم فيمن أكرى داراً مشاهرةء أو مساقاةً إن دفع كراء 
سنة» أو شهر براءة للدافع ما قبل ذلك. 


(1) في (ش): (سنتین). 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 143/12. 
(3) في البيان والتحصيل» لابن رشد: (يمنعها). 
(4) في (ش): (الحق). 


وكذا لو طلقها وهي حامل» ولم تخالعا فدفع ها نفقة الرضاع لكان ذلك 
براءة من نفقة ا لحمل المتقدمة(. 


وإن عجل له الكراء من غير شرطء فلا رجوع له فيه» فإن آراد أحدهما 
نقد البلد الذي بلغا إليه» وطلب الآخر نقد بلد التعاقدء فُضى بنقد البلد 


الذي انعقد فيه الكراء(. 


قوله : (قضى بنقد بل عقد فيه الكراء). 
قال في سماع شهب من الوصایا - فیمن أوصی لرجل با يصيب رجلاً 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 251/5. 252. 
وزاد المشدالي بعده: ومسألة المبارأة ذكرها أيضاً في النوادر - في كتاب العدة 
والنفقات - على ما أشار إليه في العتبية. 
وذكر اللخمي فيمن خالع امرأته على آنا إن ولدت فعليها نفقته في الحولين؛ فقال 
مالك في المبسوط: ليس ها أن تطلبه بنفقة الحمل» وقال ابن القاسم وابن الماجشون 
والمخيرة: ها نفقة الحمل» واختاره اللخمي؛ لأا حقان أسقطت أحدَها وبقي 
الآخر. 
زاد الباجي في قول مالك: "وليس ها أيضا أن تطلبه بالصداق ". وكذلك نقل عن 
المغيرة؛ قال: ووجه قوم أا لما لم تشترط بقاء الصداق كان الظاهر إسقاطه؛ لأنه ۾ 
يرض منها بترك ما كان في ذمته حتى زادت نفقة الحمل» فيتحصل فيها بعد المبارأة 
قولان: 
أحدهما: قول مالك في العتبية وني المبسوطة. 
والثاني: قول ابن القاسم ومن ذكر معه. 
انظر مسألة العتبية في آخر ساع أشهب من التمليك. 
(2) التهذيب: 456/3. 


من ولده» وهم يومئذ خمسة» فءات بعضهم قبل موت الرجل» والوصية على 
حاها -: إن للموصى له ما يصيب رجلا منهم يوم يموت الموصي» فإن ولد له 
ولد حتی یکون عددهم أکثر من یوم أوصی» فله أیضاً ما یصیب رجلا ولو 
هلكوا إلا واحدأء فهو حينئذ إن أخذ مثل ما يأخذ الرجل الباقي من ولده أخذ 
اکر نات 

قال مالك: ليس له ذلك» ولكن له الثلث حينئذء وإن) ينظر في ذلك 
يوم يموت الموصي» فيكون له مصابة رجل يوم مات. 

ابن رشد: هذا بين على ما قال: إنه إذا أوصى بمثل حظ أحد أولاده إن له 
مثل حظ أحدهم يوم وجوب الوصية له - قل عددهم أو كثر - لا يوم أوصى؛ 
لأنه | يوص له بجزء معلوم» ولو أوصى له بجزء معلوم» لكان له ذلك الجزء 
من ماله يوم وجوب الوصية له بموته» لا ينقص له ولا يزاد» هذا ما لا 
خحلاف فيه لو جهین: 

أحدها: أن القصد من الموصي في ذلك كله مفهوم معلوم. 

والفاني: أن الموصي محمول على أنه علم بزيادة ماله [48/] ونقصانه» 
وبنقصان عدد ولده وبزيادتهم» فأقر وصيته في ذلك كله على حالهاء 
ولم يغيرهاء فوجب أن يعتبر ”5 في ذلك كله ما الأمر عليه يوم الموت لايوم 


OOD) 
اق مو(‎ (0 ( 
في (ع): (ما).‎ )3( 

(4) في (ش): (عن). 

E OEE 


ومن هذا المعنى: إذا أوصى له بدنانير موصوفة»ء فحالت السكة بزيادة أو 
نقص» أو إلى خلافها في الصفة» أو أوصى له بكيل فزيد فيه» أو نقص منه قبل 


موته. 


فروي عن ابن نافع فيمن أوصى بدنانير غير موصوفة أنه يخرج عنه من 
السكة الجارية يوم موته لا يوم وصيته. 

وذلك عندي إذا“ علم با حالت إليه السكة قبل موته» فأقر وصيته ول 
يغيرهاء على ما قال ابن كنانة - فيمن أوصى لرجل بدنانير» فحال وزن الناس 
فصار يجوز بينهم أنقص من ذلك أو أوزن - آنه إن) يعطى ما كان جوز بين 
الناس يوم مات الموصي إن كان الموصي يعلم جواز الناس يومئذ» وإن ل 
يعلم» فإن| للموصى له الوزن الذي كان يعلم به الموصي. 

قال: وكذلك في المكاييل تتغر. 

واا ا و ا ا 
سكة آخرى» فشوور فيها فقهاء قرطبة» فأفتوا بوجوب الوصية في السكة 
الجارية يوم مات الموصي لا يوم أوصى. 

وأقاموها من سكة اليش والميشح والخريصة الواقعة آخر رسم (أوصى) 
من سباع عیسی (. 


(1) في (ع): (آنه). 
)2( قوله: (إنه) زيادة من (ع). 
(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 71/13 72. 


قلت: ونصها: ني رجل حضرته الوفاة» وفي بيته خيش ومسح ملوآين 
طعاماء فقال: المسح الشعر أعطوه لفلان» هل يأخذه بالطعام أو بلا طعام؟ 

قال: بل بالطعام. 

قيل: فلو قال الخريطة الحمراء أعطوها لفلان» وهي عملوءة دنانير؟ 

قال: تكون له الخريطة وما فيها. اه . 

وتكلم عليها ابن رشد بمعنى لا يرجع إلى السكة. وقال هنا:- متصلا با 
تقدم -: وليست تشبهها؛ لأن الوصية بذلك إنما كانت بحضرة وفاته» والخيش 
والمسح ملوآن طعاماًء والخريطة بملوة دراهم» وإنما كانت تشبهها لو أوصى بها 
والخيش والمسح ملوآن» والخريطة ملوءة وما أشبه ذلك» فمسألة الذي آوصى 
من فالاو ا اض اوا اة ا 

المتيطي: لو اكترى دارا كل شهر بكذاء فاستحالت السكة وققادى 
الكتري في السكنى» وسكتا جميعاً حتى مضى مدة» وكانت السكة التي 
استحالت أحسن من القديمة التي وقع العقد عليهاء فهل بحب الكراء 
للمكري من القديمة؟ آو من الحادثة؟ 

فقال ابن سهل: له من السكة القديمة التي عقداعليها الكراءء ك) لا 
حجة لبعض على بعض بغلاء أو رخص. ولا يحتمل النظر غير هذاء ولا يجوز 
على الأصول سواء. 


(1) انظر :البيان والتحصيل» لابن رشد: 122/13. 
(2) انظر:البيان والتحصيل» لابن رشد: 72/13. 
(3) انظر: الإإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل» ص: 317» 318. 
وزاد المشدالي بعده: قال ابن سهل بإثر ما تقدم: ولو جاز أن يقال: إن للمكري ما 


قلت: وهذا في الصحيح» وأما الفاسد فنص عليه عبد الحق في نكته أواخر 
الدور. 


وإن كان رد الطعام مع المكاري» فأصاب الطعام تلف من السماء أو 
من عير الشماء لم يلزم المكاري شي ء؛ لن رب الطعام می (). 


قلت: وهنا بحث وهو أن يقال: يلزم من هذا الكلام صحة إجارة الدنانير 
والدراهم إذا لازمها المالك كقول الأہري<27. 

بيان الملازمة: أن حضور المالك هنا رافع لتهمة الضان» كا أن علة منع 
إجارة الدنانير سلف جر منفعة» بتقدير غيبة المستأجر عليهاء وانتفاعه اء ورد 
مثلها مع الأجرةء وذلك عين السلف الجا للنفع» فحضور المالك يرفع الغيبة 
عليهاء فلا سلف جر نفعا؛ فيلزم الجواز إععالاً للعكس في العلل» وهو هنا 
انتفاء المنع لعدم علته الخاصة. 


استحال إليه النقد؛ للزم وجوب فسخ الكراء بينهما؛ لأنه كان يؤول سكوتم) إلى فساد 
علهم)| بجهل ما يقضى به في السكنى من الكراء بالسكة الحديغة؛ لأنها إما أن تكون 
أجود أو آرداء والمجهول في الكراء لا يجوز كا لا يجوز في البيع» وهذا بين في النظر 
مطرد ني القياس لمن اعتبر. 

انظره في تراجم الأكرية من البيوع. 

وانظر المسألة أيضاني شرح التهذيب للشيخ أبي المحسن في كراء الدور في الورقة 
السابعة منه. 

(1) التهذیب: 460/3. 

(2) قوله: (کقول الأهري) یقابله في (ع): (ک| تقوله). 


قلت: الجحواب أن يقال: لا نسلم انتفاء علة المنع. 
قلنا: منوع؛ لأن السلف لا يناي رد العين. 
وقد غفل ابن عبد السلام عن هذا هناء وقد أشار إلى مطلع هذا الببحث 


هنا ییاه 


ومن اكثريت منه دابة أو ثورأ للطحين» فكسر المطحنة لما ربطته فيها 

قوله: (فكسر الإطحنة). 

سئل ابن عبد السلام عن امرأة اكترت مطمرا فخزنته» فوجدت القمح 
مسوّساأ» وصاحب المطمر عالم بأنه مسوس. 

فاجاب: بأنه يضمن» ونحى في جوابه إلى مسألة المدونة هذه. 

قلت: هذه المسألة منصوصة بعينهاء ونحن لا نطول ببعد المراحل» 
وكفى في نقلها للقاصرين تصريح شيخنا ابن عرفة بنقلها في باب المزارعة 


(1) التهذیب: 462/3. 

( 060 رر الط رة جرا حاار ارا عا ت ق ا 
يطْمَرٌ فيها الطعامُ والمالٌ آي با وقد مرا أي لها غيره» والمطَامِيرٌ حمر تفر في 
اا ا 
انظر: لسان العرب: 502/4. 

(3) قوله: (لا نطول) ساقط من (ع). 

(4) ني (ش): (بصریح). 


ولا باس ان يکتري محملدً ويشترط عقبة الج (2. 


قوله: (يشترط عقبة الأجير). 


قلت: في سماع عيسى من الرواحل: في الرجل يريد أن يعقب الرجل في 
E‏ ویابی الال؟ 


(1) المشدالي: قال فيه ما نصّه: وأظن في نوازل الشعبي: من باع مطمورة دلّس فيها بعيب 
التسويس» فخزن فيها المبتاع فسوس ما فيها؛ لا رجوع له على البائع با سوس فيهاز 
قال: ولو أكراها منه لرجع عليه. اه. 
المشدالي: وقال ابن عرفة - أيضا - في كتاب الإجارة من المختصر: وي نوازل 
الشعبي: قال محمد بن عبد الملك ا لتَوّلاني: من باع خابية دلّس فيها بكسر» وعلم أن 
المشتري يجعل فيها زيتاء فجعله المشتري فيها فانهرق من كسرها؛ لا ضبان عليه» ك 
لو دلس في بيع عبد بسرقته» فسرق من المشتري شيئاً؛ م يضمنه بائعه» ولو أكراه 
الخابية كذلك ضمن الزيت لغروره. 
قلت: قوله في كراء الخابية يقوّم من مسألة كسر الثور المطحنة بربطه المكتري. 
المشدالي: فحاصل الفرق أنه في الشراء بمنزلة سرقة العبد في أن الإتلاف ناشىء عن 
متعلق المبيع لا عن عينه. 
وفي الكراء بمنزلة موت العبد بالإباق المدلس به» في أن الهلاك ناشىء عن عيب 
التدليس في نفس المبيع» والمبيع في الكراء هو منفعة حفظ الطعام» وذلك وزان رقبة 
العبد» بخلاف شراء رقبة المطمر أو الخابيةء فإن المنفعة إذ ذاك تصير من توابع المبيع 
لا عينه؛ فكانت كسر قة العبد | قال. 
انظر جامع الأحكام في مسائل العيوب. 

(2) التهذيب: 466/3. 

(3) هنا يبدا سقط من (ع). 


الجزء الذالذ @ 


ال ذلك ل ااا مله ولس الال مهه 
له ذلك؛ لأن ركو ) خختلف في الضرر على البعير. 

وقول أصبغ هذا هو القياس. 

ووجه قول ابن القاسم أنه معروف قد جرى عليه الناس» فكأن الكري 
دخل عليه» وذلك إذافعله المرة بعدالمرة. 


وش غلة ل کان الوا 


ولو هرب بإبله والکراء آو غيّرهاء تكارى لك عليه الإمام» ورجعت بما 


اکتریت به عليه( . 


قوله: (ولو هرب بإبله). 

القابسي: وكذا ينبغي فيمن حل عليه أجل السلم أو غيره وهرب وتغيب 
آن یعدی عليه في ماله ویباع» ویشتری لرب السلم سلمه. 

وإن لم يكن له مال يعدى فيه قضي لرب السلم أن يسلفه من عند 
فیشترې له متاعه ویتبعه بم| أُسلفه» ولا یکون سلفاً جر نفعاً للضرورة. 

ومعنى مسألة المدونة إذا كان الكراء معا وإن كان غيرمعين( ل يجز؛ 
(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 121/9 


(2) التهذيب: 467/3. 
(3) في (ش): (معينا). 


لأنه لا ينتقل لمعين ولا مضمون» ولا تبيحه ضرورة كا لا تبيح لمن باع دابة 
بعد أن أكراها أن يأتي بغيرها. 

وهذا إذا کان له مال یعدی فيه. 

وإن كان فقيراً لم جز ذلك عليه» ووجب إنظاره إلى ميسرة. 
وقاله مالك فیمن اکتری على حمل متاع» أو طعام عند وکیله ببلد آخر» 
فلم يجد الجمال الوكيل» فإن الإمام يتلوم له بغير ضرر» فإن جاء 
الوكيل وإلا أكرى الإبل للمكتري وكان الكراء له» وإن لم يجد كراء 


إلى السلطان وبالبلد سلطان» فليرجع ثانية فيحمل» وإن لم يكن بها 
سلطان فتلوم الكري وانتظر وأشهد» كان ذلك له عذراء وله الكراء ولا 


قوله: (وأشهد کان له عذرا). 
انظر ما كتبنا في الأيان والنذور. 
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(1) التهذيب: 3/ 468. 
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ڪتاب الدوو 


قال ابن القاسم: ومن اكترى دارأ أو أرضاً وفيها سدرة أو دالية» أو كان 
في الأرض نبذ من نخل أو شجر» ولا ثمرة فيها حينئذ» أو فيها ثمرة لم 
تزه» فالثمرة للمكري» إلا آنه إن اشترط المكتري ثمرة ذلك» فإن كانت 
تبعاً مثل الثلث فأقل جاز ذلك» وبلغني توقيت الثلث عن مالك فأما 
في سؤالي إياه فلم يبلغ به الثلث» ومعرفة ذلك أن يقم كراء الأرض أو 
الدار بغير شرط الثمرة»› فإن قيل: عشرة» قيل: ما قيمة الثمرة فيما عرف 
مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤونة والعمل؟ فإن قيل: خمسة 
فأقل» جاز ذلك. وهذا كالمساقاة إذا كان معها بياض قدر الثلث فأدنى» 
في قيمة كرائه من قيمة الثمرة على عرف نباتها بعد إلغاء قيمة مؤونتهاء 
جازت المساقاة فيه. وإن كانت الثمرة أكثر من الثلث لم يجز للمكتري 
أن يشترطهاء إذا كانت غير مزهية» فإن وقع فالثمرة لرب الأرض»› 
وللمكتري أجر ما سقى [وعالح]ء وعليه قيمة كراء الأرض بلا ثمر» إن 
كان قد زرعهاء ولو كانت الثمرة مزهية» جاز للمكتري اشتراط جميعهاء 
وإن جاوزت الثلث لجواز بيعها مفردة(. 


في نوازل أصبغ - في الرجل يكتري الدار» أو الأرض وفيها شجرة» وهي 
تبع لكراء الدار ولكراء الأرض» فأراد أن يستثني الشجر مع الأرض ول تطب 


(1) التهذيب: 471/3 و472. 


- قال: إن كانت الشجرة تطيب قبل أن ينقضى كراء الأرض والدار» فلا بأس 
[/ب] آن یستشنیهاء وإن كانت لا تطيب إلا بعده م جز. 


ابن رشد: هذا كا قال» ومثله في الواضحة» وهو مما لا خلاف فيه. 

ابن حبيب: لو اكتراها لأعوام واستثنى ثمرتهاء فانقضت السنون» وفيها 
ثمرة قد طابت أو لم تطب» فهي للمكتري بشرطه» ولا أعرف ما يخالف قوله. 

ووجهه أن الكراء قد صح على الشرط من أجل ما يطيب من الثمرة في 
مدة الكراء» فو جب أن يكون له ما يطيب بعد انقضائه(). 

امتيطي: فإن استشنى رب الأرض منها شجرا بأعيانها لنفسه» وأدخل ما 
عداه في الكراء» منعه ابن العطار» وأجازه ابن أبي زمنين» وزاد وقال: إن له أن 
يستثني أحواطاً معينة من الأرض المكتراةء ويشترط حفرها وحرثها وسقيها 
على المكتري» ولا جوز أن تكون الزريعة من عند المكتري؛ لأن كراء الأرض 
با يحرج منها. 


ومن اکترى أرضا وفيها زرع» أو بقل لم یطب» فاشترطه» فان کان تافها 


جازء ولا أبلغ به الثلث» وإذا كانت الثمرة تبعاً فاشترط المكتري نصفها 
لم يجزء وإنما جاز إذ هي تبغ أن تلغى بالسنة(. 


قوله: (بالسنة). 


انظر المسآلة هناء هل هي في جنس هذه الأحكام كالمساقاة» ومال العبده 
وبيع النخل وفيها ثمر مأبور؟ 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 54/9. 
(2) التهذيب: 472/3. 


وأما هذه المسألة - أعنى مسألة الدار - فأين السنة فيها؟ 


وجائز في المساقاة اشتراط ما خرح من البياض بينهما؛ لأن العمل 


والزريعة من عند العامل» ومن اكترى تاا سواد هو الثلث فأدنى» 
فاشتر ط نصف السواد لم يچ (). 


قوله: (وجائز في المساقاة اشتراط ما خرج). 

هذا جواب عن سؤال مقدر كانه قيل له: ما الفرق بين عدم جواز استفناء 
نصف الثمرة» وجواز كون ما يحصل من البياض بينه)| مع استازامه نصفه 
للمکتری؟ 

لآن العامل بمنزلة المكتري» والمساقي بمنزلة المكري. 

فقال في الجواب: لأن العمل والزريعة على العامل» بخلاف المكتري. 

فقال في الجواب: لأن العمل والزراعة على العامل» بخلاف المكتري. 

قلت - وصوبَّه شيخنا أبوعبد الله -: هذا التعليل يلزم في مسألة الدار؛ 
لأن العمل على المكتري» فيلزم أن تكون الثمرة بينه|. 

فأجاب بنا لا نسلم أن العمل على المكتري بل على رب الدار؛ ألا ترى أنا 
لا قوّمنا الشمرة قد أسقطنا العمل الذي يلزم المكري» فهذا دليل على أن العمل 
عليه. 

قلت: هذا التعليل الذي علل به في المدونة إن سلّم اللخميٌ صحته يلزم 
منه سقوط اعتراضه على ابن القاسم؛ حيث قال: إسقاط ابن القاسم العمل 


(1) التهذيب: 473/3. 


خطأء آلا ترى آنه أحد العوضين,» فإنه في المدونة لم يفرّق إلا بعدم العمل في 
مسألة الكراء وثبوته في المساقاة» ولذا امتنع تنصيف الثمرة» وصح تنصيف ما 
يخرج من البياض مع اشتراط التبعية فيه|. 


ولا يتمشى جواب الشيخ على صحة اعتراض اللخمي. 

ونص كلام اللخمي على مانقل المغربي: وقوله: في المساقاة: (يحط من 
قيمة الثمرة قدر السقي والصلاح) غلط؛ لأن السقي والصلاح ثمن الثمرة 
رکف م انعط حدقا اا ااه 


ولو شرط أن ما عجز عنه المكري أنفقه الساكن من عنده لم يجز» ولو 


فيه» إلا أن يكون ذلك من کرائها(. 


قوله: (إلا آن يكون ذلك من کرائها). 

القابسي في تعليقته قال: انظر إذا كان الكراء إنما يقبّض يوما بيوم» وكانت 
العادة تأخيره إلى آخر السنة» فقد تحتاج الدار إلى مرمّة أول ا ع 
الكراء» فهذاغرر لايدرى متى يدفع الكراء» وهذاكان الشيوخ قدي 
يعارضونه. 

وني العتبية - فيمن اكترى دارا وفيه ا خراب» فاشترط المكتري على 
رب الدار تعمبرها من الكراءء لا باس به» فإن بدا لصاحب الدار بعد وقال: 
إما أن تسكن كذلك» أو أخرج -: م يسمَع. 
(1) التهذيب: 3/ 473. 
(2) هنا ينتهي السقط من (ع). 


ابن رشد: هذا صحيح على ما في المدونة في آنه (يجوز أن يكتري الرجل 
الدار بعشرين دينارأعلى أنه اإن احتاجت لمرمَّة رمّهامن عشرين 
دینار). 

زاد في النوادر في هذه المسألة: قال محمد: إذا عرف البناءء لأن البناء ليس 
كالمرمة. 

يريد حم أن ذلك لا جوز إلا بوصف البناء الذي تبنى به تلك المواضع» 
ويعمرها من الكراءء بخلاف المرمة(. 

والذي أقول به؛ أنه جوز وإن لم يوصف البناء كالمرمّة سواء؛ لأن المكتري 
كالوكيل له على ذلك» فإذا بنى تلك المواضع وعمّرها بالبناء على ايئة التي 
تشبه أن يبنى عليها لزمه» كمن وكل رجلاً على أن يشتري له ثوباً أو جارية 
فاشترى له مايشبه أن يشترى له لزمه» ولو وصف البناء لكان 


1 .)3( 
احسن ۰ 


وإذا اكترى رجلان دارا بينهماء فلأحدهما أن يكري حصته. قال 
مالك كنث: ولا شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع“. 


قوله: (فلأحدهما أن يکري حصته). 


قلت: ظاهره؛ ولو من غبر شریکه» وآنه ایکون شریکه احق به 


(1) في (ش): (المرائحة). 

(2) في (ع): (أي). 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 16)15/9. 
(4) التهذيب: 474/3. 


وهو حلاف ما في سماع ابن القاسم في رجلين تكاريا أرضاً ليزرعاهاء فبدا 
لأحدهما أن يكري حصته منها. 

ل اک ا چا رک ل را رجن رج ارت ر 
عشر سنين حبساء ثم أراد أحدهما بيع حصته من ذلك بعد الطلب) فشريكه 


ول2 . انظره. 

قال ابن القاسم: ومن اکتری دارا سنة» أو سنتین ولم يسم متى يسكن» 
جاز» ور که او ر کن غیره متی شاء» ما لم يأت من ذلك ضرر بيّن 
على الدار<5. 


قوله: (آو یسکن غر متی شاء). 

القابسى: ليس في الأمهات: (متى شاء) وإن| فيها: (من شاء)(6. 

قوله: (ما م يآت من ذلك ضرر) عائذ على سكنى الغير» وإلا فالكراء 
يلزمه من يوم عقد الكراء. 


(1) في (ش): (أشر که). 

(2) في البيان والتحصيل» لابن رشد: (بعدما تطيب). 

(3) قوله: (فشریکه أولی) يقابله في (ش): (فأشر کاه اولا). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 14.13/9. 

(5) التهذيب: 476/3. 

(6) انظر: المدونة (زايد): 206/8 و(السعادة/صادر): 514/11 و(العلمية): 
53. 


الجزء الثالذ @ 


وإذا اتخذ مكتري الدار فيها تنوراً يجوز له» فاحترقت منه الدار وبيوت 
جيرانه لم يضمن» وإن شرط ربها أن لا يوقد فيها نارأء فأوقد المكتري 
فیها نارا لخبزه فاحترقت الدار ضم(1. 


قوله: (فاحترقت منه الدار وبيوت الحران...) المسألة. 

قلت: في تعليقه القابسي: انظر؛ ليس العمد والخطاً في أموال الناس سواء؟ 

الجحواب: إنم| الخطاً الذي يلزمه ما تولى فعله بنفسه» وما ما حدث عن 
فعله من وَقِيلِ نار ونحوه» فلا شیء علیه. 

ثم ذكر ما سئل عنه أبو محمد من الفرق بين مسألة الجرة والتنور. 

وقد ذكرناه في كتاب الصناع. 
وأكره للمسلم كراء حانوته» أو داره من ذمي ليبيع فيها خمرا أو 
خنازيرء أو دابته ليحمل ذلك عليهاء أو ممن يعلم آنه يريدها لذلك» 
فإن فعل فالكراء فاسد(2. 


قوله: (أو من يعلم آنه يريدها لذلك). 

قلت: يؤخذ من هنا: آنه لا جوز بيع ثياب الحرير لمن يعلم آنه يلبسها؛ 
إعمالاً ل "فاعل السبب فاعل المسبّب ٠"‏ كا أشار إليه المازري في حديث: «إن 
من الكبائر شتم الرجل والديه»“. 
(1) التهذيب: 3/ 477» 478. 
(2) التهذيب: 479/3. 


(3) المشدالي: قال ابن سهل في أوائل البيوع: سئل ابن عاب عمن صناعته عمل ثياب 
الحرير؛ هل هو في سعة من عمل عباتم منه وشبهها ما لا يلبسه إلا الرجال؟ وهل 


بیعها مباح له؟ 
فقال: لا بأس ببيعها وعملها وإن كانت مما يلبسها الرجال؛ لأنه قد يشترا من لا 


يلبسهاء ومن يصرفها في غير اللبس. 

وني ثمانية أبي زيد هذا المعنى. 

قال بو زيد: سئل عبد الملك عن بيع ثياب الحرير من الوشي وغيره ممن يلبسها ولا 
يتحرج لباسّها من المسلمين؛ كقلانس وشي الحرير» وجباب الحرير من الوشي» وغير 
ذلك» هل تری بأسا بیع ذلك منهم؟ وهل تری على بائعه شیعا؟ 

قال: لا شيء علیه» ولیس هذا ما ینهی عن بیعه» قد یشتریه من یلبسه ومن لا یلېسه» 
وليس هذا بشيء. 

ورأيته ضعُف ذلك. 

وقال آصبغ مثله. 

المشدالي: أما بيعها ممن يعلم آنه يلبسها ولا يتحرج منها فالصواب منعه كا يقتضيه 
لفظ الكتاب هناء على ما قالوا في بيع العنب ممن يعصرها خمراء وبائع السلاح من 
اللص والحربي» وآما التجر فيها على الجملة فلا خلاف في جوازه. 

انظر الإكال في اللباس. 

وانظر مسألة بيع العنب وآلة الحرب ممن ذكر في آخر الجامع. 

المشدالي: ونما ينخرط في هذا السلك ما وقع في رسم (البز) من سباع ابن القاسم من 
كتاب السلطان: سئل مالك عن بيع المدر الذي يأكله الناس؟ 

فقال: ما يعجبني؛ ذلك أن يباع ما يضر بالناس» وينبغي للإمام أن ينهى الناس عع) 
SEE E E‏ 

ثم قال: قال الله تعالى: يلوك مادا أجل هم فل أجل له الطبمه [سورة المائدة 
آية: 4] أفالطين من الطيبات؟ إني لارض لضاخب السرف أن يمنعهم منه. 

ابن رشد: هذا ک) قال إذا كان الناس يأكلونه وهو مضل بہم» فيجب على الإمام أن 
ینهی عن بيعه» وهذا إذا م يكن له وجه إلا الأكل» وكان يضر الآكلين له بكل حال» 


فهو كالسم المجمع على حرمة بيعه. 5 


الجزء الثالذ CD‏ 


ومن هذاالمعنى ما في نوازل أصبغ - فيمن خرجت امرأته إلى منزل هلها 


وال مرن ۷ ع ب رمف و ان انت اه رال اا 
أن يمنع من بيعه جملةء وإنها ينبغي أن يباع ممن يصرفه في غير الأكل» ويؤمن أن يبيعه 
وقال حمد: اکره اکله؛ فأما بیعه فلا آدري! قد یشتری لغیر وجه. 

قال ابن الماجشون: أكله حرام» وني احتجاج مالك بالآية دليل على آنه لا يستباح إلا 
نحو ما حل الله كقول ابن الماجشون؛ روى عنه ابن القاسم في الجامع قال: يقال: 
مر احله الله فاتبعوه» وی ېی الله عنه فاجتنبوه» وعفو عفی الله عنه فدعوه. 
وقيل: إن المسكوت عنه مباح» وإليه ذهب آبو الفرج. 

فوجه الأول أنه ثبت أن الأشياء ملك مالك والأصل ألا يستباح ملك أحد إلا بإذنه. 
ووجه الثاني أن خلق الله له دلي على الإباحة؛ إذ لا جوز أن يخلقه عباً لير منفعة. 
المشدالي: ومن هذاالمعنى أيضا ماني رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب 
السلطان» سئل عن بيع أشياء يغش ما المسلمون؟ 

قال: ما كان لا وجه له إلا الغش فلا أحب لأحد أن يبيعه» وما كان - من ذلك - فيه 
منفعة؛ فمن أراد أن يغش به أحداً فعل فلا بأس أن يبيعه من لا يدري ما يصنع به» 
فإذا علم آنه یغش به فلا پبعه منه. 

بور ما اف اال فا ر رة يخال وفلف رخات لري 
المغشوش بالنحاس؛ لأنه يمكن أن يسيل فتجعل فضته على حدة ونحاسه على حدة؛ 
فیجوز آن یبیعه من یکسره» ومن یعلم آنه لا یغش به إلا على قول ضعیف» ویکره آن 
يبیعه ممن لا امن أن يغش به. 

واختلف في بيعه من مجهول الحال؛ فأجازه ابن وهب وجمع من السلف» ومنعه ابن 
القاسم» وقد مضى في رسم (النسمة) من الصرف. 

وأما ما فيه منفعة ويمکن أن يغش به فجائز بيعه من مجهول الحال» ويكره آن يباع ممن 
یخشی آن یغش به» ولا يجوز أن باع یمن يعلم أنه يغش به. 


فحلف لا يبعث وراءهاء فبعث إلى ولده الصغر فأخذه؛ فرجعت لذلك - 


OG 


ومن نكح امرآة وهي في بيت اكترته سنة» فدخل بها وسکن فيه باقي 
السنةء فلا كراء عليه لهاء ولا لربهاء وهي كدار تملكهاء إلا أن تبين له: 


فوله: (ومن نكح امرأة في بيت...) المسألة. 

القابسي: لو آدخل رجل ابنته في داره م يرجع على الزوج بشيء؛ لأنه على 
وجه الصلةء وأما الوصي يذل اليتيمة في دارهاء فإنه يرجع على الزوج بكراء 
البنت؛+[491/]] لأنه ليس للوصي أن يتلف ماها. 


(1) قوله: (فحلف) ساقط من (ش). 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 348/6 349. 
وزاد المشدالي بعده: قال أصبغ بإثر ما تقدم: لأن أخذه الولد وإرساله ونزعه منها 
سبب للاإرسال إليهاء وقد قال مالك - فيمن حلف لامرآته أن لا بخرجها من البلد 
إلا برضاهاء فآقام بمصر لا يبعث إليها بنفقة دهراء فل رأث ذلك خرجت إليه -: 
"إنه حانث؛ لأنه آلجأها إلى الخروج"» فهذا عندي مثله. 
اتو قول مالك هذا هو قوله في (رسم الطلاق الثاني) من سباع شهب من 
النكاح» وحكى ابن سحنون عن أبيه أنه لا جنث عليه في المسألتين جيعا. 
وقول مالك أظهر؛ لأن اضطراره إياها إلى الحروج با فعل نما ليس له أن يفعله 
إخراج» والحنث يقع بأقل الوجوه. 

(3) التهذيب: 479/3. 
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ومن اكترى بيتاً فهطل عليه» لم يجبر رب البيت على الطرء ولا 
للمكتري أن يطر من كرائها ويسكن» وله الخروج في الضرر البيّن من 
ذلك»› إلا أن يطرْها ربھا فلا خروج لے (1). 


قوله: ( ّبر رب الدار على الطر). 

قلت: وحاصل كلام ابن رشد في جميع آقسامه آن رب الدار لا يجبر» 
انظرہ(2. 
وانهدام الشرفات لا يضر بسكنى المكتري» وإن أنفق فيها كان متطوعا؛ 
لا شىء عليه(. 


قوله: (کان متطوعاً لا شیء له). 

ابن هشام: قوم من هنا ومن قوله إثره: (فهو متطوع) أن من عمل عملا 
في مال غیره بخير إذنه لا أجر له فيه؛ لأنه متطوع. 

قلت: وما هنا استقراء. 
ا لحائط ودوابه المعقود عليهم المساقاة؛ لوجودهم في الحائط يوم عقد المساقاة 


(1) التهذيب: 3/ 481. 
(2) المشدالي: قد كتبناه في ختصر البيان فأغنى عن إعادته هنا. 
(3) التهذيب: 3/ 482. 


ولو كان الذي يخلفهم به أكثر من نصيبه ذلك العام» وبين المكتري والمساقي في 
نفقته) في البئر قاصرة على حصة رب الحائط تلك السنة؛ أن الرقيق والدواب 


من جنس ما يلزم العامل من الإتيان به من عمل الحائط» وإن) لزم بقاؤهم في 
الحائط لسقي الحائط على صفته التي كان عليهاء ثم على العامل عمل ما زاد 
على ذلك فإن زالوا م يكن على العامل عمل مازاد مع عدمهم» وکان 
ذلك بمنزلة صاحب العلو والسفل» فإن مايلزم صاحب العلو لايمكن أن 
يفعل» إلا بعد أن يبني صاحب السفل» بخلاف ماء العين فإنه ليس من 
جنس ما يلزم العامل الإتيان ره( , 

قلت: قال المشاور: لو أكرى الوصي دار اليتيم» فادعى المكتري أنه أمره 
بإصلاح في الدار من الكراء» وأنكره الوصي ما أمره» فللباني قيمة بنائه 
منقوضاء فإن نكل حلف المشتري وحسب له نفقته» وغرم الوصي الزائد على 
قيمته مقلوعا. 

فلت: وسئل أبو محمد صالح عمن اكترى داراً» فبنى رجل على تلك الدار 
غرفة يتشرف منها على الدار» فقال المكتري لصاحب الدار: خاصم عن دارك 
وقال له رب الدار: عليك الخحصومة؛ لأن الكراء كالشراء؛ فعلى من ترى 
المخاصمة؟ 


(1) في (ع): (یمکن). 

(2) قوله: (على) ساقط من (ع). 

(3) قوله: (ماء) زيادة من (ع). 

(4) قوله: (فإنه) يقابله في (ش): (في آنه). 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 50/7 
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قال: على صاحب الدارء فإن لم بحاصم فللمكتري الخروج للضرر» کا لو 
اندم من الدار ما یکون ضررا. 

قلت: قوله في ا لخصومة: "على رب الدار" هو مقتضى قوها في الديات: 
(وإن كانت الدار مرهونة» أو مكتراة؛ لم ينفعهم اللإشهاد إلاعلى رب 
الدار)(2. 

وي الطرر: لمن فا الغررى ااا رفت فار أو ف رالا 
المكتراةء فعلى رب الدار إخراجهاء؛ لأن البئر من منافع الدار فعليه تنقيته» فإن 
بقيت في البئر أياماً سقط عن المكتري مقدار ما فاته من الانتفاع بالبئر. 

ونزلت بقرطبة؛ فحكم فيها بهذا. 

قلت: وفي الطرر عن المجالس: لو غرقت الرحى بسيل مها فأراد 
الل هاو ما ل فا ر ےرا ااا تر 

وقد حكم فيها بطليطلة بفتوى آهل الشورى. 

وقال المشاور: للمتقبل ذلك ويغرم جيع القبالةء وله قيمة بنيانه مقلوعا 
إذا خر ج وهو الصحيح. 


(1) انظر: المعيار المعرب: 267/8. 

(2) انظر: المدونة (زايد): 397/11 و(السعادة/صادر): 447/16 و(العلمية): 
667/4. 

(3) قوله: (بسیل حملها) يقابله ني (ش): (سئل علا). 

(4) انظر: ختصر ابن عرفة: 434/. 


وإذا آذن له رب الدار أن ينفق من كرائهاء فزعم أنه أنفق» وأكذبه رب 


الدار فالمكتري مصدق؛ لأنه أمين» إن تبيّن للعمل آثرء وإن تبين كذبه» 
0 
لم يصدق : 


قوله: (فزعم آنه أنفق...) المسألة. 

قال في تعليقه القابسىي: انظر هل يحلف المكتري إذا كان في الدار أثر بنيان 
من بیت أو شبهه(2؟ 

فقد رأيت جواباً لأبي بكر ابن عبد الرحهمن أن القول فيه قول الساكن مع 
یمینه» فان کان اراد آنه يحلف» وإن كان رب الدار لا يدعي أن البناء من 
أثره؛ بل يقر له أن هذا البناء* من عمله؛ فهذا خحطأء وإن كان أراد أنه إن 


أدعى رب الدار أن البناء والتأثر ليس من إحداث الساكن؛ جيل القول 


قول الساكن» ويحلف. 
فالذي يَظهرٌ أنه لا يكون القول قول الساكن إلا ألا يشك أن البناء من 
تأثبره» وإن آشكل حلف رب الدار. 


(1) التهذيب: 3/ 485. 
(2) فی (ش): (سلمه). 

(3) قوله: (کان) زيادة من (ع). 

(4) زاد بعده من: (ش) قوله: (لیس). 
(5) في (ع): (فجعل). 
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ومن وکل رجلا یکري داره» فأكراها بغير العين» أو حابى في الكراء» 


فهو کالبیع لا يجوز . 


قوله: (فأكراها بغبر العين). 
القابسى: هذا إن لم يعلم الساكن بأنه غيرٌ مالك» وإن علم أنه غير راء 
فالخیار لرا آن يرجع على من شاء. 
ولو اكتريت أرضا فأكريتها من غيرك فغرسهاء ثم انقضت مدة الكراء 
وفيها غرسه»ء فلك أن تكريها من ربها سنين مؤتنفةء ثم إن أرضاك 
الغارس وإلا قلع غرسه. وقال غيزه: لا ينبغي ذلك حتى يتعامل 
الغارس ورب الأرض على ما يجوزء ثم يكري أرضه إن شاء» إلا أن 
يكريك أرضه على أن يقلع عنك الشجر. 


قوله: (وقال غبره: لاينبخي ذلك حتى يتعامل الغارس...) 
المسالة. 


سئل ابن رشد في نوازله عمن تزوح امرأة على أن ساق إليها بقعة حدودة 
على أن یبنیها بناء موصوفاء وتکون بینهم) بنصفین؟ 

قال: النكاح جائز على مذهب ابن القاسم؛ لأنه بجيز البيع والإجارة في 
نفس المبيع إذا عرف وجه خروجه» فإذا جاز على مذهبه أن يبتاع الرجل البقعة 
على أن يبنيها البائع» وأن يتزوج» جاز أن يتزوجها بنصف البقعة على أن 
(1) التهذيب: 486/3. 
(2) التهذيب: 3/ 491. 
(3) في (ش): (يبنيه)). 


بنا اء مو ضر فا؛ لأن التحجير إذا م يكن في الشيء المبيع على المبتاع؛ جاز 
على مذهبه. 

كقو ها هناي مسألة الزرع» ومنع من ذلك الغير من أجل أن صاحب 
الأرض إذا أكراها العام المقبل وله فيها زرع» فقد حجر على نفسه بيع 
أرضه بيا جوز للمالك في ملكهء فكذلك هذه المسألة لا جوز على قول الغر من 
أجل آن الزوج لا يقدر على بيع نصف بقعته الذي أبقى لنفسه بيا شرط على 
نفسه من بنيان جميعهاء وذلك جائز على مذهب ابن القاسم. 

ولو اشترى رجلل من رجل نصف بقعة على ألا يقسمها معه» ولا يبيعها 
ویشترکان في حرها؛ لجاز البيم» وبطل الشر ط5. 
ومن اكتريت منه أرضه الغرقة بكذا إن انكشف عنها الماءء وإلا فلا 
کراء بینکماء جاز إن لم تنقد(. 


فوله: (ومن اكتريت منه أرضه العرقة...) المسألة. 

القابسى: انظر على هذا؛ هل جوز أن يشتري منه عبده الآبق» والجنين» أو 
الثمرة التي م يبد صلاحهاء ولا ينقد» ويشترط آنه إن جاء على صفة كذا 
فهو لی؟ 


(1) قوله: (البائع ون يتزوج جاز آن يتزوجها... يبينها) ساقط من (ش). 
(2) في (ش): (عامهم). 

(3) في (ع): (حجر). 

)4( قوله: (البيع) زيادة من (ع). 

(5) انظر: مسائل ابن رشد: 62/1 وما بعدها. 

(6) التهذيب: 3/ 498. 
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والفرق بينه) أن كراء الأرض الغرقة هو من معنى شراء الغائب بخلاف 


الابق ونحوه. 


ولا بأس ببيع نخل بتمر إلى أجل يثمر النخل إليه» كشاة لا لبن فيها في 


لبن إلى أجل يصير إليه فيها اللبن. 

قوله: (لا لبن فيها). 

القابسي: لو كان فيها الآن لبن فهل يجوز كراء الأرض ا؟ ينبغي 
الا وز 

قلت: وقد يقال: تابع؛ فيجوز كراء الأرض برقبة الشاة» ولو كان فيها 
حين العقد لبن قياس على قوههم في مسألة الناقة والبقرة. 


ولا یباع کتان بثوب کتان إلى أجل؛ لأآنه يخرح منه» إلا أن يكون أجلاً 


قریباً لا يعمل في مثله من الکتان ثوب» فلا باس به(3. 


قوله: (ولا يباع كتان بثوب كتان...) المسألة. 

ويجوز نخل بتمر لأجل يكون فيه تمرا. 

القابسي: الفرق أن النخل قد سلم إليه رقا اء فهي لا ترجع إليه أبدا 
وتا تاغل و الاد د الا عة اض رن وال الوت 


(1) التهذيب: 502/3. 
(2) في (ش): (کان). 
(3) التهذيب: 502/3. 
(4) في (ش): (یرد). 


كالنخل» والعلة فيه| واحدة. 
ومن أکری أرضه من رجل... إن قال له: اغرسها شجراء أو قال: نخلاً 
فإذا بلغت النخل كذا أو كذا سعفة»ء والشجر قدر كذاء فالأصول 
والشجر بينهما نصفين» فذلك جائز. وإن قال: فالأصول بيننا فقط»› فإن 
كان مع مواضعها من الأرض جازء وإن لم يشترط ذلك» وشرط له ترك 
الأصول في آرضه حتی تبلی لم یجز. 


قوله: (فالأصول بیننا). 

قلت: ظاهره أن اسم الشجر لا يشمل الأرض» ألا ترى أنه قسمه إلى 
قوله: (إن كان مع المواضع) و (بدونه)ء ولو كان يستلزمه لكانت 
صحيحة. 


e 


ا لجواب أنه [49/ب] يستلزمه ظاهرا لا نصًاء والتقسيم لإفادة النصية. 


ولا أحب للوصي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال يتيمه» أو يكتري أرضا 
له من نفسه» فإن نزل أعيد ما اشترى إلى السوق» فإن زيد عليه بيع» 
قوله: (أعيد ما اشترى إلى السوق...) المسألة. 
قال: ابن رشد في سماع يحيى من التخيير: اختلفوا في الصبي يبيع» أو 
يبتاع» أو يفعل ما يشبه البيع ما جرج على عوض» ولا يقصد به فعل معروفِ» 


(1) التهذيب: 504/3- 505. 
(2) التهذیب: 506/3- 507. 


وهو سداد ونظر من فعله» حال سوق ما باع» أو ابتاع بزيادةٍ أو نقص. 

قيل: ليس له نقضه؛ لأنه إنما ينظر في فعله يوم وقع. 

وقيل: له نقضه؛ لأنه إن) ينظر في فعله يوم ينظر. 

يقوم هذا من قوله في الدور والأرضين أن (ما اشتراه الوصي من مال 
اليتيم يعاد للسوق) لأنه إن) قال: (يعاد) ولم يقل: (إنه ينظر فيه يوم ابتياعه إن 
كانت قيمته يوم النظر فيه أكثر)» وإذا قاله في| اشترى الوصي من مال اليتيم» 
فأحرى أن يقوله فيم) باعه اليتيہ(9. 


وإذا انتشر للمكتري فى حصاده حب فى الأرض» فنبت قابلاً فهو لرب 
الأرض» وكذلك من زرع زرعاء فحمل السيل زرعه إلى أرض غيره 


فنبت فيها. قال مالك: فالزرع لمن جره السيل إلى أرضه؛ ولا شيء 
للزارع“. 
قوله: (وإذا انتشر للمكتري...) المسألة. 


قال في سماع عيسى من الدور فيمن اكترى أرضا فزرعهاء فلا استحصد 
زرعه آتاه برد آوقع حبه کله في الفدان» فأخلف لمن يكون؟ 


قال: لرب الآرض» لا للمكتري؛ لأن سنته قد انقضت» كقول مالك 


(1) قوله: (وقع» وقیل: له نقضه؛ لأنه إن ينظر في فعله يوم) ساقط من (ع). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 273/8 و(العلمية): 559/3 و(السعادة/صادر): 
556/11« و(تهذيب البراذعي): 506/3 و507. 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 292/5 و293. 

(4) التهذيب: 507/3. 


د ال بذره لأرض عره. 
ابن رشد: القياس صحيح؛ إذا لا فرق بينه|؛ لأن البذر مستهلك في كلتا 
المسألتين» لا يقدر صاحبه على أخذه من أرض غيره» وهو مثل ما في المدونة. 
ومعتى قوله فى المدونة: ( جر السيل زرعه) أى؛ بذره؛ لقوله: (نبت)؛ لأن 
الزرع لا يقال فيه: نبت( . 


وعللَ غبر واحد مسألة المدونة بأن العادة جارية بأنه لما كان يبقى للطبر والمارة 


دل على طيب نفس مالكه وإسلامه» فلذا كان لرب الأرض على هذا التعليل لو زرع» 


(1) البيان والتحصيل: 36/9 -37. 

(2) المشدالي: وفي جامع العتبية: سئل مالك عمن يدخل حائطٌ رجل فيجد التمر ساقطا؟ 
فقال: لا یأکله؛ إلا آن يعلم طب نفس صاحبه» أو يكون محتاجا. 
المشدالي: وانظر على هذا مايسقط في الأزقة من ثمار الأغصان المشرفة عليهاء 
والظاهر إباحته؛ لجري العادة بعدم التفات الملاك إلى ذلك وعدم البحث عنه» فدل 
على طيب نفوسهم بذلك. والله أعلم. 
امشدالي: وني الثانية عشرة من سماع أشهب من ا لجامع سل عن الثار نج ثم يخلى 
عنها فيكون فيها الشيء المعلق» قال: إن علم ن أنفسهم طيبة له بأخذه إياه فلياًخذه. 
وسئل أيضا عن باقي السنبل بعد الحصاد؟ 
قال: لا يأكل إلا ما يعلم أنه حلال» وقد كان يقال: دع ما يريك إلى ما لا يريبك. 
ابن رشد: تحصیله آنه: 
٠‏ إنعلم أن صاحبه قد تركه لمن أخذه من غني أو فقير جاز له أخذه وإن 
کان غنياً. 
وإن علم أن ربّه ترکه للمساکین لم جز له أخذه إلا أن يكون مسكيناً. 
۰ وإن لم یعلم؛ هل ترکه ربه على أن يعود إليه أو على آن لا يعود إليه؛ م يحل له أن 


قوله: (فحمل السيل زرعه...) المسألة. 

قلت: ظاهرّهُ سواءَ كان مكترياً للأرض أو مالِكهاء ولم يتكلم في المدونة 
فيم يرجع إلى لزوم الكراء لوكان مكتريا للأرض. 

ونص عليه في سباع ابن القاسم من الدور. 

قال ما نصه - فیمن تکاری أرضاء فزرعها فنبت الزرع فيهاء ثم جاء سيل 
فذهب به - فقال: لا أرى للمتكاري أن يرجع إلى صاحب الأرض يأخذ منه 
كراء» وإنا ذلك بمنزلة زرع تصيبه جائحة. 

ابن رشد: إنم) هذا إذا ذهب به السيل بعد إبان الحراثة» أو في إبان ا لحرث 
فانكشف السيل عن الأرض ني وقت يمكنه فيه إعادة الحرث» وآما لو ذهب به 
في إبان ا حرث» فلم ینکشف السیل عنها حتی فاته أن یعید زرعه؛ لکان له آن 
يرجع بكرائه على صاحب الآرض على معنى ما ني المدونة“. 

والذي آشار إليه -والته أعلم- أنه معنى ماني المدونة ماتقدم في 


يقدم على أخذه دون أن يستأذنه. 
٠‏ وإن غلب على ظنه أن ربه تركه لمن أخذه ول يقل ذلك يقيناء فهذا يكره له أخذه 
ويقال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 
الشدالي: وانظر بعدها مسألة المسافر؛ هل جوز له أن يأكل نما يمر به من الثار؟ 
وبعدها مسألة الذي يمر بجنان قريبه؛ هل يأكل منه؟ وكيف إن أطعمه حارس 
الحنان؟ 
وباله التوفيق. 

(1) فی (ش): (و کان). 

0 انرا 0 16199 


الأرض الغرقة(. 
وأكره للمسلم كراء أرض الجزية ذات الخراح<2. 
قوله: (وأكره للمسلم كراء أرض الجزية). 
زاد ني سماع ابن القاسم: وأكره شراء قمحه. 
ابن رشد: كره ذلك لما فيه من معنى الذلةء ولقد كره أن يزرعها بعاريةه 
ورآه من باب حاية الذرائع» وأما كراهيته لشراء القمح» فيشابه حكم 
المغخصوب من الأرض (3. 


08 


(1) انظر: المدونة (زايد): 248/8 و(السعادة/صادر): 542/11 و(العلمية): 
3 54. 

(2) التهذیب: 508/3. 

O CT PPE) 


AY ي‎ 
00 


ل 


كڪتاب المسافاة 


وقد ساقی رسول الله عه يهود خیبر على شطر ما أخرجت من ثمر أو 
)1( ) 


+ 


قوله: (وقد ساقی i‏ اله )22 . 


أحدهما: اشتراط معلومية الحزء. 
والثاني: عدم خحصوصية الشطر» ک| ورد في الحديث» وهو من باب قياس 
الفارق7. 


لا" كا قال المغربي: أتى ما دليلا على الوجه الأول فقط. 


(2) متفق عليه» أخر جه البخاري: 798/2. في باب إذا استاجر أرضا فت أحدهماء من 
کتاب الإجارة» برقم: 2165 ومسلم: 3,›),›.,. يي باب المساقاة والمعاملة بجزء 
من الثمر والزرع» من كتاب المساقاةء برقم: 1ء من حديث ابن عمر تفغ 
ومالك: ٠703/2‏ في باب ما جاء في المساقاة» من کتاب المساقاة. برقم: 1387» عن 
سعيد بن المسيب مرسلا. ولفظ الصحيحين: أعطى رسول الله عله خيبر لليهود أن 
يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما يخرج منها. 

(3) ني (ع): (لا فارق). 

(4) قوله: (لا) ساقط من (ع). 


ولا باس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف كالبيع» ونفقة العامل في 
خروجه إليه عليه بخلاف القراض› وهله سنة المساقاة('. 


قوله: (ونفقة العامل...) المسألة. 

المغربي: انظر ما الذي يتوهم هنا! لأنه إذا كانت نفقته عليه إذا م يشرع في 
عمل الحائط» فأحرى أن تكون عليه إذا شرع؛ لأنه إذا م تجب في المقصده 
فأحرى الوسيلة التي هي الخروج. 

قلت: الذي تصدَى إليه نف توهم مساواة المساقاة للقراض» وكذاصرح 
بالفرق بينه) بالسنة. 

ووجه الشبه بینھ) آنا عمل في مال بجزء من فائدته. 


وما كان في الحائط يوم عقد المساقاة من رقيق» أو دواب لربه» 
فللعامل اشتراطهم» ولا ينبغخي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع 
ذلك منه» فيصير كزيادة شرَّطهاء إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك2. 
قوله: (وما كان في الحائط...) المسألة. 
انظر: وهل كانوا بالكراء؟ أو المراد إذا كانت ملوكة؟ وهو قوة 
کلامهم. 
قلت: وي سماع عيسى: لا بأس آن يستثني العامل ما في الحائط من غلان 


(1) التهذيب:410/3. 
(2) التهذيب: 410/3. 
( 0 زا3 یخدە ق شى (ولى: 


الجزء الذالذ @ 


وبقر ودواب. 

ابن رشد: هذا يدل آنه لا يكون له إلا إذا استثناهم» خلاف ما في المدونة 
من آن الحکم یوجبھم وإن لم یستشنه('. 

قوله: (كغلام أو دابة). 

ظاهره: أحدهماء لا مجموعه|. 

UNE ay, 


والجذاذ والحصاد والدراس على العام . 


قوله: (والجداد والحصاد على العامل). 

قلت: معناه: مالم یکن عرف بخلافه» کا صرح به ابن رشد في 
ساع عیسی. 

قال ما نصّه: قوله: "لا بأس بمساقاة الزيتون على أن يعصره المساقي ' 
دلي أنه إذا م يكن شرط لم يلزم المساقاةء والمعتبر في ذلك العرف في البلدء فإن 


کان فياه تبر( . 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 171/12 و172. 
(2) التهذيب: 411/3. 


(3) انظر: البيان والتحصيل»› ا رشت 173/12. 


وإن عجز العامل وقد حل بيع الثمرة؛ لم يجز أن يساقي غيره» ويستأجر 
من يعمل له» فان لم یجد إلا آن يبع نصيبه» ويؤجر به فعل. فان کان 
فيه فضل فله» وإن نقص كان ذلك في ذمته» إلا أن يرضى رب الحائط 
أخذه ويعفيه من العمل» فذلك له0. 


قوله: (ويعفيه من العمل فذلك له). 

القابسى: اعرف لو كان رجلا عديمً وعليه دين» فقال رجل: أؤدي عنك» 
و أنتظر يسرك؛ م يكن له ذلك؛ لأنه يقول: "لا أقبل متتك" وهذافقير 1 
يستأجر بأکثر من ٹمن نصیبه. 
وإن جذ العامل الثمرة كان له أجره» وما أنفق فيهاء وإن عمل بعد 
جذاذه الثمرة لم تفسخ بقية المساقاة» وله استكمال الحولين الباقيين»› 
وله فيهما مساقاة مثله» ولا آفسخها بعد تمام الحول الثاني» إذ قد تقل 
ثمرة العام الثاني» وتكثر في الثالث فأظلمه»ء وهذا كأخذ العروض 
قراضاً إن أدرك بعد بيعه وقبل آن بُعمل؛ فُسخ» وله أجر بيعه» وإن عمل 
فله قراض مثله» وله اجر بیعه(2. 


قوله: (كأخذ العرض قراضا). 


انظر: كيف أخذ العرض قراضا؛ إما أن يقول له: "اعمل به قراضاً". 
ورأس المال قيمته عند المفاصلة» أو قيمته الآن» أو يقول له: 'بعه واعمل 


د 1 
»۰ 
.چ 


(1) التهذيب: 412/3. 
(2) التهذيب: 414-413/3. 


الجؤء الثذالذ 1D‏ 


والذي آراده والله أعلم إدا قال ك عه واعمل ا 


ولا بأس أن يشترطا الزكاة في حظ أحدهما؛ لأنه يرجع إلى جزء معلوم 


ساقی عله(). 


قوله: (ولا بأس باشتراط الزكاة...) المسألة. 

أما اشترط الزكاة في حظ أحدهماء وم يبلغ الحائطً النصاب» فاختلف لمن 
يكون الجزء المشترط للزكاة؟ 

فقال ابن العطار: يكون(2 لمشترطه. 

وأقامه نما زاده في الم من قوله: (كأنه قال له: لك أربعة أجزاء ولي 


ستة )(4) . 


اللخمی: قیل: يقتسانه اتساعاً کا كان يقتسان ما بعد الزكاة. 


(1) التهذيب: 415/3. 

(2) قوله: (یکون) ساقط من (ع). 

(3) انظر: الوثائق والسجلات» لابن العطار» ص: 90. 

(4) انظر: المدونة (زايد): 295/8 و(السعادة/صادر): 12/12 و(العلمية): 
5693. 

(5) انظر: التبصرةء للخمي» ص: 4719. 

(6) التهذيب: 3/ 415. 


قوله: (والشأن في المساقاة). 

يطلق الشأن ويراد به: العادة» ويطلق ويراد به: وجه الصواب. 
وإذا عجز العامل عن السقي؛ قيل له: ساق من شئت أميناًء فإن لم يجد 
أسلم الحائط إلى ربه ثم لا شيء له ولا عليه؛ لأنه لو ساقاه إياه جاز 
کجوازه اجى 


قوله: (أسلم الحائط إلى ربه). 
معناه: إذا تراضيا على ذلك» يدل عليه تعليله بقوله: (لآنه لو ساقاه)» 
والمساقاة ل تلزم إلا بر ضاهما. 


ومن ساقيته حائطك» أو أكريته دارك» ثم ألفيته سارقاً لم يفسخ لذلك 
مساقاة ولا كراء وليتحفظ منه. وكذلك من باع من رجل سلعة إلى أجل 
وهو مفلس» ولم يعلم بذلك البائع» فقد لزمه البيع» ومن ساقيته 
حائطك لم يجز أن يقيلك على شيء تعطيه إياه» كان قد شرع في 
العمل آم لاء لأنه غررء إن أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل زهوهاء 
وإن لم تثمر فهو أكل المال بالباطل<2. 
وقوله: (ویتتارکا). 


القابسي: م يقل هنا: يستأجر على سقيه ويتبع بذلك» کا قال فيمن عجز 
بعد أن طابت. انظر ما الفرق؟ 


(1) التهذيب: 416/3. 
(2) التهذيب: 417/3. 


الجزء الخالذ @ 


وما كان من سواقط النخل» أو ما يسقط من بلح أو غيره» والجريد 
والليف وتبن الزرع»؛ فبينهما على ما شرطا من الأجزاء. 

قوله: [50/[] (وتبن الزرّع بينه)ا). 

قيل: وكذا التبن بين المتزارعين على ما شرطا من الأجزاء. 

وانظر على هذا ا لخاس؛ فحکی بعضهم عن آي إبراهیم آنه قال: لیس له 
شىء من التبن ولا من زريعة الكتان(» وهذا يختلف باختلاف العادة 
ولعله یتخرج على مایلقی ولا بال له» ک| قال في الشركة: (إذا تطوّل أحد 
الشریکين) . 


وإذا احتلفا فى المساقاة فالقول قول العامل فيما يشبه. 


قوله: (اختلفا في المساقاة). 

أي: اختلفا في قلة الجزء وكثرتما. 

القابسي: ينبغي إذا اختلفا قبل العمل أن يتحالفا ويتفاسخاء بخلاف 
اختلافه) في القراض؛ لأن لكل واحد من المتقارضين ترك العمل قبل 
العمل. 


(1) التهذيب: 417/3. 

(2) قوله: (زريعة الكتان) يقابله في (ش): (زرعك الثاني). 
(3) قوله: (وهذا يختلف) يقابله في (ش): (هذا اختلف). 
(4) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 548. 

(5) التهذيب: 417/3. 

(6) فی (ش): (حل). 


وإنما معنى قول ابن القاسم أنه قد عمل في المساقاة. 
فلت: وصرّح به في كتب القراض. 
ومن ساقی رجلا نخلاً على ال لنصف› وزرعا على اله لثلث لم يجز» حتى 
يکونا على جزء واحد جميعا ويعجز عن الزرع ربه» وإن كانا في 
ناحيتين وذلك کحائطین مفتر ق( . 
قوله: (وإن کانا في ناحیتین). 
انظر: هل هو راجع لصورة الجواز؟ أولصورة المنع؟ وهو الظاهرء فكأنه 
يقول: لا جوز على جزئين ختلفين» ولو انا في ناحيتين. 


ويجوز للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة؛ لآن بيعه وشراءه لهم جائزء 
وللمأذون له دفع المساقاة أو أخذه(2. 
قوله: (ويجوز للوصئ...) المسألة. 
قال بعضهم: فإذا جاز بيع الأعيان فكذا المساقاة. 
قلت: لأنه إما بيع منافع أو بيع أعيان» وأياً ما كان فهو جائزء وانظر قوله: 
(لأن بيعه...) إلى آخره. 
ظاهره: ولا تعقب عليه» وأآنه محمول على النظر والسدادء وهو المشهور 
الذي جرى عليه عمل القضاة قدي وحديثاء وظاهره في الرّبع وغيره. 
وفرّق بو عمران؛ فقال: هو في الرَبْع على غير النظر؛ لأنه حيث ذكر في 


(2) التهذيب: 419/3. 


الجزء الذالذ @ 
كتاب الرباع يذكر إن كان على النظرء وبيع الوصي إن يجوز بشروط. 


ذلك في ثلثه(. 


قوله: (إلا أن بحابي). 

قال ابن مغيث: مراعاة بيع المريض في ماله يوم الفعل لا يوم الحكم» فإن 
كان فيه حاباة روعي فيه ثلثه» إلا إن تختلف المحاباة ني المرض الذي فعل فيه 
الفعل المذكورء فإن اختلف نظر في ذلك إلى الأقل فيجعل في ثلثه» وأما بعد 
موته فلا ينظر إلى حوالة الأسواق. 

وفي الواضحة خلاف ما ذكره ابن مغيث وابن يونس. 

وسئل سحنون عن المريض لا يكون له إلا دار واحدة» فيعمد فيبيعها من 
بعض ورثته» ويستوي الثمن بلا حاباة. 

قال: يتعقب السلطان فعله وينظر فيه» فإن كان إن راد أن بخرجها 
عن بعض الورثة ولخص ا بعضهم نقض بيعه» وكذا الأرض والعبد 


وغىره(2. 


ونحوه لعياض آخر الفاسدة» وابن حرز وغيرهما. 


وإذا فلس رب الحائط لم تفسخ المساقاة» كان قد عمل العامل آم لا 


(1) التهذيب: 419/3. 


ولو أن رجلا باع حائطه واستئنی ثمرته لم یجز؟ قال: هذا وجه 
الشأن فيه(. 


قوله: (وإذا فلس رب الحائط). 


معنى المدونة: إذا كانت الثمرة غير مأبورة. 

قلت: قال في سماع أشهب: من وهب ثمرة حائطه هذه السنة لرجل» 
ثم يريد آن يبيع أصل الحائط من رجل آخر. قال: لا يصلح إن لم تُوبّر الثمرة 
وإن ارت جاز(. 

وسئل ابن رشد عا في ساع أشهب فيمن تصدّق بثمرة حائطه سَتَة. 

قال: لا يبيع الرقاب حتى توبّر الثمرة. 

قال يحيى: عن ابن القاسم: إلا في دين رهقه وقد فلس» فعلى هذا القول إذ 
جوز له البيع هل يباع الحائط بشرط استشناء الثمرة قبل الإبارء وتكون الثمرة 
للمتصدق عليه كما قالوا في المساقاة إذا فلس رب الحائط للضرورة؟ أو يباع 
الحائط وتبطل الصدقةء وتكون الثمرة للمبتاع إذ هي مما يمتنع استثناؤهاء 
كمن تصدق با في بطن أمته على رجل وفلس رب الأمة؟ المسألة. 


فأجاب: مسألة مَن تصدق بثمرة حائطه سنة» وأراد بيعه أن ذلك( لذ 


(1) التهذيب: 420/3. 

gO) 

(3) قوله: (وإن آبرت جاز) يقابله في (ع): (وبعد الإبار لا بأس به)» وانظر: البيان 
واخ ن 6 

(4) في (ش): (آنه). 


الجزء الذالذ CD‏ 


يجوز إن كانت الثمرة م تؤبر» كمسألة المساقاة سواء» إذ لا فرق بين أن يكون 
ثمر الحائط قد وجب قبل بيع الحائط لخغير رب الحائط بمبة أو مساقاة» وني 
ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا جوز لاني فلس ولاغيره» وهو قول غير ابن القاسم في 
اة لدو 

قلت: زاده في الآم» وعليه تكلم عياض. 

ابن رشد: لأنه إذا ‏ يجزه في مسألة المساقاة في المدونة» فأحرى في غيره. 

والثاني: الحواز. 


والثالث: الجواز في الفَلّس دون غيره» وهو قول ابن القاسم في سماع يحيى 
ي المبةء وقوله في الكتاب. 


ويتخرَح في مسألة الصدقة ثلاثة أقوال. 

ثم قال: والذي أقول به أنه ني مسألة الصدقة يجوز بيع الحائط واستشناء 
الثمرة قبل إبارها للمتصدق عليه اتفاقاًء ولا يدخله الخلاف(2. 

قوله: (قلت: م أجزته...) المسألة. 

اختصرها لفساد احتجاج الخصم. 

يانه أن يقال: توهّم في مسألة الفَس أنها غير صحيحة؛ لأا مشتملة على 
بيع الحائط واستفناء ثمرته قبل الإبار» وذلك متنع» فتوهم أن حظ المساقي من 
الثمرة مستشنى . 


(1) في (ع): (زاد). 
(2) انظر: مسائل ابن رشد: 429/1» وما بعدها. 


وتقرير ا لجواب في قوله: (هذا وجه الشأن فيه) أن يقال: احتجاجك 


بمسألة البيع في غير المساقاة غير صحيح من وجهين: 

أحدهما: قيام فارق» ولا قياس مع وجوده» وذلك لوجود الضرورة في 
مسألة المساقاة وعدمه في غيرهاء فلا يلزم من المنع في غيرها -لعدم الضرورة- 
المنع هنا. 

الثاني: آنا لا نسلم استثناء ثمرة قبل الإبار في مسألة المساقاة؛ لأن نصيب 
العامل باق في ملكه» ولم يدخل في البيع. 

وصرح به اللخمى(. 


وزاد في الم فقال: (ليس هذا عندي استثناء ثمرة قبل الإبار)(2. 


ولو كان في الزرع شجر متفرقة هي تبع له» جاز أن تشترط على ما 


اشترطا في الزرع» ولا ينبغى أن يشترطها العامل لفسه وإن قلت» 
بخلاف البياض (9. 


قوله: (شجر متفرقة وهي تبع). 

القابسي: كونه تبعاً ليس بشرط للإباحةء وإنما يعني: وإِن كانت تبعاًء فلا 
يشترطها العامل لنفسه» بخلاف البياض. 

قوله: (بخلاف البياض). 

ل 5ال اا وردت ن لاء الادن را لاء ارف 
(1) انظر: التبصرةء للخمي» ص: 4727. 


(2) انظر: المدونة (زايد): 305/8 و(السعادة/صادر): 19/12. 
(3) التهذيب: 3/ 422-421. 
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وقيل: لأنها كمساقاة صنفين في حائط . 


ومن أخذ حائطين مساقاة على النصف» على أن يعمل أول سنة فيهماء 


خملل (). 
قوله: (ومن أخذ حائطين...) المسألة. 


هي دليل على التي قبلها. 


9% 


(1) التهذيب: 3/ 422. 


ڪتقاب القراض 


وتجوز المقارضة على النصف والثلث والريع والخمس» أو أكثر من 
ذلك أو أقل. قلت: فإن أعطيته مالاً قراضاً على أن الربح كله للعامل؟ 
قال: قال مالك يناث فيمن أعطى لرجل مالا يعمل به على أن الربح 
للعامل» ولا ضمان عليه أنه لا باس به» وكذلك المساقاة. 

قو له(: (قلت: فإن آعطیته). 

الشيخ: انظر! هل أجابه عن سؤاله؟ 

والظاهرٌ أنه أجاب. 

قال ابن عرفة: يجتمل أن يقال: اختصرها لعدم التصريح بالجواب؛ لأن 
اللسؤول عنه الضان» وهو غير مصرح به» لكنه في التي سمع الضان مصرَّح 
بنفيه» فيكون الجواب باللزوم. 

ويحتمل أن يقال: اختصر ها [50/ب] لاستلزامها التناقض» فإن ظاهر ما 
هنا أنه إ يسمع من مالك جواباً صريحاً ني مسألة السؤال» وكيف وقد صرح 
اول المساقاة. 
ويحتمل أن يقال: كونه قراضاً فيه نظرٌ؛ لأنه حلاف المشروع. 
أو يقال: لما يعطيه التشبيه من المساواة في الحكم» فيلزم أن ينفق من مال 


(2) قوله: (قوله) ساقط من (ع). 


القراض في هذه الصورة كغيرها من الصور» كا هو في مسألة القياس. 

وقد قال أبو حفص العطار: لا نفقة ل(. 

قوله: (ولا ضبان عليه آنه لا باس به).. 

المتيطي: لو تطوع العامل بضان المال» ففي صحة القراض خلاف بين 
ا 


وإذا اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين» جاز 
ذلك» ولا آحب لهما آن ير جعا فيه» ولا يقضى بذلك علیهما. 


قوله: (لا يقضى بذلك عليه)). 


تحوه آواخر اهبات. 


المتيطي: لو رجعا فيه كان بينهم) على ما اتفقا عليه من اللإجزاءء وإن رجع 
أحدهما نفذ منه ما قابل حصة الآخر. 


ومن قدم إلى الفسطاط وآخذ مالاً قراضاً على أن يقيم يتجر به 
بالفسطاط وليست ببلده» فلينفق فى مقامه؛ لأن المال حبسه بهاء إلا أن 
يوطنهاء أو ينتقل لسكناهاء وإن لم يكن له بها أهل فلا نفقة له» ولو 


(1) انظر: الوثائق والسجلات» لابن العطار» ص: 94. 
(2) المشدالي: ذهب أبو عبد الله بن عتاب إلى أنه صحيح» وحكى إجازلّه عن شيخه أي 
المطرف بن بشبر نئثه» وقال غب رهما: إنه لا جوز. 
ومال إليه ابن سهل» وي العتبية ما يدل على القولين. انظر الوصايا من ابن سهل. 
(3) التهذيب: 516/3. 


خرح بالمال إلى بلد فنكح بها وأوطنهاء فمن يومئذ تكون نفقته على 


ف (). 


قوله: (فنکح با). 
القابسى: يريد: ودعى للدخول؛ لآنه إذا دعى لزمته نفقة زوجته» فيكون 


ولو أخذ مالا قراضاً بالفسطاط» وله بها آهل» فخرج به إلى بلد له بها 
أهل؛ فلا نفقة له في ذهابه ولا في رجوعه؛ لأنه ذهب إلى أهله» ورجع 
إلى أهله(2. 


قوله: (فلا نفقة له في ذهابه ولا قي رجوعه). 


انظره مع قوله أولاً: (ذاهباً وراجعاً)» وقد رجع في تلك إلى أهله؛ فهذا 
تناقض7). والفرق آنه فى الأولى وجبت له النفقة بالشخوص» فلا تسقط إلا 
بدخوله إلى آهله» وهذه لم تجب له نفقة قبل الرجوع. 


قيل لمالك: إن عندنا تجاراً يأخذون المال قراضاء فيشترون به متاعاً يشهدون 
به الموسم» ولولا ذلك ما خرجواء هل لهم في المال نفقة؟ فقال: لا نفقة 


(1 الا 291/3 
(2) التهذيب: 517/3. 
(3) في (ع): (انتقاض). 
(4) التهذيب: 518/3. 


قوله: (قيل لمالك). 

اختصرها لإشكال الجواب؛ لكونه ألغى في السؤال وصفاً مناسباً لاناطة 
النفقة به» وهو كونه لا حامل هم على الخروج والسفر إلا ذلك ومع هذا 
م يعتبره. 

e‏ لإجمال الجحواب» فإنه يستلزم عدم المطابقة 
للسؤال على بعض الوجوه. 

ا أن قوله: (لا نفقة لحاج) يجتمل أن يكون إنكاراً للخروج بال 
القراض» وهو ظاهر كلام عياض. 

ويجتمل أن يكون نفياً للنفقة مع الإعراض عن جواز الخروج به» فيكون 
الحواب غر مطابق. 

وآما الشيخ أبو ا لجسن المغرييٌ فلم يقرر وجه الاختصار بشىء» لكن 
يؤخذ منه؛ لأنه" قال إثر قوله: (ولولا ذلك ما خرجوا) في الأمهات: (ما 
خرجوا فیا يُظَّن بم). 

واختصره اللخمي: (لولا المال) فلم يصدقهم في أن أصل خروجهم 
للمال» ورآى أن الخالبَ السيرٌ للحج» وأن التجر من باب الظنون» ولو قام 
ل ل ر یل عارع الي رلك 
الدلائل لكانت النفقة كلهاء أو بعضها في مال القراض <2 


(1) في (ع): (آنه). 
(2) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 529. 
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وإذا اشترى العامل سلعةء ثم ضاع المال خير ربه في دفع ثمنهاء 
وتكون على القراض» فإن أبى لزم العامل الثمن» وكانت له خاصةء وإن 
لم یکن له مال بیعت علیه» فما ربح فله» وما وضع فعلیه(. 


قوله: (ثم ضاع المال خير ربّه...) المسألة. 

تقرير الإشكال الوارد هنا أن نقول: القراض إما أن يكون منتقضا بضياع 
الالء فيلزم أن لا يكون لرب المال مقال في السلعة إذا أراد العامل الاستقلال 
ها لنفسه» ولا يكون لرب المال عليه خيار» وليس كذلك؛ لأن ظاهر كلامهم 
أنه مهما أراد رت المال دفعَ المال أجيء وإما أن يكون باقياً؛ فيلزم جبر رب 
العا اف ولس كذلك. 


ولا يجوز للعامل أن يشارك بمال القراض أحداء وإن عملا جميعأًء فإن 
فعل ضمن» ولا يجوز له أن يشارك عاملاً آخر لرب المال» كما لا 


يستودع المودع الوديعة عند من لربها عنده وديعة» ولا عند غيره“. 


قوله: (ک| لا یستودع المودع...) المسألة. 

قد يقال: القياس غير صحيح؛ لأنه في الوديعة لم يجعل له إلا جرد الحفظ» 
ولا امتناع في تخصيص فرد عن فرد» ولو تماثلا في الأمانة. 

و أما فى مسألة القراض المقيسة؛ فللشك أن العامل أجير؛ لأن القراض 
إجارة والأجير لا نسلم أنه جعل له جرد الحفظ فقط» بل والتصرف» وهو 


(1) التهذيب: 522/3. 
(2) التهذيب: 523/3. 


يتعدى إلى المثل» آلا ترى أن الفسطاط المودع مثلاً لا يودع من مشل المودع» 
وقد نص في جعلها على جواز إجارته من مثله" وإنما منعه في الثوب لعدم 
تحقق الى|ثلة(2. 


ولا يبيع أحدهما من الآخر بيعاً يحابيه فيه وإن كان في المال فضل» 


فإن فعل لم يجز. 


قوله: (لا يبيع أحدهما من الآخر بيعا يجحابيه فيه...) إلى قوله: (... ل مجز). 
الشيخ: يريد إن كان قائ وإن فات فلا يخلو من أربعة أوجه: 

إما أن يكون الربح في المالين. 

أو العكس. 

أو يكون" الفضل في مال المحابي» والخسارة في) بيد المحابى. 


أو بالعكس» فيضمن في وجه» وهو إذا خسر المحابي. 


ولا ضع العامل من المال بضاعةء فإن فعل ضمن» ولو أذن له رب 
المال في ذلك جازء ما لم يأخذه على ذلك©. 


(1) انظر: المدونة (زايد): 51/8 و(السعادة/صادر): 415/11 و(العلمية): 
3 426. 

(2) المشدالي: فيم قاله نظر. 

(3) التهذيب: 523/3. 

(4) قوله: (آو يكون) يقابله في (ع): (الثالث أيكون). 

(5) قوله: (أو بالعکس) يقابله في (ع): (الرابع عكسه). 

(6) التهذيب: 3/ 523. 
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قوله: (لا يبضع العامل). 
اللخمى: لأن العمل تعلق بعينه لا في ذمته» بخلاف المساقاة. 


ويجوز للعامل أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده» أو دابته في 
الال خاصة لا في غيره»› ولم يجزه عبد العزيز في الغلام. قال ابن 
القاسم: ولا يصلح لرب المال آن يشترط معونة عبد العامل أو دابته(2. 


قوله: ( ولم يجز عبد العزيز). 

طرفان وواسطة» فأحد الطرفين رب المال لا مجوز» والدابة طرف جوز 
والواسطة الغلام. 

المتيطي: سئل ابن عتّاب عمن دفع إلى رجلين قراضاء وشرط أن يكون 
بيد أحدهماء وعلى ذلك انعقد القراض. 

فأجاب: القراض جائز» والشرط لازم» ولا علة فيه تبطله» ولا شبهة 
توهنه. 

دليلّه(3: ما لابن القاسم ني العتبية وغيرهاء لا نعلم ما يعارضها. 

ولا قول لأحد من أصحاب مالك يخالف قولّه فيهاء فصار ذلك كالإجماع 
منهم عليهاء ونص ما في العتبية" في سماع أصبغ: قال ابن القاسم“ - فيمن 


(1) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 5264. 

(2) التهذيب: 529/3. 

(3) في (ع): (دليل). 

(4) قوله: (ونص ماني العتبية) يقابله في (ش): (وهي قوله). 
(5) قوله: (قال ابن القاسم) ساقط من (ش). 


دفع إلى رجلين قراضاً فاختلفا في المال عند من يكون منه| - فإنه ينظر في ذلك 
إلى قول رب المال فيتبع» فإن اختلفا في البيع والاشتراء وقال أحدها: لا 
أراه» فلا بد هما أن يجتمعاء وإلا رد المال إلى ربه» وهذا ما م يقبض» فإذا قبض 
فهو إلى من دفعه ربه عند العقد؛ إن دفعه إليه| معا فمعاًء وإن كان لأحدها 
فأحدهماء ولا کلام لتر إذا کان يعلمه(3. 


ابن رشد في رسم (إِن آمکنتني) من سماع عیسی: حاصل هذا نم 
اتفقوا آنه لا جوز فم] آن یقتسماه» فان فعلا فهل یضمنان؟ ام لا؟ 

فيه خلاف6)» واختلفوا آیضا؛ إن م یقتساه إذا تشاځُوًا عند من يكون 
منه) ورب المال غائب أو ميت؛ لم يدفعه إلى أحدهماء ولا قبضه واحد منه) 
بعد» آو قبضه دون إذن ربّه» أو دفعه إليه| معأ ولم يبن به واحد منه| بعد 


آو بان به دون إذن صاحبه. 


فقيل: إنه يقسم بينهاء» وهو قول مالك في رواية علي. 


)1( قوله: (البيع والاشتراء) يقابله في (ع): (الاشتراء والبيع) بتقديم وتأخير لا يؤثر في 
ا 

(2) قوله: (للآخر) ساقط من (ع). 

(3) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل» ص: 312. 313. والبيان والتحصيل: 
12 401. 402. 

)4( قوله: (من سباع عيسی) زيادة من 'البيان والتحصيل " وهي ضرورية في هذاالمقام. 

(5) في (ش): (حاصله). 

(6) قوله: (فإن فعلا فهل يضمنا آم لا؟ فيه خلاف) يقابله في (ع): (واختلفوا إن اقتساه 
هل یضمناه ام لا). 

(7) قوله: (إذن) ساقط من (ع). 
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وقيل: يدفع إلى أعدهماء وهو قول مالك في الوديعة من المدونة في 
الوصيين. 
انظر تمامه» ولم يشر إلى قضية ابن عتاب بشيء(3. 


وإن قارضت رجلا على النصف» فلم يعمل حتى زدته مالا آخر على 
النصف على أن يخلطهما فهو جائز. قيل: فإن زدته مالا على الثلث؟ 
قال: لم يُجز مالك دفع المالين إليه أحدهما على النصف والآخر على 
الثلث إذا كان لا يخلطهها0. 


قوله: (قیل: فان زدته). 

اختصرها لعدم مطابقة ا لجواب؛ لأنه سأله عن متعاقييّن» فأجاب بمن 
دفعه| مرة. 

أو لكون شرط الحائط لم يذكره في السؤال» وذكره في الجواب باللزوم. 

وقول غيره: «إن باع بالنقد تعدّى»» تتميمٌ ووفاق لقول ابن القاسم؛ لأن 
هذا الطرف - وهو أرباع - على خلاف مقتضى الشرط الذي هو النسيئة» | 
يتكلم عليه ابن القاسم» ولأنه يقول: فاسد على كل حال. 

فإن قيل 14 يسقط ويصح عقد القراض؟ 

أجيب: بآنه إن) ثبت إسقاط الشرط» وصح العقد في العقود المبنية على 


(1) قوله: (الوديعة من المدونة) يقابله فى (ش): (وديعة المدونة). 
(2) البيان والتحصيل» لابن رشد: 374/12 وما بعدها. 

(3) المشدالي: انظر ابن سهل قرب تراجم الأكرية من آواخر البيوع. 
(4) التهذيب: 530/3. 


المكايسة بالأصالةء وعقد القراض مستشنى» فكل مايبعده عن 
والحجر يبعده. 

قوله: (م جز إذا كان لم يخلطه)). 

ولط ابن يونس هنا ابن مزین ني الحساب. 

قال بو محمد صالح: ومعرفة ما ذهب إليه ابن مزين [51/] أن تنظر قل 
عدد يقوم منه النصف والثلث مجده ستة» ثلثها للعامل» ونصفها لرب المال» 
لباقي واحد يدعيه العامل تام ربحه على المائة التي هي على النصف» ويدعيه 
رب المال تمم ربحه على المائة التي هي على الثلشين» فلم| تساوت دعواهما 
EE‏ 

وقال مرَة أآخرى: تأخذ آقل الأجزاء من النصف والثلث» فتنظر من أين 
يقوم الثلث» فتعطي العامل من ثلثه» ولرب المال ثلثيه» ثم تنظر أقل مقام يقوم 
منه النصف بعد ثلاثة فتجده أربعةء فتعطي العامل” نصقَه اثنين إلى واحد 
ضارت ئة ولرت الال أن آل اتن صارت اريعة إل ثلانة ارت 
سبعة» وهذا بين» وكلا ها فيه نظر. 


انظر: النكت(. 


(1) قوله: (من ثلثه ولرب المال ثلثيه... العامل) ساقط من (ع). 
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وإذا دفع العامل ثمن سلعة بغير بينة» فجحده البائع وحبس السلعة» 
فالعامل ضامن» وكذلك الوكيل على شراء سلعة بعينهاء أو بغير عينهاء 
يدفع الثمن فيجحده البائع» فهو ضامن» ولرب المال ن يغرمه إياها. 
قوله: (وإذا دفع العامل ثمن سلعة...) المسألة. 
ابن رشد: في سماع عيسى قوله: إن الحميل دفع عشرة إلى الطالب من 
مال المطلوب بحضرته دون إشهادء فأنكر الطالب آنه لا ضبان على ا لحمل( 
الدافع؛ لأن التقصير من المطلوب الذي له المال إذا م يشهد» بخلاف إذا كان 
الدفع بغير حضور المطلوب أن الدافع يضمن هذا كقو ها في المقارض: 
(يدفع ثمن سلعة...) المسالة(5. 
وإذا اشتری العامل آباه» آو من يعتق عليه فان کان قد علم وهو مليء 
عتقوا عليه» وغرم لرب المال رأس ماله» وحصة ربحه على ما قارضهء 
وإن لم يعلم وكان فيهم فضل فكذلك أيضاًء وإن لم يكن فيهم فضل 


لم يعتقوا وبیعواء وإن کان فيهم فضل ولا مال للعامل بيع منهم لرب 
المال بقدر رأس ماله وحصة ربحه› وعتق ما بقي على العامل علم أو 


لم يعل(6. 


(1) التهذيب: 538/3. 

(2) قوله: (عیسی) ساقط من (ش). 

(3) في (ع): (الحامل). 

(4) قوله: (الدافح يضمن) يقابله في (ع): (الضامن يدفع). 
(5) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 316/11. 

(6) التهذيب: 539/3. 


قوله: (وغرم لرب المال رأس ماله). 
قال بعضهم: يريد يوم الحكم إلا أن يكون الثمن الذي اشتراه به أكثرء 


فیتبعه بالزائد في ذمته. 


قوله: (فكذلك أيضا). 


التشبيه في مطلق الرجوع والعتق لا في صفة الرجوع» فإنه لا يرجع عليه 
هنا بالأكثر كالتي قبلها إذا كان عالماً. 

وظاهره سواء كان ملياً أم لاء لكنٌ سياق الكلام يدل أنه مليء. 

قوله: (وإن كان فيهم فضل ولا" مال للعامل...) إلى قوله: (... علم 
آم ل( 

اما قوله: (علم) فهو جار مع قوله: (بيع...) إلى آخره. 

وأما قوله: (أو لم يعلم) فحكمه حكم العبد بين الشريكين يعتق أحدهما 
نصيبه وهو معسر» فللآخر أن يبقي حصته رقيقاً أو يعتقه» إلا أن يريد بيعه» 
وطلب ماله فله ذلك. 


ومن أخذ من رجل مالا فقال: هو في يدي وديعة أو قراض» وقال ربه: 
بل أسلفتٌکه» فالقول قول رب المال مع يمينه» وإن قال العامل قراضاًء 
وقال رب المال: بل أبضعتكه لتعمل به» فالقول قول رب المال مع 
يمينه» وعليه للعامل أجر مثله(2. 


قوله: (وقال ربه: بل اسلفتگه» فالقول قول رب المال). 


(1) في (ع): (إلا). 
(2) التهذيب: 3/ 541. 
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سئل ابن لبابة ومحمد بن وليد عن رجل نازع بهودياًفي ثوب باعه 
ر ا ا اد وا ن ری 
اليهودى أنه سمسار أمره ببيعه» وبعته ورددت إليك ثمنه وأخذت أجرق 

ا ري د ا اتلك رد ا دل 
اليهودي مع يمينه. 

وقالوا: كل من أقر بشيء ني أمانته فلا يتعدّى إلى ذلك. 

ابن سهل: قوهما هلهنا: (القول قول رب المال) إذا قال: قرض» والعامل: 
قراض» وقوهما في الوكالات في مسألة الحنطة والتمر خلاف هذا الجواب. 
ألا ترى أنه جعل صاحب المال هو المصدق! 

والصواب أن يكون جوابمم في المسألة ينافي العتبية - في غير مسألتهم - 
في رجل آتى إلى رجل» فقال له: هات ثمن الثوب الذي بعتك» فقال له: ما 
بعتنيه ولكن آمرتني أن أبيعه» القول قول صاحب الثوب» ويحلف أنه ما باعه 
منه» يريد لينفي دعواه الوكالة فإن نكل حلف الآخر وبراً. 


ابن سهل: زاد ابن لبابة زيادة لم تقع في الرواية» وهي قوله: (وقد ضاع 


(1) المشدالي: قول سحنون المشار إليه هو قوله في ثالث رسم (العرية) من سماع عيسى 
من كتاب الدعوى فيمن قال لرجل: ادفع لي ثمن جاريتي التي بعتك» وقال 
الطلوب: بل أودعتنيها. انظر تمامها في البيان. 

(2) المشدالي: مسألة الحنطة والتمر التي أشار إليها هي قوله في الوكالات من المدونة: 
(قال مالك فيمن دفع إلى رجل ألف درهم ليشتري له بها جنطة فاشترى بها تمراً 
وقال: بذلك آمرتني؛ فالقول قوله» ورب المال مدع)ء وقاله: أشهب» قال أصبغ: 
وإليه رجع ابن القاسم بعد أن كان يقول: القول قول رب المال. 


مني). انظر تمامه(. 


وزاد المشدالي بعده: المشدالي: أآنت ترى أن ما في المدونة موافق لجواب الشيخين لا 
خالف له كا فهم الوانوغي نله ولم يأت ابن سهل با إلا على آنا موافقة لفتواهماء 
وكذلك مسألة القراض إن| آتى با لما روي عن مالك فيها أن القول قول العامل» 
فكأن الشيخين اعتمدا في جوا) على مسألة الوكالات وعلى ماروي عن مالك في 
مسألة القراض أن القول قول العامل. 

قال ابن حبيب: ثم رجع مالك عن هذا إلى أن القول قول رب المال» وبه أآخذ مطرف 
وابن الماجشون وأشهب وابن وهب. قال ابن حبيب: وبه أقول» ورواه ابن وهب 
أيضا عن مالك في المبسوط. 

المشدالي: وهذا هو مذهب المدونة الذي هو خالف لحواب الشيخين. 

وهذاقال ابن سهل بعد أن ذكر ما قدمناه: فقد ظهر ب| أوردناه أن رب المال هو 
اللصدق عند أكثر أصحاب مالك بخلاف ما قال ابن لبابة وصاحبه. 

المشدالي: وما مسألة العتبية التي قال ابن سهل فيها إنها عين المسألةء فهي في رسم 
البراءة من ساع عيسى من كتاب الدعوى والصلح. 

وانظر: ابن سهل في مسائل الدعاوى» وانظرها أيضا في: الشيخ في كراء الدور» وما 
حكى ابن يونس عن بعض القرويين؛ لو قال: بعتها منك بعشرة» وقال الآخر: بل 
وهبتنيها. 

وتأمل ما أشار إليه التونسى من الاعتراض على ماني كتاب محمد في مسألة دعوى 
الوكالة على البيع أنه) يتحالفان وترد السلعة إلى ربا بأ مقران على صحة البيع» 
لأن البائع يقول: بعت لأنك أمرتني بذلك» وربا يقول: هي ملكك فبيعك إياها 
صحيخ» فلا ينقض البيع على التقديرين. 

حَکی هذا الاعتراض ابن يونس وابن رشد والشیخ. 

وانظر: اللخميً في الوكالات والورقة الحادية عشر من بيوع جامع الأحكام. 
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قلت: ونحو جواب) في سماع آشهب من الدعوى - فيمن قال: لي عليك 
عشرة من ثمن سلعة بعتها لك» وقال الآخحر: لاء ولكن لك عندي عشرة 
وديعة وضاعت -: القول قول مدعي الوديعة؛ جلف لقد ضاعت. 

ابن رشد: هذا واضح؛ لآن مدعي ثمن السلعة مدع فعليه البينة» والآخر 
Me a CC E‏ 


ی ایو ی ع ا ی ا ق 
ا اا جر وطلة ن انال ارب ل آشتر افك سا 
وهل يدخلها ا لحلاف الذي في مسألة من قال: أقرضتك وقال الآخر: أودعتني 
وتلفت فنا نزلت بہعض الحکام وشبّھھا بها بعض من سآله عنهاء وقال غیره: لا 
تشبههاء والقول قول مدعي السلف اتفاقا. 
والفرق: أن مدعي الوديعة لم يوجب في ذمته شيئاً للمدعي» وني هذه قد أوجب في 
ذمته سلفاً طعاماء فمن ادعى على الذمة خلاف ما اعترف به أو زائداً فعليه البيان؛ 
فأجاب: القول قول مدعي السلف من غير خلاف لما أشرتم إليه من الفرق» وإن 
كانت العبارة غبر جيدة. 

(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 145/14 146. 
وزاد المشدالي بعده: قال ابن رشد بإثر ما سبق: ولا اختلاف في هذه المسألة؛ لأن 
الذي ادعي عليه العشرة من الشراء ینکر أن یکون اشتری؛ فالقول قوله أنه ما اشتر 
منه شيئاًء بخلاف ما لو دفع إليه مئة أو عشرة» فقال الدافع: دفعتها إليك سلفاء وقال 
القابض: بل وديعةء فضاعَت. 
هذه يختلف فيها فيقول ابن القاسم: القول قول الدافع. 
ويقول آشهب: القول قول القابض» على صله في آنه لا يؤخذ أحد بأكثر ما قر به 
على نفسه» وهو قول ربيعة ومالك في رواية ابن وهب. 


وإذا قال العامل: رددت إليك رأس مالك والذي بيد ربح» وقال ربه: لم 
تدفع إل شيئاء صدق رب المال ما دام في المال ربح وعلى العامل 
التة(). 


قوله: (وإذا قال العامل: رددت إليك رأس مالك...) المسألة. 


قال المتيطي وغيره: لو قال رب المال للعامل: أين مالي؟ فقال: هو عندي 
منه شيء» ومنه غنم بموضع كذا؛ ققضي معي وأدفع لك الغخنم وأعطيك 
الذي هنا. 

فقال ابن عتّاب: عليه همیل بوجهه حتی یثبت ما ادعاه من موت الغنم 
فإن م يقم ميلا فليلازمه الغلام حتى يثبت ذلك» ويعتزل جميع ما يوجد في 
منزله ما يثبت أنه للرجال» ويلازمه في ذلك كله الغلام. 

وقال ابن أبي عبد الصمد: لا ضمان عليه» ولا يلازمه غلام؛ لآن مال 
القراض في الأمانة. 

ابن سهل: والصواب عندي في هذه المسالة آنه يلزمه إحضار جميع المال» 
ولا يقبل منه ما ادعاه من موت الغنم؛ لقوله: «المال عندي» إذ وقفه عليه 
وهو إقرار منه بجملته ولا قبل منه دعواه في مجلسه أن بعضه ذهب بموت ولا 
غبره؛ لآنه لو قال بعد هذا للإقرار: «قد ذهب حيعه)» وإن) قلت: اهو 
عندي» طمعا في تأخير حتى أنظر في أمري وشبهه؛ لم يسمع منه» وقد ظهر 
دده ورَوَعَانه» ووجب عليه ضامنٌ به حتى بحضره. والثه أعل(3. 
(1) التهذيب: 3/ 542. 


(2) في (ع): (جماعة). 
(3) انظر: الإإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل» ص: 312. 


0 
ON 0 
N 0 0 
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كتاب الشركة 


وإذا اشترك ثلائثة نفر أتى آحدهم برحى» والآخر بدابةء والثالث بالبيت؛ 
وجهلوا أنه لا يجوز فان ما أصابوا يقسم بينهم أثلاثاً إن كان كراء 


البيت» والرحا والدابة معتدلاًء وتصح الشركة؛ لأن كل واحد منهم 
أكرى متاعه بمتاع صاحبه»ء آلا ترى أن الرحا والبيت والدابة لو كان 
ذلك لأحدهم» فأكرى ثلثي ذلك من صاحبيه» وعملوا جازت 
الشركة(. 


في هذا الاستدلال نظر؛ لأن الصورة المستدل عليها فاسدة؛ لعدم 


يعجبني ذلك» إذ لا يدوم ذلك» وقد يكري هذا ويبقى هذاء وكذلك 
على رقابهماء وقد تختلف الغايات» إلا فيما لا يفترقان فيه فيجوز(. 
قوله: (وقد یکری هذا ویبقی هذا). 


(1) التهذيب: 549/3. 
(2) التهذیب: 550/3. 


قلت - وصوبه شيخنا أبو عبد الله بن عرفة -: تؤخذ من هنا مسألة 
طلب الزكاة» والاشتراك فيها؛ إنما تصح على مقتضى هذا التعليل إذا توجها 
لأندر واحد» وأما إن اشتركا على أن ما 511/ب] مجمعان فهو بينه| ويفترقان 
في الطلب فلا مجوز. 


ألا ترى إلى أوّله: (وقد يكري هذا)» فشرط العلة قائمة فيهم؛ لنه قد 
يصيب أحدهم دون الآخر؛ ولأن سعيهم هو رأس ماهم وهو ختلف» والربح 
مناه : 

وفي الطرر: على مسألة المدونة في البزاة بشرط واحد. 

أما الشركة في الرقاب» أو الطلب واحد؛ قال فى الاستغناء: لأن البزاة 
والكلاب يفترقان» وكذلك آهل السرايا إذا كان سيرهم وغارتهم في مكان 


No 


eis‏ نیلاً کان بينهما. قلت: فمن مات 


ا إذا مات ا الذي عملها أقطعها لإمام غیره»› اى المعادن 


ى (), 


لا تورٹ 


قوله: (قلت: فمن مات منه| بعد إدراكه النيل...) المسألة. 

قال في تعليقه القابسي: ليس كذافي المدونة مفسرا بأنه مات بعد إدراك 
النيل» وإنما سأله أسد عن ذلك فقال: 

قال مالك: (لا يباع المعدن لأنه إن مات أقطع لغيره)» ففهم منه أبو محمد 


(1) التهذيب: 552-551/3. 
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أن جوابه على ما أدرك نيله؛ بدليل: أن أسداأ قنع. 

افع ىل اواب ان فار ارات انما ادر ك مو اليا 
وأخذ ونقل وحيز فحصل الموت بعدذلك أنه لايورث؛ بل ولو قسم 
ترات اليل 

ولذا قال التونسئ: جواب ابن القاسم؛ مُشكل. 

قلت: بل الصواب ماني المدونة - ماسنقرر- وإنم)| اختصرهالعدم 
الجواب مطابقةء وإنما هو باللزوم. 

وتقريره أن يقال: استدل بعدم الملك على عدم صحة البيع» فالإرث 
والبيع فرع الملك» ولا ملك؛ فلا بيع ولا إرث. 

بيان الملازمة: أن مايمكن أن يتوهم ملكيته في المعدن إما الرقبة» أو 
المنفعة» أو الانتفاع. 

فالاوّلان باطلان. 

والثالث لا يصح فيه الميراث؛ لأن من حقيقته قصره على ذاتِ» فلا 
يتعدى إلى غيرها. 

وإلى هذا المعنى أشار في المدونة بقوله: (لأنه إن مات أقطعت لغيره)(2؛ 
لأن الذي ملكه الإمام هذا إنما هو الانتفاع ما دام حياًء فإذا مات لم يصح فيه 


(1) قوله: (بيان الملازمة: أن ما يمكن أن يتوهم... الميراث) ساقط من (ع). 
( 0 انف لدو تة( ايت 358/8 و(السعادة دن 451/12 و(الغلهية): 
73 602. 


ومن علم الفرق بين مالك المنفعة ومالك الانتفاع يتضح له هذا 
الق 


على قيمة ما أخرح كل واحد منهما يومئذ» فبقدره الربح والعمل» وإن 
اتقفق قيمة العرضين المختلفين وعرفا ذلك فى العقدة واشتركا بهما 
جازء وهذا بيع لنصف عرض هذا بنصف عرض الآخر(2. 


قوله: (لا بأاس أن يشتركا بعرضين مختلفين...) المسألة. 

قال في تعليقة القابسي: انظر! هذا بيع وشركة إجازة؛ لأنه في نفس الشركة 
بخلاف مخرج مائة والآخر آلف؛ لا مجوز» ولو كان الصرف في نفس الشركة 
كما اعتل سحنون» وقد نفى بينه) المناجزة. 


ذهب وفضة» وإن اشتركا بمالين سواء» فآخرج كل واحد ذهبه فصرَها 
على حدة» وجعلا الصرتين بيد أحدهما أو في تابوته»ء أو خرجه 
فضاعت واحدة» فالذاهبة منهماء وإن بقيت صرة كل واحد منهما بيده 
فضياعها منه حتى يخلطاء أو يجعلا الصرتين عند أحدها0. 


(1) المشدالي: قال القرافي: تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط» وتمليك المنفعة 
أعم وأشمل» فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض - كالإجارة - وبغير 
عوض - كالعارية - انظره في الفرق الثلاثين. 

(2) التهذيب: 554/3. 

(3) التهذيب: 560/3. 
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قوله: (لا بأس أن يخرج هذا ذهباً وفضة...) المسألة. 

تقرير معارضتها لما في السلم الثالث أن يقال: المتعدد من الجانبين؛ إما أن 
یكون متماثلاً من كل وجه» فيلزم جواز مسألة السلّم» أويتفاوتا فيمتنع في 
الشركة؛ إذ لا جوز أصلاً اختلاف رأس المال والتساوي في الربح على سبيل 
الشر كة؛ إلا طوعاً. 

الجواب: آنا لا نسلّم التساوي في تقابل العوّصين» ولو تساويا لما فعله 
عاقل» فلا بد من شيء زائد في أحد المجانبين اغتزاه الأخير» وهو عين ربا 
الفضل المعنوي» فامتنع لذلك ماني السلم» ونحوه في الصرف؛ لأن ذلك 
الزائد يختزيه كل واحد على سبيل المبايعة الحقيقية؛ ليستبد بها عن صاحبه» وا 
قد هذا المعنى في الشركة ضعف إتامه)؛ لحدم استبدادهماء ولعدم المبايعة 
الصر حة(2. ) 
وما ابتاع أحد المتفاوضين من بيع صحيح أو فاسد لزم الأخرء ویتبع 
البائع بالثمن أو القيمة في فوت الفاسد آيهما شاء(. 


قوله: (وما ابتاع أحد المتفاوضين). 
قلت بوخد من ها آن الو کل ذا اشاری راء فاسدا لا شعو ر له به آنه 
يلزم الوكيل في الفوات» كا لو تول هو ذلك بنفسه ولا يضمن» وهو قوله 


(1) قوله: (أصلا) زيادة من (ع). 

(2) المشدالي: المسألة المعارض ماهي: مسألة مد من قمح وشعير بمثلهاء الواقعة في 
أواخر السلم الثالث. 

(3) التهذيب: 3/ 563. 


الرر غر الاو إن آجت ا جدالقاو ن القسمة ر كر هالا 
وعليه)| ديون» م يقس حتى يؤديا الديون؛ لأن“ كليه) ميل بجميع المال» 
افترقا آم لا. 


وفي المجالس: فى) أن يقتساء ويأخذ کل غریم صاحبه بأداء ما عليه؛ عخافة 


آن يفلس» فير جع عليه من الاستغناء(2. 


وإن تفاوضا بأموالهما في جميع التجارات» وليس لأحدهما مال دون 
صاحبه»ء فاشترى أحدهما من مال الشركة جارية لنفسه» وأشهد على 
ذلك» خير شريكه بين أن يجيز له ذلك» أو يردها فى الشركة. قلت: فإن 
ابتاعها للوطء» آو للخدمة من مال الشركة أتكون له أم في الشركة؟ 
قال: قيل لمالك: إذا كان كل واحد منهما يشتري الأمة من مال الشركة 
فيطؤها ثم يبیعهاء ویرد ٹمنها فى رس المال؟ قال: لا خير فى ذلك7. 

قوله: (قلت: فإن ابتاعها للوطء...) المسألة. 

اختصرها لإشكاها من عدم الجواب» وإجال السؤال» والجواب أيضاً. 

أما إجمال السؤال فقوله: (اشتراها للوطء). 

فهل معناه: بإذن الشريك؟ 

وهل معناه: ووطۍ آم لا؟ 
(1) قوله: (لآن) ساقط من (ش). 
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وهل معناه: اشترى للوطى لنفسه أو لشريكة؟ 
وهذه الاحتالات کي () ٤‏ الحواب» وهذا اعشن الأشياخ بتفاصيلها؛ 
لعدم المساواة في الأحكام. | 


وإذا أودع رجل لأحدهما وديعةء فعمل بالوديعة تعدياً فربح» فإن علم 
شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها بينهماء فلهما الربح والضمان 
عليهماء وإن لم يعلم فالربح للمتعدي وعليه الضمان خاصة. وقال 
غيره: إن رضي الشريك وعمل معه» فإنما له أجر مثله فيما آعانه» وهو 
ضامن» ون رضي ولم يعمل معه فلا شيء له» ولا ضمان عليه ولا 
يوجب الرضا بذلك دون بسط اليد ضماناً ولا ربحاء إلا من وجه قول 
الرجل للرجل: لك نصف ما أربح في هذه السلعةء فله طلبه بذلك ما 
لم يفلس آو يمت. 


قوله: (إلا من وجه قول الرجل للرجل). 

ابن رشد - في سماع أصبغ من الشركة -: الدَة إذا كانت من غير سبب» 
الشهور عدم لزومها. 

وقيل: تلزم» وهو ظاهر قول الغير في شركة المدونة؛ لأنه جعل ذلك (من 
وجه قول الرجل...) إلى آخره. 

قلت: وني سعاع عيسى من الأيمان بالطلاق - فيمن قال لامرآته: إن 


(1) في (ع): (أيضا). 
(2) التهذيب: 567/3. 
(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 48/12. 


ولدت غلاما فلك مائةء وإن ولدت جارية فأنت طالق - وقع الطلاق ولا 
يقضى عليه بالمائة؛ لأنها ليست ههنا بصدقة ولا هبة. 


ابن رشد: حمل قوله - في المائة - حمل العِدَة ًا م يقل: "في مالي" ولا 
ذكر أنه صدةة ولا هة ولا عة 


فلذا“ قال: "لا يقضى با"؛ لأنا ليست على سبب هو من فعل الموعود» 
والأظهر اللزوم» ويجحمل أنه أراد من مالي ' فيحکم عليه هاما م يمت أو 
قال غيره في شر كة المدونة في الذي يقول: (لك ما أربح...) المسألة. 
وإنا العِدَة أن يقول: "أنا أفعل"» وأما إذا قال: "قد فعلت" فهو عطية. 

وقوله: (لك کذا)ء هو أشبه ب "قد فعلت" لا ب "أنا أف "(6. 
ولو استعار رجل دابة ليحمل عليها غلاماً له» فربطها في داره وأتی 
أجنبي» فحمل عليها ذلك الغلام نفسه فعطبت» كان ضامناً؛ إذ لم يأذن 
له ربها ولا وكله المستعر . 


قوله: (فحمل عليها ذلك الغلام). 
الشيخ*: انظر! ضمَته مع حصول المستعار له. 


(1) قوله: (غلاماً) ساقط من (ع). 

(2) في (ش): (فإذا). 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 183/6. 
(4) التهذيب: 569-568/3. 

(5) فی (ع): (ابن رشد). 
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وهل هو" النقض في العلل» وهو وجود العلة ولا حكم؟ أو يقال: العلة 
ي المسألة الأولى التي نفى عنه الضمان مركبة من وصمًين<2. 
وإن مات أحد المتفاوضين» فأقر الحيَ منهما أنهما رهنا متاعاً من 
الشركة عند فلان»ء وقال ورثة الهالك: بل أودعته نت إياه بعد موت 
وليناء فللمرتهن أن يحلف مع شاهده الحي ويستحق الجميع رهناء فإن 
أبى فله حصة المقر رها( . 


قوله: (فللمرتہن أن جلف مع شاهده). 

قلت: تقرير إشكال هنا أن يقال: قد قرر أهل المذهب أن وجود الرهن 
بيد المرتهن وتقارره مع الراهن لا يكون موجباً لاختصاص المرتهن به في فلس 
الراهن و موته» وجعل هنا قول الراهن كافياء فيلزم مثله في غير الشريك» 
وحينئذ ظهر عدم صحة الاستدلال؛ لخلو مسألة الاستدلال من هذا المعنى» 
فتأمله» وله حَلَقَكَرَوَمَّا تَعَمَلُونَ# [سورة الصافات آية: 96]. 


المال بيد الجاحد فى الخصومة» فإنه ضامن لحصة الآخر؛ لأنه 


(1) قوله: (وهل هو) يقابله في (ع): (وهذا). 

(2) المشدالي: يعني استع )ها في] استعبرت له» وكون المستعمل هو المستعير أو من أقامه 
مقامه» وهذا الوصف الثاني مفقود في الثانيةء فلذلك وجب عليه الضان؛ لانتفاء 
علة سقو طه بانتفاء أحد جزأمهاء فلا نقض في العلة. واللّه أعلم. 

(3) التهذيب: 572/3. 

(4) التهذيب: 573/3. 


قال في نوازل سحنون من الرهون - فيمن ادعى قبل رجل حقا فقضي له 
به عليه» فسأل المقضى عليه المقضىّ له أن يؤخره ويجعل في يده رهناً حيواناً 
ففعل» فمات الحيوان عند المرتهن» فأقر القَضيٌ له - أن دعواه وما قضي له به 
کان باطلا. 

قال أشهب: هو ضامن للرهن؛[52/[] لأنه أخذ منه رهناًفي غير حقه» 
فکأنه غصبه إیاه. 

ابن رشا قول اهب ق هاو السالة أن المر ضام الجيران 
بطلان ما ادعاه قبله لانبًغى أن يلزمه ضان؛ إذ ل يأخذه على الضان» ولا 
ادعاه ملكا لنفسه بخلاف الاَمَّة تكون بين الشريكين فيجحد أحدههما 
نصيب صاحبه منهاء ويدعيها ملكا لنفسه» فتموت عنده ثم يقيم شريكه البينة 
آنا بينه|. 

فقيل: إنه يضمن» وهو ظاهر ما في آخر شركة المدونةء إذ لم يفرق في ذلك 

وروی أصبغ عن ابن القاسم: للا ضان في الحيوان(2. 

انظر تمامه(. 
(1) في (ش): (ادعی). 
(2) البيان والتحصيل: 108/11 - 109 
(3) المشدالي: قال ابن عرفة في ترجمة الاستحقاق من المختصر: ولو خاصم المستحق في 

الإإبان» وحكم له بعد ذهابه» ففي كون الكراء للأول أو للمستحق قولان. 
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وخرجها المازري على الخلاف في المترقبات هل يعتبر الحكم بها يوم ثبوت سببها أو 
یوم حصوها؟ ومنه من أعتق عبده في سفره فقدم فأنکره» وقدم من شهد عليه فحکم 
علیه» هل يقدر الحکم یوم أعتق؟ أو يوم ثبت؟ فيها اختلاف فيه» وقد يقال: إن كانت 
خاصمة المستحق منه ب له وجه فالكراء له» وإن كانت بباطل واضح فهو لمستحقها. 
وحضرت فتوى اللخمي لقاض - فيمن دعث زوجّها للبناء بهاء فأنكر النكاح» 
فأبتته - بآنه إن خاصم الزوجة بتأويل وشبهة فلا يطالب بالنفقة آيام ا لخصام» وإن 
خاصمها بباطل واضح» قضي ها بالنفقة. 

المشدالي: وانظر ني رسم (حهمل صبياً) من سماع عيسى» من كتاب الاستحقاق - فيمن 
اع غل وجل أنه ارده آم ر قضه اها جحد دلت م قرت الام وق 
مدعي بعد موتها بينة بالإيداع أو الغصب أنه ضامن. 

وانظر رسم (قطع الشجر) من سماع ابن القاسم من كتاب الدعوى. 
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ڪتاب الأقضية 


قلت: لا خفاء ني جلالة هذه الخطةء وكونا أعظم الخطط وأعلاها ذكراء 
وعلى القاضي مدار الأحكام» وإليه النظر ني جميع وجوه القضاءء ولا نزاع ني 
كثرة عوائقها ومصائبهاء وحُقّ ها ذلك؛ إذ حُمْتٍ ال جنة بالمكاره» وأجرك على 
قدر تَصبك. 

ولا امتراء في صحة ما في ساع شهب من الأقضية. 

قال ما نصه: وقال عمر بن حسين: ما أدركنا قاضياً استقضى بالمدينةء إلا 
وكآبة القضاء وکراهیته في وجهه؛ إلا قاضيان سهم( . 

ولا حلاف بين المحققين أن القاضي في هذا الزمان مفتقر إلى حفظ واسع» 
واطلاع بارع» وإدراكٍ جيل نافع؛ وخصوصاً المدونة» فإن فيها رزمة وافرة ٤‏ 
TT‏ 

ومن كنب الأحكام المتيطية فإن فيها جملة صالحةء والتوفيق بيد الله تعالى. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز قله كتب إلى عدي بن أرطأة عاملِه 
بالبصرة أن احمع بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة فول القضاء آنفذهما 
فجمع عدي بینه|ء وقال ه) ما عهد به عمر إليه. 

فقال له إياس: سل عني وعن القاسم فقيهّي المصر؛ الحسن وابن سيرين» 
- وكان القاسم يأتي الحسن وابن سيرين» وكان إياس لا يأتيه) - فعلم القاسم 


(1) البيان والتحصيل: 187/9. والمقدمات الممهدات: 257/2. 


الان اھا ارات فقال له: لا تسأل عني ولا عنه» فو الله الذې لا له 
إلا هو إن إياس بن معاوية أفقه مني وأعلم بالقضاء» فإن كنت كاذباً ف2 
عليك أن توليني وأنا كاذب» ون كنت صادقاً فينبغي لك أن تقبل مني قولي. 

فقال له إياس: إنك جئت برجل وأوقفته على شفا جهنم فنجًى نفْسّه منها 
بيمين كاذبة؛ فیستغفر الله منهاء وبفجر غا شاف. 


فقال له عدي: ما إنك إذ فهمتها فأنت هاء فاستقضاه. 

قلت: وحق علينا حينئذ التبرك برسالة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عمر 
بن ا لخطاب تك التي كتبها لقاضيه أبي موسى الأشعري» وقد اعتنى ہا كث 
من المصتفين كالمتيطي وابن المناصف وغيرهماء وفيها كثير من الأحكام 
والآداب ونصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله عمر آمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس: سلام عليكم» أما 
بعد؛ فإن القضاء فريضة محكمة» وسنة متبعةء فافهم إذا أدلي إليك» وأنفِذ إذا 
تبن لك» فإنه لا ینفع تكلم بحق لا نفاذ له. 

وآس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في 
حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. 


البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 


6(5 سات مو 
(2) في (ش): (ما). 
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والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا. 

ولا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم فراجعتَ فيه عقلك وهديت فيه إلى 
رشدك أن ترجع إلى الحق» فإن الحق قديم» ومراجعة الح خير من التمادي 
على الباطل. 

الفهم الفهم في) تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة» ثم اعتبر 
الأشباه والأمثال فقس الأمور على ذلك» واعمدإلى أقرهاعند الله 
وأشبهها بالحق. 

واجعل لمن ادعى حقاً غائبا أو بينة أمداً ينتهي إليه؛ فإن أحضر بينة 
أخذت له بحقه» وإلا استحللت عليه القضية» فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. 

اللسلمون عدولٌ بعضهم على بعض؛ إلا مجلودآني حل أو مجرًباً عليه 
شهادة زور» أو ظنينا في ولاء أو نسب» فإن الله تولى منكم السرائر ودرا بالبينة 
والاآيان. 

وإياك والقلق والضجر» والتآذي با لخصوم» والتنكر عند الخصومات» 
ا ا و ا 
صحت نیته وآقبل على نفسه کفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تخلق للناس با 
يعلم الله أنه ليس من نفسه» شاته اللّه» فما ظنك بثواب الله ني عاجل رزقه» 


وخزائن رحهته! والسلام. 


(1) المقدمات الممهدات: 267/2 - 268. 


وإذا قضى القاضي بقضية فيها اختلاف بين العلماء» ثم تبين له أن الحق 


غیر ما قضی به» رجع فیه» ونما لا ینقض ما حکم فيه غیره مما فيه 
اختلاف(. 


قوله: (وإن] لا ینقض ما حکم فيه غیره). 

قلت: ظاهر المدونة أن المفتي له أن يفتي بخلاف ما حكم به القاضي. 

وهو جواب ابن عتاب وابن القطان في مسألة ابن حاتم المحكوم عليه 
بالزندقة؛ فأفتى فقهاء طليطلة بقتله بعد الإعذار إليه» فقبله القاضي وحكم به 
وأمضاه» وكتب فيها إلى ابن عاب وابن القطّان فأجابا بقتله دون إعذار. 

قال ابن سهل: جواب ابن عتاب وابن القطان غير سام من الوهم أو 
الخفلة؛ لأن القاضي قد آخذ بقول من شاور من فقهاء طليطلةء ولم بختلف عليه 
واحد منهم بالإعذار» وحکم به» وصار من باب حکم - قضی به قاض - فيه 
ییا ن بت ار ر ل هرل عت ها 
المذهب. 

واختيار ابن عتاب وابن القطان غير موافق للمذهب» والذي أفتيت 
به في هذه القضية هو ما قاله فقهاء طليطلةء وهو ثبوت الإعذار(3. 

قلت: وظاهر قول ابن سهل أن المفتي ليس له أن يفتي بخلاف ما قضى به 
القاضي إذا كان يعلم ما قضى به. 


(1) التهذيب للبراذعي: 575/3. 
2 قوله: (ابن عتاب وابن القطان) يقابله ي (ع): (الشيخين). 
)3( انظر: الإعلام بنوازل الأحكام لان سهل» ص : 712 713. 
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وما فعله ابن عتاب وابن القطان يدل على جوازه. 
وهو صواب؛ لأنه فتوی لا حکم» حتی یستلزم نقض حکم قاض. 


ولا تبطل شهادته إلا ان یعرف کذبه فیما شهد به» فترد شهادته في هذڏاء 


وفی غیره(2. 


قوله: (ولا تبطل شهادته إلا أن یعرف کذبه). 
وقال في السرقة: هم على الكذب حتى يعرف صدقهم. 
ابن رشد: وهو خلاف» ويؤخذ منه أن الشاهد حمول على غير العدالة 


حتی بعدّل(3. 


(1) فی (ش): (لا). 

(2) التهذيب للبراذعي: 573 . 

(3) انظر: البيان والتحصيل: 80/10. 
وزاد المشدالي بعده: قال ابن رشد في رابعة سماع بحيى من الشهادات» قال في هذه 
الرواية وقي سماع زونان: إنه لا جوز للقاضی أن یکتب في تعدیل من شهد عنده إلا آن 
یرضی حاله ویشق باحتیاطه. 
وم ينص ني شيء من ذلك هل یلزمه ن یکتب إلیه في تعدیل من شهد عنده إن کان 
من أهل الثقة والرضى؟ أو لا يلزمه؟ 
والذي أقول به أنه يلزمه ذلك إن كان ذلك القاضي من آهل عمله» ولا يلزمه ذلك 
إلا أن يشاء إن م يكن من أهل عمله» إلا أن يكون المطلوب في حق هو لله» من طلاق 
أو عتق وشبهه؛ لآنه يلزمه أن يحتاط في الفروج بىا جد إليه السبيل من الكتاب إلى من 
يعلم عدالته من القضاة. 
وأما إن لم يكن فيه حقّ فلا يلزمه السؤال عن الشاهد إلا في موضعه» ويستحب له أن 
يكتب إلى أهل عمله من القضاة والعدول موضعَ الشاهد؛ لأن الكشف عن البينة على 


زاد في الواضحة: ليس تعديل الشاهد إلى المشهود عليهء وإن) ذلك إلى 
الجا (. 

وني الكافي: أن عدالة المشهود عليه للشهود» كإقراره بالحق يقضى به 
علیه» ولا یقض به على غبره حتی یعدلوا(2. 


قلت: فما في الكافي [52/ب] في نقل أبي إبراهيم هذا يقي صحة نقل ابن 
ا لحاجب في قوله: "ولو أقر الخصم بالعدالة حكم عليه خاصة"(3. 


ويضعف اعتراض ابن عرفة عليه في عختصر ه4 . 


القاضي الذي شهدت عنده» فإذا عجز عن ذلك كلف المشهود هم تزكيتهم عنده. 
(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن بي زيد: 8/ 273. 
وزاد المشدالي بعده: ما أشار إليه الوانوغيٌ عن الواضحة ذكر الشيخ أبو الحسن أنه 
يقوم من قوله في كتاب السرقة: (ولا يقضي القاضي ببينة حتى يزكوا عنده وإن ۾ 
يطعن فيهم الخصم). 
وني هذه الإقامة نظر. 
(2) انظر: الكافيء لابن عبد البر: 959/2. 
(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص: 692. 
(4) انظر: ختصر ابن عرفة: 493/ت. 
وزاد المشدالي بعده: قال: قال ابن الحاجب: "ولو أقر الخصم بالعدالة حكم عليه 
خاصة"» ولا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب» ونقله ابن شاس وابن 
ا لحاجب يقتضي أنه نص فيه» فاده أعلم هل وقفا عليه في المذهب نصا؟ أو إن وجداه 
للغزالي فظتًا أنه جار على أصول المذهب؟ 
وهذا القدر لا يبيح إضافته للمذهب نصا وهم)| مثله كثير» وفي جريه على المذهب 
نظر؛ لأنه إقرار متناقض» فيجب طرحه؛ لبطلانه بتناقضه. 
وتقريره أن ا لخصم إن أقر بحقيقة ما شهد به صار موجب الحكم عليه إقراراً وقد 


ولا تجوز شهادة المعزول على ما حكم به . 


قوله: (لا تجوز شهادة المعزول...) المسألة. 
قلت: قال في سماع أصبغ عن ابن القاس في القاضي يشهد على قضاء 
قضی به - وهو معزول» أو غير معزول - ویرفعه إلى إٍمام غیره؛ ان شهادته لا 


فرضناه ببينةهذاء خلاف إن نفى حقيقة ما شهد به؛ كان حاك)ً عليه بالكذب عمداً أو 
تغفلاًء وكلاهما مناف للعدالة المعتبرة في الحكم. 
المشدالي: قد يقال: لا نسلم الحصر؛ لجواز النسيان» وهو لا ينافي العدالة. 
قال ابن عرفة: فإن قلت: قد نص عليه أبو عمر في آداب القضاة من كافيه. 
قال ما نصه: إن شهد عند القاضي شهود لم يعرفهم» واعترف المشهود عليه بعدالتهم» 
قضی ہم عليه إذا م يکذ ہم» ولا يقض بم على غيره إلا بتعديل. 
قلت: قولّه: (إذا م يكذهم) يُصَبْرٌ المسألة إلى الإقرار» لا الحكم بالبينة. 
وقال المتيطي إثر قول أبي عمر: قال أصبغ: إذا رضي الخصان بشهادة من لا يعرفه 
القاضي م کم ہیا 
رن عاب هن الها جن ان كاه إن هد من غدل رجل عل من غا 
| يكف تعديلّه؛ لأنه رضي بشهادته بتعديله» وزيادة أب عمر: (لم يكذبہم)» لم يذكرها 
ا الاجب 
المشدالي: وحكى ابن يونس في آخر كتاب الشهادات الثاني عن المجموعة عن ابن 
الماجشون في الخصمين عند الحاكم» أو عند من حكماه يسألانه أن يقضي بينه) 
بشهادة من لا يقبله الحاكم» فلا ينبغي ذلك له» وقد يقتدى به» وقد يعدل بذلك» بل 
یقول هما: ما علمتا من شهادته فاجعلاه إقراراً منکاء فأحكُم به. 

(1) التهذيب للبراذعي: 577/3. 

(2) قوله: (قال في سماع أصبغ عن ابن القاسم) يقابله في (ع): (قال ابن القاسم في سماع 
أصبغ). 


تجوز» ولا يجوز في ذلك إلا عدلان غیره آنه قد قضی به. 


ابن رشد: هذه المسألة وقعت في بعض الروايات وهى صحيحة» وفيها 
معنى خفي» وهو أن قول القاضي وهو في قضائه: حكمتث لفلان بكذا وكذاء 
لا يصدق إذا كان قوله بمعنى الشهادة؛ مثل أن يتخاصم الرجلان عند القاضى 
فیکون من حجته آن یقول: قد حکم لي قاضی بلد کذا وکذاء وقد ثبت لي عند 
قاضي بلد" كذا وكذاء فيسأله البينة على ذلك فيذهب إليه فيأتيه من عنده 
بکتابه؛ اني قد حکمت لفلان بکذا وکذاء او آنه قد ثبت عندې لفلان على 
فلان كذا وكذاء فهذا لا جوز؛ لأنه على هذا شاهد. 
ولو تى الرجل ابتداءً إلى القاضى فقال له: خاطب ل قاضى بلد كذا ب 
ثبت لي عندك على فلان» آو با حكمت لي به عليه» فخاطبه بذلك لجاز؛ أنه 
کا يجوز قوله وينفذ فيا يسجل به على نفسه ويشهد به من 
الأحكام. 
يعارض رواية أصبغ هل(5 وقد ذکرناه ي سماع اہن القاس( . 
(1) قوله: (بلد) ساقط من (ع). 
(2) في (ش): (البراءة). 
(3) قوله: (آنه) ساقط من (ع). 
(4) قوله: (ک|) ساقط من (ش). 
(5) قوله: (هذه) ساقط من (ع). 
(6) البيان والتحصيل: 287/9 و 288. 


شئل مالك عن أشياء قضت فيها ولاة المياه» فرآى أن تجوز إلا في 
جور بيّن» وكذلك والى الفسطاط أمير الصلاة إن حك . 


قوله(2: (قضت فيها ولاة المياه...) المسألة. 

الط اختلف الشيوخ في أحكام ولاة الكور مثل القوادء فأمضاه آبو 
إبراهيم» ولم بجزها اللؤلؤي حتى يجعل له مع القيادة النظر في الأحكام. 

واستحسن ابن أبي زمنين إن كان للكورة قاض قد أفرد للأحكام أنه لا 
يجوز حكم الولاة» وإلا جاز حکمهہ. 

قال عن بعضهم: هذا هو الصواب. 

ابن هشام: قال ابن القاسم: ولاة المياه أمراءٌ عليهاء وليسوا بقضاة. 

حمد: يريد ابن القاسم أن مالا يكشف الذين كانوا يسألونه ع) قضى 
به ولاة المياه إن كانت فوصت إليهم الحكومة مع الإمارةء آم لا. 


وكأنه كان يذهب إلى آنه لو م جز هم الحكم حتى تفوض إليهم الحكومة 
مع الإمارة“ لكشف مالك عن ذلك. 


(1) التهذيب للبراذعي: 578/3. 

(2) قوله: (قوله) ساقط من (ع). 

(3) انظر: منتخب الأحكام» لابن أبي زمنين: 2/ 1143 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 
172/9. 

(4) قوله: (أم لا؟ وكأنه كان يذهب إلى أنه لو جز لهم الحكم حتى تفوض إليهم 
الحكومة مع الإمارة) ساقط من (ع). 


ولا تجوز شهادة القَسام على ما قسمواء وإذا اقتسم الورثة ثم ادعى 
أحدهما الخلط فذلك مذكور في كتاب القسہ0. 


قوله: (لا تجوز شهادة القَسّام(2). المسألة. 

قلت: قيّدَها ابنٌ رشد فقال: معنى قوها: (لا تجوز شهادة القَسّاء3)؛ إذا 
كان القاضي الذي أرسلهم قد مات أو عزل فلم تجز شهادتهم» كى لا تجوز 
شهادة القاضي بعد عزله فيي حكم فيه. 

وأما شهادتمم عند القاضي الذي أرسلهم فجائزة. 

قلت: وصرح الباجيٌ بهذا المعنى عن ابن الماجشون. 

وقال ابن حبيب: هو تفسر لقول. 

قلت: قال سحنون: لا يجوز ولو بأمر قاض؛ لأنهاشهادة على فعله(5. 

فهذا يقوي أنه خلاف» لا تفس. 

قوله: (ثم ادعى أحدهم غلطاً). 

ابن رشد - في سماع ابن القاسم من البيوع -: اختلف إن ادعى الغلط في 
بيع المساومة؛ وزعم آنه اختلط له بغيره - وهو ذو أثواب كثبرة - فقيل: إنه 
بمنزلة بيع المرابحة» وهو ظاهر ما في أقضية المدونة. 


(1) التهذيب للبراذعي: 579/3. 
(4) انظر: البيان والتحصيل: 197/9. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 326/8. 


وقيل: البيع لازم. 

وكذلك اختلف أيضاً ني الجهل بصفة المبيع؛ مثل أن يبيع الحجر بالثمن 
اليسير» وهو ياقوت» ثم يدعي آنه م یعلم آنه ياقوت. 

وأما اجهل بقيمة المبيع» فلا يُعذر به واحد من المتبايعين إذاغبن في بيع 
الكاسة. 

هذا هو ظاهر الکتاں('. 
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ڪتاب الشهادات 


ولا تجوز شهادة المغتى والمخنية والنائحة إذا عرفوا بذلك(. 


قوله: (لا تجوز شهادة المغني ولا المغنية). 
القابسي: كان بال أو بغىرآلة(2. 
افا غاد سامع الغناء» فجائزة ما م يدمن على ذلك. 
شهادة شاهد» والنقل بعينه ليس بمال فيحلف عليه من الناقل» ولو أجيز 


ذلك لم يصل إلى قبض المال إلا بيمين» وإنما قضى النبي عه في 
الأموال بشاهد ويمين واحدة. 


قوله: (لا جوز نقل واحد عن واحد...) المسألة. 
ثم علله بثلاث علل: 

البعضية. 
وكون النقل ليس بمال» ولو أجيز لكان على خلاف السنة. 

الان الاو ار ا ع ا ف ا 


(1) التهذيب: 584/3. 
(2) فی (ش): (لا). 
(3) التهذيب: 587-586/3. 


ويحلف لقد شهد شاهدي بحق. 


وهذا خلاف السنة» وهذا يرد أحد الأقوال في الشاهد الواحد على الجرح 
آن ولاة الدم حلفون خمسين يمينا لقد جرحه» ويجحلفون خسين يميناً لقد مات 


ج 
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من ذلك الجرح» وهذا أيضا خحلاف السنة؛ لأنه إنما قال النبى عيله: «تحلفون 
مسين بنا وتستحقول دم صاحبک»(. 


(1) المشدالي: القول بالقسامة مع شاهد الجحرح هو لابن القاسم في كتاب الديات. 
والقول بعدم القسامة له - أيضاً - ني العتبية في سماع بجيى» واختار سحنون الأول. 
قال ابن عبد السلام: إذا قلنا بالقسامة بشهادة الواحد بالجرح أو الضرب فهل يكتفى 
بخمسين يميناً؛ لقد ضربه» ولمات من ضربه؟ أو بجلفون يمينا واحدة لقد ضربه» ثم 
يحلفون خسين يمينا؛ لمات من ضربه؟ 
وقد يجري على الحقوق المالية في الاستحقاق بشاهد واحد» هل يجمع في يمينه بين 
فصلل تصحيح شهادة الشاهد والاستحقاق؟ أو جلف لكل واحد من الفصلين يمينا 
مستقلة؟ في ذلك نظر. 
المشدالي: فعلى التقدير الأول لا خالفة للسنةء وأما على التقدير الثاني فواضح. 
قال ابن عرفة بعد آن ذكر ما سبق من كلام ابن عبد السلام: ظاهر كلام ابن رشد أو 
نصّه آنه جلف على الج رح والموت منه في کل یمین من الخمسین. 
وقوله: "قد يجري على الحقوق الماليةء يقتضي أن الحكم فيها عنده واضح» فقوله 
أخبرا: "فيه نظر "» حلاف ذلك. 
المشدالي: إذا قلنا: الإشارة في قوله: "في ذلك نظر " إلى الإجزاء لا إلى حكم الحقوق 
الماليةء لم يلزم ما ذكرتم.ثم قال ابن عرفة: وي ترجمة جامع الدعاوي من ابن سهل: 
من قام له شاه واحد باستحقاق شيء حلف مع شاهده أن حقه لحقّ» وحلفتَ ما باع 
ولا وهب ولا خرج من يده بوجه» فجعل عليه یمینین. 
قاله ابن حبيب عن مطرْف وأصبغ. 


قال مالك: وتجوز شهادتهن في المواريث إذا ثبت النسب بغخيرهن» 


وإنما جازت في اختلافهم في الميراث؛ لآنه مال» والنسب معروف 


بغیر شهادتهن(. 


قوله: (تجوز شهادتهن في المواريث). 
قال بعض الشيوخ: صورة المسألة أن يثبت النسب بغيرهن» ويشهدن أن 
هذا مال الميت. 


انر وشن قال أن لاون عى الال إا ت تس رجل 


وقي رسم الرهون من الرهون مثله» والذي جرى به العمل جمع الدعاوى في اليمين 
الواحدة. 
بد له من يمينين» وحكاه عن شيخه أبي المطرف وغيره من الشيوخ» وخالفه في ذلك 
أبو عمر القطان. 
المشدالي: انظر ابن سهل في الترجمة المذكورة من الأول. 
وقال في ترجمة تداع في زرع: إذا اجتمعت للطالب على المطلوب» فإن) جلف يمينا 
واحدة لا یمیناً لکل دعوی» فهذا شاهدت العمل به وفیه نزاع. 
وذكر الشيخ في التخيير يحلف المناكر يمينين ماعلم أن ما فعلته البتة ولا رضيه» 
ويمين آنه نوى واحدة. قال محمد: يمين واحدة يجمع ذلك فيها. 
قال الشيخ: يتخرح القولان للموثقين من هنا فيمن اجتمعت عليه يان في فصول. 
المشدالي: وفي أحكام الباجي: من وجبت عليه يمينان من حكمين مختلفين فلا بد له 
من يمينين» مثل أن يجب اليمين على المدعى عليه وتجب له يمين على المدعي فيردها 
عليه. من المفيد. 

(1) التهذيب: 588/3. 


وکان شیخنا ابن عتاب یقول: من وجبت عليه یمین في دعوی وردّت عليه یمین فلا 


بغيرهن» فيشهدن على عدد الورثة» و أنهن لا يعلمن له وارثاً إلافلاناً 
فتجوز شهادتهن مع رجل» أو مع يمين الورثة(2 

بن آبي زمنين: لو ترك الميت أخوين فيشهد النساء أن أحدها أقرب 
الت فيحلف» ويستحق الميراث. 

ان رشدعن فصل أو كون الورنة ولدولت فشهدن لع انه ولد 
ولده» وأن هذا أبعد بدرجة. 

الشيخ: هذا آحسن ما فيه. 
قال مالك: وتجوز شهادتهن في المواريث إذا ثبت النسب بغيرهن› 
وإنما آجيز في اختلافهم في الميراث؛ لأنه مال» والنسب معروف بغير 
شهادتهن» وتجوز في قتل الخطأ لأنه مال. قال ربيعة وسحنون: إنما 


أجزن في قتل الخطأء والاستهلال ضرورة لفواتهماء وأما الجسد فهو 
يبقی › فإن شهد رجلان على رؤية جسد القتيل والجنين»ء وإلا لم تجز 


قوله: (قال ربيعة وسحنون: إنا أجيز في قتل الخطا...) المسألة. 
القابسى: الذي لربيعة إنا هو في الاستهلال فقط . 
قلت: قال ابن رشد في ساع عيسى من العتق: 


(1) في (ش): (أو). 

(2) انظر: النكت والفروق» للصقل: 150/2. 

(3) انظر: منتخب الأحكام» لابن أبي زمنين: 198/1. 
(4) التهذيب: 588/3. 


أما شهادة النساء في المرأة تلد وتعموت هي وولدها ني ساعة؛ على آي) مات 
أوّلاً؛ فلا خلاف أنها تجوز. 

وأماعلى آنه ذكر أو أنثى؛ فلا تجوز على قول ربيعة وسحنون في المدونة: 
(إن شهادتهن لا تجوز على الاستهلال)ء وقتل' الخطا إلامع حضور 
البَدَّن<(2. 

قلت: فقد فهم ابن رشد أن ربيعة يقول بقول سحنون» خلاف ما أشار 
إليه القابسي» ولو كان ك| قال القابسي لتعقبها عبد الحق. 

هذا؛ وإن كان لايلزم من عدم تعقبها عبد الحق عدم تعقبها لخيره» إذ 
فوق كل ذي علم عليم» لأنا نقول ما قلناه من كون عبد الحق اعتنى بذلك - 
وهو صريح كلام ابن رشدالمتقدم - ظاهرفي ضعف ما آشار إليه 


قال شهب وعیره: لا تجوز شهادة الصبيان في القتل» ولا تجوز شهادة 


الإناث» قال المخزومى: إن اللإناث تجوز شهادتهن» وإن شهادة 
الصبيان في القتل جائزة(. 


قوله: (لا تجوز شهادة الإناث). 


القابسى في الديات: الجواز؛ كقول المخزومى. 


(2) انظر: البيان والتحصيل: 26/10. 
(3) التهذيب: 589/3. 


قال سحنون: الوصية والوكالة ليستا بمال» إذ لا يبحلف وصي أو وكيل 
مع شاهد رب المال؛ إذ المال لغيرهما(. 

قوله: (إذ لا جلف وصئ...)ء ثم قال: (إذالمال لغيرهما). 

قيل: هذا استدلال( في غير حل التزاع؛ لأن الززاع”: هل الوكالة مال؟ 
أم لا؟ في كون يمينه لا تصح؛ لكون [53/[] المال لغيرهما. 

قلتٌ: ويصح أن يقال: لا نسلّم أنه نصّب الدليل في غير محل النزاع» بل 
هو في محل النزاع. 

بيانّه أن معنى قوله: (إذ المال لغبرهما)ء إمّا: إذ استحقاق المال لغرهما أو 
ملكه» ومفهومه الحقيقي أمر عَدَميٌ؛ أي الوصي غير مالك أو غير مستحق» 
فهو ني قوة الموجبة المعدولة المقتضية لحمل مر عدمي على موضوع» ولا خفاء 
حينئذ على هذا التقدير. 

والبیان أن مقهوم غير مالكِ» أو غیر مستحق ليس بمال» فقد استدل با 
ليس بال على ما ليس بمال» فقد نصب الدليل حينئذ في محل النزاع. 
ولا امتراء في لطافة هذا الكلام ودقته. 


(1) التهذيب: 3/ 591. 

)2( في: (ع): (الاستدلال). 

(3) قوله: (لأن النزاع) ساقط من (ش). 
(4) زاد بعده من (ع) قوله: (في). 


وإن شهدنٌ لرجل أن فلاناً أوصی له بکذا جازت شهادتهن مع يمینه» 
وامرآتان في ذلك› ومان وات حاف مهن وق ولا يحلف مع 


امرأة واحدة(). 


قوله: (وامرآتان ومائة سواء). 


اللخمي: هذاعلى وجه المبالغة» ولا يستويان؛ لأن المائة يفدن العلم. 

المغربي: انظر! هل يسلّم له هذا؟ 

قلت: لاء لأعهنٌ وإن أفدن العلم» فلا بد من اليمين» فكثرة العدد على هذا 
ار ا اا 
وإن شهد رجل وامرآتان على رجل بالسرقة؛ ضمن المالء ولم يقطعء 
ولو شهد عليه بالسرقة رجل واحد حلف الطالب» وضمن له السارق 


ولم يقطع(2. 


فوله: (وإذا شهد رجل وامرآتان بالسرقة...) المسألة. 
ا فنا أي عبد الله بن عرفة كياثه وصوَبَّه -: هذه المسألة يتعلق ا 


الببحث من وجهين: 
الأول أن يقال: ندعي أنه قد يؤخذ منه مسألة؛ وهي: لو شهد رجل 
وامراتان على رجل بطلاق زوجته» وقد کان عليه صداقها على الحلول. 


(1) التهذيب: 3/ 592-591. 
(2) التهديت 992/35 
(3) قوله: (قد) زيادة من (ع).. 


قلنا: لا بحكم عليه به إلا بالموت. 

والفرق" أن الشهادة تبطل في الطلاقء وتصح في حلول الصداق. 

وکذا لو شهد رجل وامرآتان على رجل بطلقة وتصيير لداره في صداقهاء 
أنها تصح في التصيير لا في الطلاق» فك بحّض هنا الشهادة» وأعملها في المال 
دون القطع. 

قال: وعندي أن الأخذ أحروي؛ لأنه قد اختلف الشيوخ في القضاء به 
بدون الطلاق» فكيف مع هذه الشبهة(. 

البحث الثاني؛ أن يقال: هذه المسألة على خلاف قواعد الأصوليين 
والمنطقيين: 

أما الأصوليون؛ فقد قالوا: العلة إذا أوجبت حكمين متساويين لزم من 
ثبوت أحدها ثبو ت الآخر. 

وهنا القطع والضان حكمان للسرقة؛ ثبت أحدهماء وهو الضان دون 
القطع. 

وأما المنطقيون؛ فقد علمت أنهم قَرّروا أن وجود الملزوم يلزمه وجود 
لازمه» فيلزم على هذا وجود القطع لوجود السرقة. 

قلت: ويتضح هذا بذكر فرق ابن المناصف في هذا الباب. 


(1) في (ع): (والفراق). 
(2) المشدالي: اختلفوا على ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين الطلب لحاجة فيقضى به أو 
لسبب المشاورة والشحناء فلا يقض به. 
انظر ابن عرفة في النكاح» وانظر في الورقة الحادية عشرة من جامع الأحكام فإنه زاد 
رقا 


وتقرير السؤال - الذي استلزمه فَرْقّه - أن يقال: 

قال في المدونة: (إذا شهد رجل وامرآتان على السرقة ثبت الضان وانتفي 
القطع)('. 

ولو شهد رجل وامرأتان على أداء نجوم الكتابة كلهاء أو أن فلاناً باع أمته 
من زوجهاء أو باع عبداً ممن يعتق عليه» صحت الشهادة ولو ترتب عليها 
العتق وفسخ النكاح. 

وني كلا الموضعين شهادة بشيء يتعلق بالأبدان. 

الفرق بينه) أن وجود التضمين لا يستدعي القطع حتى لا يتم إلا به 
ویستحیل ثبوتها دونه» وکذا في آخواته. اھ. 

قلت: فكأنه يقول: قول الأصوليين في الاستدلال بثبوت أحد الوجهين 
على الموجب الآخرء إنما ذلك إذا كان بينه) تلازم أما إذا فقّد التلازم» فلا 
يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر؛ كالقطع والضان. 

قلت: هنا نکتتان: 

إحداهما: أن الشهادة إذا بطل بعضها للتهمة بطل حلتهاء بخلاف إذا بطل 


(1) انظر: المدونة (زابن): 143/11 و(السعادة/ضاذر): 16/ 285 و(العلمية): 
541/4 542. 

(2) المشدالي: يريد بخلاف الأآداء والعتق في مسألة الكتابة» وبخلاف الملك والعتق في 
مسألة شراء من يعتق عليه فإن الحكمين متلازمان» بحيث لا ينفك أحدهماعن 
الآخرء فلذلك لم يصح تبعيض الشهادة فيهاء وقد يقال: ثبوت التلازم يقضي ببطلان 
الشهادة رأسا؛ لأن الشهادة إذ ذاك كأنا متعلقة باللازم وهي لا تجوز فيه» وقد يجري 
على ا لخلاف في مسألة التكفير باللازم» إذ المحدرك واحد واله أعلم. 


بعضها للسنة» ومسألتنا هلهنا من هذا القبيل. 


ضان السرقة» وهو مذهب ابن القاسم. 


ومن أقام شاهداً بمائة دینار دینا وشاهدا بخمسین › فإن شاءِ حالف مع 


شاهد المائة وقضي له بھهاء وإلا آل خحمسین بعیر ف 


القابسي: انظر! على ماذا مجحلف» هل على جميع المائة؟ أو على الخمسين 
الزائدة؟ 


وقد قالوا: إنه إذا حلف ورجع شاهد الخمسین آنه لا غرم عليه» فكأنه إن 
حلف على المائة. 


وقيل: يغرم همسة وعشرين. 


ومن أودعك وديعة فشهدتَ عليه آنه تصدق بها على فلان» أو أقرّ بها 
له» حلف فلان مع شهادتك» واستحقها إن کان حاضراء وإن غاب لم 
تجز شهادتك إن كانت غيبة تنتفع أنت بمثلها في المال(. 
قوله: (حلف فلان مع شهادتك). 

القابسي: يريد: مالم تدفعها إليه» فإن دفعتها إليه لم تجز شهادتك؛ لأنه 


صار نا 


(1) التهذيب: 592/3. 
(2) التهذيب: 594/3. 
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قلت: وني سباع أبي زيد فيمن له على رجل عشرة دنانير» فشهد الذي عليه 
احق على صاحب العشرة آنه أقر نها ليست له» وأا لفلانء وشهد أيضا 
بذلك رجل آخر. 

قال: لا تجوز شهادة الذي عليه الحق» ويحلف فلان مح شاهده ويأخذها. 

ابن رشد: لا تجوز شهادة الذي عليه الحق لآنه شاهد لنفسه» وسواء كان 
الطالب المشهود له حاضرا أو غائباًء بخلاف ما إذا" كان حاضرا ليس في الذمة» 
مثل أن يقال للرجل: المال الذي دفعه إليه فلان هو لفلانء أو أن الشيء الذي 
وضعه على يديه فلان قد تصدق به على فلان» فهذايفرق فيه بین أن يكون 
المشهود له حاضرا أو غاتباً» على ما في شهادات المدونة وغيرها(. 


الميت» فلا يدخل فيه ولدها ولا زوجها. قال: أراه حبسا ثابتاً وإن لم 


قوله: (وأنه م يعرفون أن من مات منهم...) المسألة. 


(1) قوله: (إذا) زيادة من (ع). 
(2) البيان والتحصيل: 226/10. 
(0 التهدت: 597/3: 

(4) في (ش): (وهم). 

(5) في (ش): (تحرم). 


الأحباس أن شهاتهم غير عاملة. 


ابن سهل: قال ابن عتاب: شاهدت عند أب بكر ابن ذكوان القاض قد 
شاور في عقد حبس قد كان آبو عمر الشاطبي كتبه» وفيه: 'يعرفون الدار التي 
بموضع کذا حبسا من تحبیس فلان» ونما تحترم بحرم الأحباس وتحاز ب تحاز 
به الأحباس. 

فقال ابن عتاب لابن ذکوان: ليس هذا العقد بشيء» ولا جوز به(“ حكم 
إلا بعد ثبوت ملك المحبس» وموته» ووراثته» والإإعذار في ذلك<2. 

الطرر: قال ابن رشد في ختصر الحريرية: إنهم إذا لم يشهدوا أا تحترم 
بحرمة الأحباس إلا على الساع» فليست بشهادة عاملة. 

وقال في الطرر أيضا: رأيت في كتاب الاستغناء ما يقتضي أنه إذا سقط 
من العقد لفظ المعرفةء فإنا تحاز بما يحاز به الأحباس» وتحترم بحرمها أن 
الشهادة عاملة(5. 


وإن حلف المطلوب ثم وجد الطالب بينة فإن لم يكن علم بها قضي له 


بهاء وإن استحلفه بعد علمه ببينته تاركاً لهاء وهى حاضرة أو غائبة فلا 


حق له» وإن قدمت بینته). 


(1) في (ع): (فیه). 
(2) انظر: الأحکام الکبرى» لابن سهل» ص: 171. 
(3) في (ع): (لفظا). 

(4) في (ع): (لفظان). 

(5) انظر: مختصر ابن عرفة: 509/. 

(6) التھذیں: 599/3. 


قوله: (تارکاً ها). 

قال ابن سهل: سألت ابن عتاب عمن قال لغریمه آنا رضی بیمینه جلف 
على ما شاء» ثم يرجع عن رضاه» وآراد إقامة بينة على حقه؟ 

فقال: ليس قول [53/ب] أنا أرضى بيمينه إسقاطاً لبينته» وله الرجوع 
عن مقاله والقيام ببينته حتى يفصح» ويصرح بترك البينة. 

وهو ظاهر شهادات المدونة هناء وظاهر المدونة آنه إن لإ جلف ل يلزمه 
رضاه بیمینه» ولو صرح بترك البينةء إلا أن يقال: إن مراده بقوله (احلف)؛ 
آي: آراد إحلافه. 

وأفتى ابن رشيق( في مسألة ابن عتاب بأنه إذا رضي بيمينه عالما ببينته - 
وهي حاضرة -آنه لا رجوع له . 
ومن ادعى قبل رجل ديناً أو غصباً أو استهلاكاء فإن كان غُرف 
بمخالطته في معاملته» أو علمت تهمته فيما ادعى قبله من التعدي 
والغصب» نظر فيه الإمام؛ فإما أحلفه» أو أخذ له كفيلاً حتى يأتي 
بالبينةء وإن لم تعلم خلطته أو تهمته فیما ذكر لم يعرض له» ولا تجب 
اليمين حتى تبت الخلطة» وكذلك قال السبعة من فقهاء التابعين“. 


قوله: (ومن ادعى قبل رجل غصباً...) المسألة. 


(1) قوله: (إن) ساقط من (ع). 

(2) في: (ش): (رشد) 

(3) انظر: الأحكام الكبرى» لابن سهل» ص: 510. 
(4) التهذيب: 600/3. 


بن عاب مدهب مالك فمن دعي عليه ال من مايخة أو فرع أن 
اليمين لا جب عليه إلا بخلطة وملابسة. 

ومن ادعي عليه غصب أو سرقة» لا تجب عليه اليمين إلا أن يكون متها 
بذلك. 


ومن ادعی عليه انه قذفه م تجب عليه يمين إلا أن تشهد بينة بمنازعة 
كانت بها وتشاجره فجت الیم حف 
ودعوى المرأة والعبد الحرية والطلاق؛ لا يمين بمجردها. 


ھا تھ ااك 

ومنهم من آوجبها بنفس الدعوى» وذلك قليل» ومنه قوله: في دعوى 
القاتل العفو (2. 

قلت: وعلى هذا القليل عمل القضاة والحكام في زمانن(3. 

ول ت غات أيضاً في ضابط آخر: مذهب مالك أن کل دعوی لا 
تلحق اليمين فيها بمجردها حتى يقارنا سبب فإذا قارنها سبب لحقت اليمين» 


(1) قوله: (علیه) ساقط من (ش). 
(2) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل» ص: 77. 
(3) المشدالي: قال ابن عرفة في فصل الخلطة من المختصر: قال ابن رشد في سماع أصبغ: 
مذهب مالك وكافة أصحابه الحكم بالخاطة. 
قلت: ومثله لابن حارث» ونقل ابن زرقون عن ابن نافع لا تعتبر الخلطة. 
قلت: ومضى عمل القضاة عندنا عليه» ونقل لي شيخنا ابن عبد السلام عن بعضهم 
آنه كان لا يحكم با إلا إن طلبها المدعى عليه. 
(4) في (ش): (وحکی). 


والأسباب تختلف» بعضها قوی من بعض'. 

قلت: فعلى هذا تجب اليمين في دعوى الا قالة. 

وقد قال ابن سهل: كان ابن عتاب يقول: لا تجب اليمين لمدعي الإقالة 
على المدعى عليه فيهاء إلا أن يأتي بشبهة يقوي با ظنه. 

وشاهدته يفتي بذلك. 

وقال: في ذلك اختلاف. 

وكذلك كان يقول ابن القطان: لا يمين ولا شبهة. 

قال ابن سهل: وآنا أترجح في ذلك» والفقه لحاقهاء لا سيا على مذهب 
من لم يراع الخلطة ويوجه اليمين ابتداءً بمجرد الدعوى» فاليمين في هذه 
الصورة أقوى؛ للمعاملة التي فيها الإقالة2. 


(1) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل» ص: 77. 

(2) انظر: الأحكام الكبرى» لابن سهل» ص: 457. 
وزاد المشدالي بعده: أما الضابط الذي ذكر عن ابن عتّاب فقد حكاه عنه ابن سهل 
بكماله في فصل الخلطة من الجزء الأول. 
وأما ما حكاه عن ابن عتاب في عدم توجه اليمين في دعوى الإقالة فقد ذكره ابن 
سهل في ترحة (تداع في دابة وإقالة)» من باب الدعاوى من الجزء الثاني. 
وا رل و اله لاا :مان إلا أن الاس دوا باط له ى دغرى ذلك 
إذا طلبوا بثمن المبيع منهم» ويجعلونه باباً من أبواب اللدد والعدول عن الإنصاف» 
فإن كان مدعي ذلك من يظن به طلب الباطل؛ كلف الشبهة» وإِن کان من يظن به أنه 
حي في دعواه لصلاح حاله وتترّهه عن الباطل؛ فاليمين لاحقة في ذلك إن شاء الله. 
المشدالي: وأجاب ابن رشد عن اليمين في دعوى الإقالةء فقال: هي من باب دعوى 
المعروف» وقد كان بين شيوخنا في ذلك اختلاف؛ فمنهم من ذهب إلى أن ما وقع في 


قلت: والمسألة أشار إليها عياض فى الديات. 


الأمهات من ذلك اختلاف قول» وأن فيها قولين؛ جملة من غير تفصيل» ومنهم من 
ذهب إلى أن ذلك ليس باختلاف» وأن المعنى في ذلك أن الشيء المدعى فيه إن كان 
بيد المدعي آو كان له به سبب وجبت له اليمين على المدعى عليه» وإِن م يكن بيده ولا 
کان له فيه تسبب ل تتو جه عليه اليمين» وهو تفصيل حسن له وجه من النظر» وهو 
رعي الخلاف في وجوب الحكم بم) م يقبض من المبات» فالأظهر في دعوى الإقالة 
وجوب اليمين؛ إذ لا خلاف في وجوب الحكم ما إلا أن يدعي أنه أقاله فيها قبل 
التفرق بالأبدان فتضعف اليمين في ذلك؛ مراعاةً لقول من يقول: إن البيع لا يلزم إلا 
بالتفرق بالابدان. 

ف کے غل ر ما او ال ا ی 
على المدعى عليه. 

وقال ابن الجلاب: عليه اليمينء فإن نكل حلف المدعي وأخذهاء وأما ما في الذمة 
کمن عليه دين يدعي على ربه آنه وهبه له» فالظاهر أن عليه اليمين» ويحتمل أن يقسم 
قسمة أخرى» وهو أن يقال إن كانت الهبة بغير يد الموهوب فلا يمين على الواهب» 
وإن كانت بيد الموهوب فعليه اليمين؛ كانت معينة أو في الذمةء ويصحح هذا التقسيم 
آن من استحق عرْضا بيد رجل لم يحکم له حتی يحلف أنه ما باع ولا وهب. 


(1) انظر: التنبيهات المستنبطة» للقاضى عياض» ص: 2179. 


وزاد المشدالي بعده: عند قوله في الكتاب: (وإن ادعى القاتل أن ولي الدم عفاعنه فله 
وقد نقل كلامه الشيخ أبو الحسن» وأشار إلى النظائر. فانظره هناك. 


ومن ادعی عبداً بيد رجل» وأقام شاهدا عدلاً يشهد على القطع أنه عبده» آو 
أقام بينة تشهد آنهم سمعوا آن عبدأ سرق له مثل ما يدعي» ون لم تکن 
شهادة قاطعة» وله بينة ببلد آخر» فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته 
لتشهد على عينه عند قاضي تلك البلدة فذلك ل4 . 


قوله: (وأقام شاهداً عدلا...) المسألة. 

في ساع أأصبغ فيمن ادعى نكاح امرأة» وهي تحت زوج» فأقام شاهدا 
واحداً أنه تزوجها قبل هذا الزوج؛ فإنه يعزل عنها حتى يتبين الأمر. 

ابن رشد: هذاعلى معنى ما في المدونة من توقيف العرض المدعى فيه 
بالشاهد الوا حد. 


وقال ربيعة: حوز عشر سنين يقطع دعوى الحاضرء إلا أن يقيم بينة آنه 
إنما أكرى أو أسكن أو أعار ونحوه» ولا حيازة على غائب. وذكر ابن 
المسيب وزيد بن أسلم أن النبي عي قال: حار د فر 


فهو له)(). 


قوله: (عن زيد بن أسلم عن النبي ع). 
قال ابن رشد في ساع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق: معنی الحديث 
عنداهل العلم ني قوله عله «هو له٠؛‏ أي: أن الحكم يو جبه له بدعواه. 


(1) التهذيب: 3/ 601. 

(2) البيان والتحصيل: 62/5. 
(3) التهذيب: 610-609/3. 
(4) البيان والتحصيل: 145/11. 


وانظر تفاصيل الحيازات في هذا السماع فإنها حسنة. 
المتيطي: من خث عليه ضرر» وسكت عشرين» ولا مانع؛ فلا قيام له 
بعد هذه المدة» وهو کالاستحقاق. 


وهو مذهب ابن القاسم» وقاله ابن المندي» وابن العطار(. 
وبالأٌول القضاءء إلا أن يكون المحدّث عليه صغرا أو مون عليه فلد 
يضره السکوت ولو طال» إلا إذا سكتوا هذه المدة بعد زوال المانع(. 


ومن قامت له بينة نه ابن فلان الميت» لم يستحق ميراثه حتى يقولوا: 
"لا نعلم له وارڻا غير" وكذلك إن شهدوا مع ذلك بأن هذه الدار لأبيه 
أو جده» فلا تتم الشهادة حتى يقولوا: لا نعلم أنها خرجت من ملكه 
إلى أن مات» وتركها ميراثاً لهذاء وإنا لا نعلم له وارثاً غيره(4. 
قوله: (ومن قامت له بينة...) المسألة. 
في سماع آشهب: سأل ابن كنانة مالكاً عن كتب القضاة ترد علي( 
بشهادة قوم يشهدون إن لا نعلم وارثاً لفلان بأرض مصر إلا فلاناًء وذلك 
(1) انظر : وثائق ابن العطار» ص: 372. 
(2) قوله: (علیه) ساقط من (ش). 
(3) انظر: الوثائق. لابن سلمون: 86/2 87 تبصرة الحكام» ولابن فرحون» ص: 
43. 
(4) التهذيب: 610/3 
(5) في (ع): (عليه). 
(6) في (ع): (آن). 


الميت مات بإفريقة؟ 

قال: اكتب إليه أن لا تجوز شهادتمم إلا أن يقولوا: نشهد إنا لا نعلم 
لفلانِ وارثاً من الناس في شيء من الأرض» فيرفع إليه وبحلف» ولا آرى أن 
يدفع ذلك لوكيله إذا قدم عليهم بالخرب. 

ابن رشد: قوله: 'لا یدفع لوکیله ' غیر صحیح» کیف لا؛ ولا خلاف ي 
وا ر غ ا 

المتيطي: قولنا في العقد في الملك: إن ذلك لم بخرج عن يده ولا فوته بوجه 
من وجوه الفوت إلى أن توفي وأورث ذلك ورثته» ولايعلمون مع ذلك أن 
أحداً من ورثته أزال ملكه عن شيء من ذلك بوجه إلى حين شهادتهم هذه 
ويحجوزونها با لحدود. إلى آخره. 

قال ابن العطار: إذا استحق شىء بشهادة شهود؛ فلا بد أن يقولوا: ل 
يفوت ذلك في علمهم إلى حين شهادتهم» وإن م يقولوا ذلك تمت 
ا 

وقاله ابن الفخار. 

وقال بعض الفقهاء: لا تتم حتى يقولوا: ماله وملكه لايعلمونه فوته» 


ولاخرح عن ملکه. 


(1) البيان والتحصيل : 9/ 463 - 464 
(2) في (ش): (کان). 

(3) انظر: وثائق ابن العطار:ص 546. 
(4 ا وای اتن الظار ص 546 


هذه الزيادة وإلا بطلت» ولو لم يقولوا ذلك في ملك الورثة لتمت الشهادة دون 
تلك الزيادة. 


الشهادة حتى يقولوا: لا نعلم آنا خرجت من ملكه» إن هذا شرْط صحة في 
وثيقة الميت» وشرّْط كال في وثيقة الجي. 

والفرق بينه) آنه في الميت يحلف الوارث على العلم» وني الحجى على البتٌ. 

الطرر: إذا قالت البينة: إنه ابن فلان الميت ولم يقولوا لا نعلم له وارثاً 
غبره بطلت الشهادة وسال وينظر. قاله في شهادات المدونة. 

وقال ني الأقضية: (يسأل وينظر) ولم يقل: تبطل شهادتهم. 

وقال المشاور في الاستغناء: يستأنى به عشر سنين» فإن لم يأت له طالب 
استحلف» ودفع إليه لمال ويصمنه. 

يريد: بشهادة عليه؛ وليس بحميل؛ خوف أن يطراً وارث آخر. 
بشىء من الدار ولا ينظر إلى تسمية المدعى للورثةء وتبقی الدار للذي 


هی فی يده حتى يثبت عدد الورثة بينة(2. 


قوله: (وإن قالت البينة: لا ندري كم الورثة). 


(1) انظر: المدونة (زايد): 498/8 و(السعادة/صادر): 142/12 و(العلمية): 
11/4. 
(2) التهذيب: 611/3. 


الجزء الخالذ @ 


الطرر: قال ابن زرب -فيمن هلك وأحاط بميراثه زوجه وبنوه منهاء 
فشهد الشهود أنمم يعرفون عين الزوجة ولا يعرفون أعيان البنات -: إن 
الشهادة جائزة. 

واستدل على ذلك برواية عبد الملك بن الحسين في سماعه من النكاح. 

وقال: لو شهد الشهود أنهم يعرفون أعيان البنات» لا عين الزوجة؛ ن 
تصح الشهادة؛ لأن البنات محمولات على الحجاب» ولذلك يعذر الشهود في 
ذلك وتنفذ شهادتهم» والز وجات لسن بمحمولات على الحجاب' كالبنات» 
ولذلك ف فت سني 

ابن رشد: ليس هذاالفرق بصحيح» ولا فرق في هذا بين الزوجات 
والبنات» والذي جرى به العمل: آنه لا يكلف الحاكم الشهود على الموت 
والوراثة الشهادة على أعيان الورثة ابتداء؛ لا الزوجة» ولا غيرهاء حتى يحتاج 
إلى الإعذار إليهم فيا يثبت عليهم» أو على الميت [54/] الذي ورثوه» فحينئذ 
يكلف الشهود الشهادة على أعيانمم ليعذر إليهم. 

فإن لم يثبتوا أعيانمم ل يصح له الحكم عليهم إلا أن يثبت أعيانهم عنده 
بغیرهم» وكذلك إن ماتوا أو غابوا؛ هذا الذي لا يصح سواه“. 


(1) قوله: (ولذلك يعذر الشهود في ذلك وتنفذ شهادتهم... الحجاب) ساقط من (ع). 
TOS N N)‏ 
(3) قوله: (ليعذر إليهم» فإن م يثبتوا أعيانهم ... أعيانهم) ساقط من (ع). 
(4) انظر: البيان والتحصيل: 59/5. 
وزاد المشدالي بعده: قال صاحب مفيد الحكام بعد أن ذكر مثل ما تقدم عن ابن زرب: 
وانظر! إن مات الزوج» وقامت المرأة تطلب ميراثها منه» وآنكرها ورثته» وم تقف 


البينة على تعيينهاء أو نكر الزوج النكاح ولم يعين الشهود المرأةء فظاهر قول مالك أن 
ذلك سواء لا يفتقر إلى تعيين النساءء وأن المواريث واجبة بكل حال» حكاه ابن مزين 
من رواية عيسى عن ابن القاسم» وقد نزلت بقرطبة فحكم فيها بهذا. 

المشدالي: قال برهان الدين: فتلخص من هذا الكلام أن الزوجة حكمهاحكم 
البنات» لا يلزم الشهود أن يعرفوا عيتها في استحقاق المبراث. 

المشدالي: وهذا هو اختيار ابن رشد كا تقدم. 

انظر الفصل الثامن من القسم الثالث من الركن السادس من الباب الخامس من 
القسم الأول من تبصرة الحكام. 

الشدالي: وأما مسألة العتبية التي استدل بها ابن زرب فهي المسألة الثانية من سماع 
زونان - وهو عبد الملك بن الحسن - قال: سألت ابن القاسم عمن زوج ابتته البكر 
ولا ولد له غيرهاء فيموت الآب» فتزعم الابنة أا ليست ابنته» وأا كانت يتيمة 
عنده» وتنتفي من الميراث» ولا بينة للزوج أنها هي بعينها إلا ساعاً من الأب أن له 
ابنة بكرأء فشا ذلك للناس» ولا يثبتها الشهود» هل يلزمها النكاح؟ أو لا؟ 

وكيف إن كان ها إخوة غير عدول فشهدوا أنها أختهم» ما الأمر فيه؟ 

وما يصنع بنصيبها من الميراث؟ 

وكيف إن قلت قوا ولم تلزمها النكاح إن زعمت بعد ذلك آنا ابنته؟ 

قال: لا يلتفت إلى قوههماء وقول آبيها يلزمها؛ أحبّت أم كرهتُ؛ في نكاحها ومبراثها 
ولحوق نسبها وكل أمرها. 

ا لسحنون في النوادر - فيمن أقام بينة على رجل أنه زوج ابتته فلانة لا 
يعلمون له ابنة غيرها وهي بكر» فأنكرت الابنة - أن النكاح لا يلزمها إلا أن تعرف 
البينة التي شهدت على النكاح عينها أو غيرهم فيلزمها. 

وهذا هو حقيقة القياس» لحديث: "البينة على من ادعى ٠"‏ والزوج مدع على البنت آنا 
ابنة الرجل الذي زوجه وهي منكرة لذلك» فوجب إقامة البينة على الزوج. 

وهذا إن مات الأب أو غاب» وأما إن حضر فالقول قوله إا ابنته» لأن استلحاقه ها 
جائز ما م یتبین کذبه. 


الجزء الثالذ 41D‏ 


ومن ادعی عينا قائمة من رقیق آو حیوان» أو طعام أو عروض أو ناض» 
او غير ذلك بید رجل» وأتی ببينة على ملكه لذلك» فمن تمام شهادتهم 
آن یقولوا: وما علمناه باع ولا وهب ولا خرج من ملکه» ثم لا يقضی 
له به حتی یحلف على البت آنه ما باع» ولا وهب ولا خرح من ملکه 
بوجه من الوجوه» فإن قال: أعرتها أو استودعتهاء لم يكن ذلك خروجا 
rs‏ 


قوله: (وأتى ببينة). 
فل لاعن المفهوم من البينة عند الإأطلاق البينة الكاملة. 


وهو منصوص عليه في نوازل آصبغ من الدعوى. 
فإن كانت البينة هنا كاملة فواض وأما إن كانت شاهداً واحدا؛ فهل 


والصواب قول ابن القاسم - وإن م يكن على حقيقة القياس - إذ قد يؤدي طرد 
القياس إلى غلو في الحكم» فيكون الاستحسان أولى منه. 
وقد كان ابن القاسم يقول - ويروي عن مالك -: "تسعة أعشار العلم في 
الاستحسان"» فإذا أقر الرجل أن له ابنة بكرا وفشا ذلك من قوله» وزوجهاثم مات 
وهي في حجابه» فل) طلبها الزوج بالنكاح نكرت وقالت: "لست بابنة له وإنا آنا 
يتيمة عنده في حجره"» ولم يکن في حجره غيرها فيتشكك فیهاء ولا يسمع أن ابنته 
التي زوجهاء وكان يقر با أا ما ماتت ولا غابت» وجب أن تحمل على نها هي ابنته 
التي زوجها وكان يقر بهاء فيلزمها النكاح ويحكم عليها به لأن الظن يغلب على صحة 
ذلك حتى كاد يقطع به» والحكم بغلبة الظن فيم طريقه الظن أصل في الشرع. 
المشدالي: ثم ذكر ابن رشد فتوى ابن زرب واستدلاله بهذه الرواية» ورد عليه تفرقته 
بين الزوجة والبنات على حسب ما تقدم في كلام الوا نوغي كناثم. 

(1) التهذيب: 612/3. 


بحلف يمينا واحدة أو يمينين؟ فيه خلاف. 


قال المتيطي في كتاب الاستحقاق: إذا استحق جارية بشاهي واحل؛ فهل 
حلف ا أو يمينين؛ أحدهما على تصديق شهادة الشاهد 
والثاني يمين القضاء؟ 

قال ابن الطلاع“ وابن عبد البر وأبو عمران: يمين واحدة. انظره. 

ابن عبد السلام في النفقات في قوله: (وهها طلب غرمائه...) المسألة: إن ل¿ 
تجد من يشهد للغائب بالدين الذي ادعت إلا شاهدا واحدا» حلفت معه ک| 
يحلف من أثبت دَيناً على غائب» وأثبت حقاً لغائب بشاهد واحد والظاهر: 
آنه لا بد للمرأة من يميتين؛ إحداهما: مع الشاهد؛ ليثبت حت الغائب» والآخر: 
ليثبت حقها على الغائب. 

وكذلك يحلف من أثبت دنأ على الغائب وأثبت له ديناًعلى رجل 
بشاهل واحد. ۰ 


ثم قوله في المسألة: (أو غير ذلك)(2. 


(1) هو: آبو عبد الله» حمد بن فرج القرطبي الفقيه» مولى ابن الطلاع» المتوفى سنة 
7ھهء سمع يونس ابن مغيث» ومكي المقرئ» وابن عابد» وابن جهور» 
والطرابلسي» وتفقه عند ابن القطان» رحل إليه الناس من كل قطر لسع الموطاً 
والمدونة لعلوه في ذلك» سمع منه الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد, وأبو عبد الله بن 
عيسى» واستجازه أبوعلي الصدفي» من مصنفاته: كتاب "أحكام النبي عل 
و"الشروط" وغرها. 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 242/2 وشجرة النور» لمخلوف: 123/1 
والصلةء لابن بشكوال: 564/2. 

(2) انظر كلام ابن عبد السلام في: التوضيح» خليل: 153/5. 


الجزء الغالذ )143( 


قال في جامع القضاء لابن سحنون: قال محمد بن يبقی: يريد بقوله: (غير 
ذلك) ما يشبه الطعام والعروض؛ لأن الدور والأرضين لا يحلف فيهاء وبهذا 
كان يفتي الفقهاء تن , 

ابن لبابة وغيره - وهو في أحكام ابن زياد عنهم -: وقال( غيرّه 
وسحنون وغيره إلى يمين القضاء في الجميع» وهو عن مالك وعلي بن أبي 
طالب ته وشريح. 

قلت: ظاهر المدونة -و صرح به ابن سهل وقال: الذي آفتي به وبه 
جرى العمل باتفاق فقهائنا- كمذهب سحنون. وانظره. 

لمتيطي: مذهب مالك» والذي جرى عليه العمل وانعقدت به الأحكام» 
وأخذ به الشيوخ؛ عدم اليمين في الأصول. انظره. 


(1) المشدالي: مسألة نوازل أصبغ التي أشار إليها الوانوغي في صدر كلامه فهي في كتاب 
الدعوى والصلح» وهي في رجل توفي فجاءت زوجته بصداقها على زوجهاء فأنكر 
الوارث» غير أنه أشهد قوماء فقال: إن أقامت على ما تذكر بينة عادلة فهو في مالي» 
فات ت اهة واخ فغال إن فلت إن آفاست ية والواحة ليس :نة إن أرذت 
شاهدين» قال: ذلك له وبحلف ویبراً حتی تقیم شاهدین. 
ابن رشد: هذا بّن؛ لأنه الظاهر من قوله» مع أنه لا بؤاخذ أحد بأكثر نما أقر به على 
نفسه» فإذا حلف برئ ولم یلزمه في ماله شیء» وحلفت هي مع شاهدها أن ما شهد به 
حق» وآنها ما قيضت ولا وهبت» وآنه لباق عليه إلى حين يمينها وتستوجب حقها في 
ترکته. 

(2) فی (ش): (ومال). 

(3) قوله: (وقال: الذي آفتي به) ساقط من (ع). 

(4) المشدالي: فيتتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: يفرق» في الثالث بين الرباع فلا جب 
اليمين فيها وبين غبرها؛ فتجب. 


الباجي في سجلاته: هذا إذا استحقها من يد غر الخاصب» وأما من يد 


وذكره ابن بي زيد في ختصره» وهو مذهب المدونة. 

قلت: وما احتج به ابن الهندي لسقوط اليمين في الأصول حسن» وقد 
قدمنا بعضه في السلم الثاني حيث كان قوها هناك دليلاً على ذلك. 

قوله: (حتى محلف على البت). 

الطرر: لو شهدوافي الحرية على العلم لم تصح ولا توجب حكمأًء ولا 
تصح إلا على البت. قاله ابن عتاب. 

ولو قالوا: "هو ابن حرة" اكتفي بذلك. 

ولو شهدوا آنا تتصرف تصرف الأحرار؛ فقال ابن عتاب: الشهادة 
عاملة» وقال ابن القطان وابن مالك: ناقصة؛ لأن البق يتصرف تصرف 


ومن اشترى منك ثوباً ونقدلك الشمن فقبضته وجحدت الاقتضاء» 
وطلبت يميه فأراد هو أن يحلف أنه لا حق لك قبله» فليس له ذلك. 
قال مالك يناثه: ولك آن تحلفه آنه ما اشترى منك سلعة كذا بكذا؛ لأن 
هذا یرید آن يورٌك. قال ابن القاسم: يريد بقوله: (يورك): الإلغاز(2. 


وانظر عياضا عند مسألة عفو الأرض. 

وانظر: ابن سهل في الاستحقاق في ترجمة (شورى) في ثور استحقه ورثة عن ميتهم. 
(1) انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: 350/1. 
(2) التهذيب: 613/3. 


الجزء الثالذ )145( 


قوله: (لأن هذا يريد آن يورك...) المسألة. 

قلت: قال بعض البيانيين: إن الاستخدام قد يلتبس بالتورية. 

والفرق بينه) أن التورية استعال أحد معنيّي اللفظ - وهو البعيد - 
وإهمال الآخر - وهو القريب - وعدم إرادته البتة» والاستخدام 
ااافا 

قلت: وعليه قول ابن الحاجب: "و في لبن الحلالة وا الا 

قلت: قال ابن سهل: قلت لابن عتاب: هل قوله: هبك بعت آنا وأخي 
امنا( ل تبع» هل هو إقرار؟ 

فقال: هو إقرار منه على نفسه بالبيع. 

وقال ابن القطان: لا يكون إقرارآً يقضى به عليه؛ لاحتال اللفظ ولا 
يقضى بالمحتما (9. 

ل ول ا ادما ا رعو ا 2 ا ایر لعل 
رجل حقاً فأنكره المدعى عليه» ثم يقول: حقاً كان أو غير حق فهو كا تقول» 
صالحني» فيقول المدعي: هذا إقرار بحقي ولا أصالحك, فيقول الآخر: إنما قلته 
على وجه الصلح لا على الإقرارء فالقول قولّه» ولا يلزمه شيء. 

قلت: وي سماع بحیی - في رجل ادعی على رجل آنه افتض ابنته» وآنکره 


(1) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص: 20. 
(2) في (ع): (وأمنا). 
(3) انظر: الأحكام الكبرى» لابن سهل» ص: 429 430. 
(4) انظر: الوثائق» لابن سلمون: 252/2. 
وزاد المشدالي بعده: وما قاله ابن القطان هو الأظهر عندي. والله أعلم. 


ذلك الرجل الذي رمي بذلك» ثم قال: المنكر بعد إنكاره ينظر إليها النساء 
فإن لم تكن بكرأ فأنا بهاء فنظرها النساء فإذا هي مُفتصَة فأنكر أن يكون فعل 
ذلك آترئ قرله: نظ رالتساب إل أخره أفرارا 

فال: لا أراه إقراراً هذه المقالة؛ لأنه يقول: رجوت أن تكون براءتق إذا 
نظرها النساء» وأن تكون سالمة مما ظن أبوهاء فلا أرى الحد» ولا الصداق 
يلزمه بهذا حتى يقيم على الإقرار. 

قلت: فهل ترى الأب قاذفاًله؟ 

قال: إن رمى بذلك رجلا مشهوراً بالعدل» غير متهم بالقبيح ولا مظنون 
به» ولا مشار به إلیه رآیته قاذفاً؛ فیحد له» وإن كان من أهل التهم ل أر عليه 
EEN‏ 

ابن رشد: هذا بین على ما قال ولا حل للکلام فیه» ولا إشکال<. 


وکل شىء له بال» فإنما يحلف عليه في جامع بلده» في أعظم مواضعه» 
وليس عليه أن يستقبل القبلة› ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا 
منبر النبى عر في ربع دینار فاکش (2. 
قوله: (في جامع بلده). 
ول ابو رتد می مرق دار برای رها یزم پاتا 
(1) البيان والتحصيل: 198/14. 


(2) التهذيب: 614/3. 
(3) المنتقى: 234/5. 


الجزء الخالذ )47 


وعدت فوجدَّت ناقصةء وقال دافعها: ما أخذتها مني إلا كاملةء وقال 
قابضها: ما أخذتها إلا ناقصة» أين تكون اليمين إن توجهت هل في الجامع؟ 
آم لا؟ 

ا لجواب: اليمين في هذا تتعين في المسجد الجامع؛ لأن الأمر يول ب) ادعاه 
قابض الدراهم؛ من نقصان عددها إلى انتقاض صرف جيع الدينار(. 

قلت: وني سباع ابن القاسم فيمن ابتاع ثوباً فوجد به خرقاً فزعم البائع أنه 
بيّنه» وأنكره المبتاع» أترى آن جلف في هذا عند المنبر؟ 

قال: لا أرى أن يستحلف عند المنبر” إلا في ربح دینار فصاعداً. 

ابن رشد: ظاهر هذا آنه لا محلف عندالمنبر إلا أن تكون قيمة العيب 
ربع دینار. 

وقد روي ذلك عن ابن المواز. 

وهو بعيد؛ لأنه جب عليه إذا اختلف المتبايعان» فيقول البائع بعشرة 
والمبتاع بتسعة ألا بحلف عند المنبر» وهو لا يصح» لأن اليمين إن هى في فسخ 
بيع الثوب وثمنه أكثر من ربع دينار» فكذلك الثوب المعيب» إنم) ينظر إلى 
قيمته؛ لأنه هو الذي يرد إلى قيمة عيبه» فينبغي أن يعدل عن ظاهر الكلام. 

فيقال: معنى قوله: (إلا في ربع دينار فصاعدا)؛ أن تكون قيمة الذي فيه 
العيب ربع دينارء لا قيمة العيب. 


(1) في (ع): (هنا). 
(2) انظر: مسائل ابن رشد: 938/2 939. 
(3) قوله: (قال: لا أرى أن يستحلف عند المنبر) ساقط من (ع). 


أو يقال: معناه: إذا فات الثوب» ووجب الرجوع بقيمة العيب(. 

المازري: لو ادعى رجلان متفاوضان على رجل بربع دينار؛ م جحلفاه في 
ا لجامع؛ لأن لكل منها ثمنه» ولو نكل المدعى عليه ورد اليمين عليه| جلف 
کل منھ)ا على نصیبه. 

ولو حلف أحدهماء ونكل [54/ب] الآخر؛ استحق الحالف نصيبه» ولا 
یدخل معه شریکه؛ لانه لما نکل کأنه قاسمه. 


ولو ادعى ورثة على رجل بربع دينار من قبل من ورثوه عنه» لكان خيرا 
أن بحلف يمينا واحدة في ا لجامع ينفي بها كون موروثهم يستحق عليه شيثاًء أو 
يحلف لكل منهم في غير الجامع على نصيبه خاصة. 

ولو كانت الدعوى منه عليهم لحلف كل منهم في المسجد؛ لأنه هميل بها 
على شریکه» فصارت الدعوی عليه في نصیبه ونصیب شریکه إن کان غائبا 
ّنه وكيل مفوض إليه(2. 

وقال بعده بيسير: وممايتفرع على كون اليمين في المسجد مستحباً أو 
مستحقا(3؛ لو حلف المدعى عليه بالطلاق ألا جلف بالمكان المعظم لوجب 
تحنیثه على آنه مستحق لا على أنه مستحب. 

قلت: وفي سماع ابن القاسم من الأقضية: قال ابن القاسم: سمعت مالكاً 
يقول: جلف في المسجد الجامع في الأيمان إذا كان ذلك يبلغ ربع دينار 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 264/8. 
(2) المشدالي: انظر كلام ابن رشد على هذا المعنى في رسم (سن) من ساع ابن القاسم من 
الأقضية. 


الجزء الخالذ )49 


فصاعداء وأما الشىء التافه فإنه جلف في مقامه» وحيغ) قضي عليه باليمين. 

قال مالك: ويجحلفون قياماً. 

ابن رشد: هذه المسآلة وقعت في بعض الروايات» وقوله فيها: (إنه جلف 
في المسجد الجامع إذا كان ربع دينار فصاعدا)» خلاف ما في المدونة؛ لأنه إن 
ذكر فيها ربع دينار في الحلف عند منبر النبي عيه؛ فقال: إنه جلف في المسجد 
ا لجامع فيم له بال؛ معناه: وإن كان قل من ربع دينار على تأويل الشيوخ. 

وقوله: (محلفون قياماً) محتمل أن حمل على التفسير لما في المدونة؛ لأنه إن 
قال فيها: (إن الحالف لا يستقبل به القبلة). انظر تعامه. 

الباجي - في باب الحنث على منبر النبي عه من كتاب الأقضية -: 
قال عی4 : «(من حلف على منبري آنا“ تبواً مقعده من التار»(2. 

وقال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» حرم الله عليه الجنة وأوجب له 
النار ولو كان قضيباً من أراك»(“. ۰ 


(1) البيان والتحصيل: 184/9. 

(2) أخرجه مالك في الموطاً: 1052/4 كتاب الأقضيةء باب ما جاء في الحنث على منبر 
النبي عله » برقم: 2692 والنسائي في سننه الكبرى: 491/3 كتاب القضاء» باب 
اليمين على المنبر» برقم: 6018ء وأحمد في مسنده: 54/23 مسند المكثرين من 
الصحابة: مسند جابر بن عبد الله ضفهء برقم: 14705 . 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه: 122/1. كتاب الإيان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار» برقم: 137 ومالك في الموطاً: 4  ,:.‏ كتاب الأقضية» باب 
جامع ما جاء في اليمين على المنبر» برقم: 5 وأحمد في مسنده: 576/36» مسند 
الأنصار» حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو -ويقال: ابن وهب 
الباهلي-» برقم: 22239. 


الباجي: وهذا القول منه عه - وإن كان على البت فيمن حلف على 
منبره» أو حلف فاقتطع بيمينه حت امرئ مسلم» فأوجب له النار - فإن 
لشيوخنا في ذلك قولين: 

آحدهما: آن الوعید لیس من باب الخبر» فلا يقال لمن رجع عنه: كاذب. 

قال الشاعر: 


وإني وإن واعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فمدح نفسه بإخلاف الوعيد» ولو كان ذلك كذباً لما مدح نفسه بإخلاف 
الوعيدء فعلى هذاء الوعيد متوجة إلى كل عاص. 

وقيل: إن الوعيد من باب الخبر» وأن الخلف فيه ضرب من الكذب» 
وذلك محال في صفة الباري تعالىء فعلى هذا؛ الوعيد متوجة إلى كل من علم 
الله آنه لا يغفر لهء ونه لا بد من المعاقبة دون من أراد العفو عنه اه(). 

وقال سعد الدين في باب الحكم من شر حه للعضد: ذهب بعض 
المتكلمين إلى أن الخلف في الوعيد جائز دون الوعر<2. 


0ى ا 225/7 

(2) المشدالي: هذا القول باطل عند علاء التحقيق. 
قال القرافي في آواخر الفرق الثاني: وقع لابن نباتة في بعض خطبه: «الحمد لله الذي 
اوغا راا ع و ورا وجو ا و ا 
التتمدح بالوفاء بالوعد والعفو ني الوعيدء كا ورد في البيت المتقدم. 
وقد أنكر العلماء ذلك على ابن بّاتة» ووجه الإنكار هو أن كلامه يشعر بثبوت الفرق 
بين وعد الله تعالى ووعيده» وهو محال عقلاً؛ لأنه إن أريد بالوعد والوعيد صورة 
اللفظ ومادل عليه بوضعه اللغوي وما دل عليه من العموم فإني) سواء في جواز 


ولا يحلف اليهودي والنصراني في حق أو لعان أو غيره إلا بالله ولا 
يزاد عليهم الذي آنزل التوراة والإنجيلء ويحلفون في كنائسهم وحيث 
يعظمون» ويحلف المجوسي في بيت نارهم وحيث يعظمون. 


قلت: لو لا أن (حيث) للمکان لقلنا آنه شار ہا إلى ما يعظمّون( من 
الزمان كالمكان. 


a 
e 


دخول التتخصيص فیھاء فک| دخحل التخصيص» في قوله تعالى: ومن يَعَمَّل يقال درو 
DEON E‏ 


اا اشوا الاس رد ق خا خاد 
وكذا سائر أخبار الوعد والوعيدء فخرج منها ما م يرد باللفظء وبقي المراد» فلا فرق 
بينهما من هذا الوجه» وإن أريد بالوعد والوعيد من أريد با خطاب وقصد بالإخبار 
عنه بالنعيم أو العقاب؛ فيستحيل أن من أراد الله تعالى باخبر أن لا يقع به خبره» وإلا 
حصل الخلف المستحيل عقلاً على الله تعالى» بل بجحب حصول النعيم لمن أراده الله 
تعالى بالإخبار عن نعيمه وحصول العقاب لمن أراده الله تعالى بالإخبار عن عقابه 
لعلا يلزم الخلف» فحينئذ لا فرق بينها. 
فإن قلت: أريد بالوعيد صورة العموم وهو قابل للتخصيص» وبالوعد من أريد 
با لخطاب فإنه يتعين الوفاء بذلك الموعود» وحينئذ يندفع المحال»ء وتصح العبارة. 
قلت: هذا يمکن» غير آنه يوهم أن الله تعالى يعفو عمن أريد بالوعيد ولا يقتصر 
بالمفهوم على التخصيص فهو كا جرت به العادة من المدح بالعفو وإن أكذب أحدنا 
نفسه» ك قال الشاعرء فإن الكذب جائز علينا ونْمدَّح به» وهو محال على الله تعالى» 
وإذا أوهم ذلك حرم إطلاقه» لأن إطلاق ما يوهم شحالاً على الله حرام. 

(1) التهذيب: 615/3. 

(2) فی (ش): (یستعظمونه) 


الأخفش: وقد ترد للزمان(. 

قال سعد الدين أوائل المسند إليه: تستعار (حيث) للزمان» وصرح به 
الزخشري وآبو حیان(2. 

قال ابن وضاے(3: قلت لسحنون: إن ابن عجلان قال: إنه جلف اليهود 


(1) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» ص: 176ء. 

(2) هو: أبو حيان» علي بن محمد بن العباس التوحيدي» شيرازي الأصل» أقام ببغداد 
والري» اشتهر باعتزاله» وتبحره في علوم اللغة والأدب» له من المصنفات: "الإمتاع 
والمؤانسة" و"الرد على ابن جني في شعر المتنبي"» وغير ذلك. 
انظر ترجمته في: معجم الأدباء» لياقوت: 5/15 ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 
5ء وسير أعلام النبلاء للذهبي: 119/17 وطبقات الشافعية» للسبكي: 
5, وبغية الوعاةء للسيوطي: 190/2. 

(3) هو: أبو عبد اللّه» محمد بن وضاح بن بزيع» وقيل: بديع» مولى عبد الرحهن بن 
معاوية» قرطبي» المتوفق سنة 286ه» روى بالآندلس عن يحيى بن بحيى» وسعيد بن 
حسان» وزونان» ولقي في رحلته للمشرق آحمد بن حنبل» وسحنون» وعدد الرجال 
الذين سمع منهم 165 رجلا قال ابن الفرضي: وبمحمد بن وضاح» وبقي بن خلد 
صارت الأندلس دار حديث» وكان ابن وضاح عالما بالحديث وطرقه وعلله» ورعا 
زاهدأء محتسباً ني نشر العلم» وكان له أوهام في الحديث؛ فقد كان يسمع الحديث» 
فيقول: ليس من كلام النبي في شیء» وهو ثابت من کلامه عله وعده أبو عمرو 
المقرئ في القراء. ) 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 440-435/4 وتاريخ علم|ء الأندلس» 
للخشني» ص: 44 وتاريخ ابن الفرضي: 19-2 وجذوة المقتبس» للحميدي» ص: 
7 88 وتاریخ مدينة دمشق» لابن عساكر: 183-179/56» والفهرست» لابن خبر: 
0 255 274« وبغية اللتمس» للضيبي: 134.3 وسير أعلام النبلاء للذهبي: 
44513 446« وتذكرة الحفاظ» للذهيي: 646/2. والأعلام للزركلي: 133/7. 


يوم السبت» والنصارى يوم الأحد» وقال: إني رأيتهم يذهبون ذلك فقال لي: 
من أين اخذه؟ 
NT‏ 

فقال: أخذه من قول مالك: (يحلفون حيث يعظمون). فسكت. 

قال ابن وضاح: فکانه اعىج( . 

وقال: وقلت لسحنون: إن ابن عاصم عندنا بحلّف الناس بالطلاق؛ يغاظ 
عليهم بذلك» فقال لي: ومن این أله 

قلت: من الحديث: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور». 

فقال لي: مثل ابن عاصم کان يتأول هذا. 

قلت: قوله: مثل ابن عاصم كان يتأول هذاء كلام موجّه؛ يحتمل المدح أو 
الذم“. 


(1) ترتيب المدارك: 275-274/4. 

(2) هذا قول عمر بن عبد العزيز ك) في أحكام الشعبي» ص: 387 وفتاوى ابن رشد: 
2 وروی أشهب عن مالك آنه كان يتمثل به. انظر المنتقى: 46/6. 

(3) انظر: تبصرة الحکام» لابن فرحون» ص: 265. 

(4) المشدالي: ّا حكى برهان الدين عن ابن وضاح ما سبق زاد إثر قوله: "مشل ابن 
عاصم يتأول هذا" ما نصّه: تعظي)ً لشأن ابن عاصم؛ لأنه من أخذ عن ابن القاسم. 
انظره في الفصل الثاني من القسم الثالث من التبصرة له. 
وتلك الزيادة ترفع التوجيه» وتعيّن أن المراد إن هو المدح. 
المشدالي: قال ابن الهندي في وثائقه: وابن عاصم هذاهو حي بن عاصم» روى عن 
ابن القاسم وأشهب» ودخل الأندلس وكان حتسباً بها في السوق. 


ڪتاب المد بان 


قال ابن عرفة: الصواب المديون. . 
قلتٌ: قال في العين: أدنت الرجل؛ أعطيته ديناء ورجل مديون ومدين 


ومّدان(). 


وإذا حبس لتهمة أو لدد لم يكن لطول ذلك حد» ولكن يحبس حتى 
يقضي أو يتبين غدمه» فإن تبين عدمه أطلق» ثم ليس لرب الدين 


ملازمته ومنعه من تصرفه» ولا أن یوکل به من يلازمه. وروي آن آبا 
وآنه إن وجد لیقضيُن(2. 


قوله: (إن وجد ليقضبن). 

قلتُ: ما زعمه ابن عبد السلام أن هذه الزيادة ل يرها مالك؛ صحيح فقهاً 
- لما وجهها به - لا نقلا؛ لما سطره غير واحد من الموثقين وابن رشد وابن 
هشام وابن سهل والمتيطي وابن المنير. 

ولم ينبّه ني المختصر على هذا الانتقاء» ونبّه عليه برهان الدين» وتبعه عليه 
صاحب التوضي(. 


(1) انظر: العين» الخليل بن أحد الفراهيدي: 72/8 و73. 
(2) التهذيب: 620-619/3. 


(3) انظر كلام ابن عبد السلام في: التوضيح» لخليل: 198/6. 


قال مالك: لا آرى أن يحلّف الان الأب في دعواه» وإن استحلفه فهي 
جرحة على الابنء وإن لم حبس الأبوين للولدء فلا أظلم الولد لهما. 


قوله: (لا ری أن عاف الابن الأب). 


قلت: آفتى ابن لبابة وغيره - فيمن سكتت عن طلب صداقها بعد موت 
زوجهاعشر سنین» ثم قامَت تطلبه» وزعمت أن صداقها حبس عنها هذه 
المرةء فقالت: "آنا أرضى بحلف أولادي المطلقين أجم لايعرفون قيامي 
وطلبی وترددي» فمن حلف فقد قضيت له على نفسى بيمينه" - أن ها ذلك 

ابن سهل: هذا جواب مجمل. 

والصواب آن يقال: إن كانت أمسكت عن طلبها في صداقها في المدة 
التي ذكروهاء وما خلقَه الميت بحاله م يقسم ولا فوت فلها القيام ويقضى 
ما و لا ی ها سک تو غا 0 کان رر فا تن هار »وواعدا 
صغيرا؛ ّيا ما قيضت ولا وهبت ولا أحيلت به» وإنه باق إلى حين<3 
يمينها هذه. 

وإن كان الورثة كبارأً وهم بنوها؛ فلا يمين ها؛ إذ لا جلف الأب لبنيه. 


هذا إذا ثبت ما تدعيه ة4 . 


(1) التهذيب: 620/3. 
(2) فی (ش): (قضت). 

(3) قوله: (حین) ساقط من (ع). 
(4) في (ع): (لبينة). 
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والدليل على ما قلنا ماني نوازل عيسى - فيمن له ذكر حق» فمات الذي 
هو عليه» فقسم ماله وهو حاضرء ثم قام بعد - آنه“ لا شيء له» إلا أن يكون 
له عذر في ترك القيام؛ فهو على حقه أبداً. 

ھکذا یجب آن یکون جوا ہہ . 

قلتٌ: وني سماع محمد بن خالد من الوصايا - ني رجلی کتب وصیته ٹم 
خرج مسافراء فحضرته الوفاة في سفره()» فكتب وصية آخری» وکتّى عن 
التي ترك ولم يذكرها بشيء» وأوصى في سفره إلى رجل فذهب الوصي» فأنفذ 
وصيته ني سفره ذلك من ماله الذي ترك -قال ابن القاسم: أراه متعدياًء وأراه 
E‏ ۰ 

وقال ابن نافع مثله. 

قال ابن رشد: إنم)ا ضمن؛ لآنه تبين عداؤه بتعجيل تنفيذ الوصية في 
السفر من المال الذي تركه فيه دون [55/[] أن يتربص ويثبت حتى يرجع 
لبلده» فينظر هل له وصية آخرى آم لا. 

وإنما يضمن إذا كانت الوصية التي كتب في بلده اول من هذه وأحق 
بالتبدئة» ولا حمله) الثلث معا( . 


ابن هشام- لا نقل سماع ابن خالد هذا - قال: انظر هذاء وانظر ما في 


(1) قوله: (آنه) ساقط من (ش). 

(2) انظر: الأحكام الكبرى» لابن سهل» ص: 200. 
N TE‏ 
0 ن 
(5) البيان والتحصيل: 251-250/13. 


المديان من المدونة من هذاالمعنى؛ هل هو خلاف؟ آم لا؟ 

قلت: لا أعلم ما يوهم خلاف السماع إلا قوله هنافي الوارث والوصي 
يقضي بعض الغرماء» والتركة قاصرة» ولا يعلمون آنه مديان؛ آم لا شىء 
عليهم» وكذا بعده في الوارث يبيع التركة غير فار ولا عالم؛ أن البيع صحيح» 
فكأنه يقول: القياس أن يكون الوصى في مسألة السماع كذلك؛ لأنه تصرف 
بوجو جاتزء إلا آن يقال: لا نسلّم آنه تصرف بوجه جائز؛ لأن الجواز مشروط 


باليبحث والاستقصاء. 
فهذا والله أعلم هو الذي م جزم به. 
إلى ن قال: انظر هل هو خلاف آم لا! 


وإذا باع الورثة التركة فأكلوا ذلك واستهلكوه» ثم طرأت ديون على 
الغيبت؛ء فإن کان الميت پعرف بالدين› فباعوا ماله مبادرة» لم يجز 


بيعهم» وللغرماء انتزاع عروضه ممن هي في يديه» ويتبع المشتري 
الورثة بالڭى.(. 


قوله: (وإذا باع الورثة التركةء فأكلوا ذلك...) المسألة. 


قلت: في سعاع شهب - فيمن مات وترك مالا قيمته ألفا دينار» وعليه 
ماتتا دينار» وقام بعض الورثة» فباع نصفَ الأموال لنفسه»ء وقال: فيا بقي وفاءٌ 
بالدين - قال: "لا جوز ذلك البيع ويفسخ» ولا ميراث إلا بعد الدين» ولعل 
تلك الأموال تملك ". 
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قلت: ریت إن سَلِمَّت' أيجوز البيع؟ قال: لا. 

ود ات زرا ابه لآنه لا يجوز البيع - ويفسخ وإن 
كان بإذن جميع الورثة - من أجل الدين؛ لقول الله تعال: فين بعد وَصِيَوٍ 
يُوصِى با أو دين [سورة النساء آية: 11]» خلافَ ما مضى في سماع ابن القاسم في 
NE E aso‏ 
المدونة في أن بيع الورثة التركة إذا م يعلموا بالدين جائز. 

والبيع والقسمة في شىء من التركة قبل آداء الدين على رواية شهب 

وذلك جائز على مذهب ابن القاسم إذا آدوا الدين من أمواهم أو من 
بقية التركة. 

وعلى هذا يأتي قول مالك ني الذي يحلف بعتق رقيقه ليقضين غريمَه إلى 
شهر» فیمتع من بیع رقیقه حتی يقضي؛ آنه إن باع منهم. وقضي الحق من ثمنهم 
قبل الأجل؛ جاز لسلامته من الحنث. 

واضطرب قول ابن القاسم في انتقاض القسمة إذا كانوا قد قسموا جميع 
التركة» ثم طرا دين وأبّوا أن يخرجوه من أمواه<3. 

قلتٌّ: العجب من عياض اه في سؤاله لابن رشد» ولم يتصمَح كلام ابن 
رشد هذا حتى سأل عن صحة البيع. 


(1) في (ع): (أسلمت). 
EO)‏ 
(3) البيان والتحصيل: 408-407/10. 


ونص سؤاله - عمن باع نصيبه من بعض الرباع الموروثة وعليه دين» 
والتركة فيها فضل عن الدين أو لا دين - فهل يجوز هذا البيع؟ 

ا ار ار ب ص وا ی ی ا 
جاز ذلك على مذهب ابن القاسم» ولم جز على مذهب أشهب. اه(. 

قلت: وقد ذكروا خلافافي الشركاء؛ إذا باع أحدهم طائفة معينة من 
رض - مغلا - فهل يه يفسخ البيع» ولو قسم» ووقع المبيع في نصيب البائع؟ 

E SOCK‏ تأي إن 

وقيل: يمضي. 

فكيف يخفى هذا على جلالة قدر عياض كبلثه؟ 
إن آقڙ لزوجته في مرضه بدين آو مهرء فان لم يعرف منه إليها انقطاع 
وتاحية مساباة وله ولد هن غيرها فذلك جات > وإن عرف بانقطاع 


إليها ومودة» وقد کان بینه وبين ولده من غیرها تفاقم»› ولعل لها منه 
)2( 


ولدا صغیرا؛ فلا يجوز إقراره 


قوله: (وأما إن أقر لزوجته). 

سأل عياض ابن رشد عن امرأة أشهد ها زوجها في مرضه الذي مات منه 
بدین ولا وارث له إلا آبوه» ثم ظهر حمل بامرأته قبل موته» وعلم به الزوج 
ورجع عن كثير من وصاياه بسبب الحمل» وثبت على الإقرار بدين المرأة إلى إن 


(1) انظر: مسائل ابن رشد: 1019.1018/2. 
(2 ليدبت 625/3 
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مات» فهل ا لحمل هنا كالولد الظاهر؟ 

وكيف إن لم ينظر في التركة إلا بعد ولادة المرآةء وحينئذ قامت بدينها؟ 

االات 

المجواب: الذي آراه أن علمه با لحمل يدفع التهمة عنه في إقراره للزوجة 
بالدين ورجوعه عن وصایاه؛ بسبب الحمل لا علم په من آدل دلیل على انتفاء 
التهمة عنه في إقراره للزوجة بالدين'. 

قلت: وني سماع عبد الملك - في رجل حضر خروجه لحج أو غزو أو 
سفر من الأسفار» فيكتب وصيته» ويشهد لامرأته أو بعض ولده أن هم دنا 
عليه» ويضع ذلك في وصيته أو لاء غير آنه يشهد على نفسه بذلك» ويتصدق 
حينئذ بصدقة على ول صخيرء فيموت في سفره ذلك - فهل تصح وصيته 
هذه؟ آم ؟ 

قال: تصح ولا يهّم؛ لأنه صحيح» ولا تهمة في السفر. 

اور ها ات قر ل وور ا عن مالك ی ر (ار ی فن 
سماع ابن القاسم؛ لأنب| حك فيه للخارج للسفر بحكم المريض -: لا جوز أن 
يفعل ما يفعله الصحيح؛ فعلى هذا لا يصح إقراره للوارث بالدين عند الخروج 
للحج» أو الغزو أو غيره من الأسباب» كا لا جوز للمريض إقراره لوارث 
بدین إن مات من مرضه“. 
(1) انظر: مسائل ابن رشد: 951/2. 952 ومذاهب الحكام» للقاضي عياض وولده 

عمد» ص: 133. 

(2) في (ش): (ولده). 
(3) البيان والتحصيل: 252/13. 


ف ال تن رب فن تر ةه و ل رة ا ودن 
ملاطف» وله ابنة -: م ينفذ إقراره» والبنت كالعصبة»ء فإن كان موضعها أو 
معها ابن؛ نقذ إقراره. 

فقيل له: روى ابن عبد الحكم عن مالك أن البنت كالابن. 


(1) هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري»المتوف سنة 214ه» 


صاحب الإمام مالك ر حه التهء انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر» بعد أشهب» 
روى عن مالك» والليث بن سعد وابن عيينة» وغيرهم» وروى عنه عبد الملك بن 
حبیب» وابن الموازء والربيع بن سليمان» من آثاره ثلاث مختصرات في الفقه المالكي؛ 
كبير» وأوسط» وصغير» وقد صورت نسخة خطية منه عليها زيادة اختلاف فقهاء 
الأمصار للرقي» من مكتبة أسعد باشافي اسطنبول ممت بإخراجهاثم توقفت 
لأفسح المجال مام محمد بن عبد الله السام الذي سجل نفس الكتاب برسالة 
ماجستير» والأوسط مفقود» وللكبير نسخة غير كاملة في خزانة القرويين يعمل على 


إخراجها الدكتور حيد لحمر وفقه اللّه. 
قال محمد الأمين (عرفات): 


إن عممدابنَعبد الحكم 
والده بد الإمام أشهب 
لەرواييةعَنالإامام 
ختصراتِ صنف الكبير 
في اوس _ط (دالٌ) من الآلاف 
أا ال صغيرٌفبه ألف و(را) 


وقدقفى هذاالإمام المعتمد 


يأي لى امحَمَدينٌ فاعلم 
أفضت أ رئاسة في المذڏهب 
وكم رّوى عنة ين الاعلام 
وفك الاو طط وال هة 
و(الحاء) مع (يا) في الكبير الوافي 
لةعلىموطأاقدقصرا 
في ثالث من القرون عام (يذ) 
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فقال: نعم» لكن أن البنت كالعصبة» وقد علمتَ أن فيها خلافا. 

ابن سهل: م يذكر ما في المدونة هناء وفي الوصايا من المدونة» وفي 
النوادر عن أشهب» وفي الكفالة والمكاتب من المدونة» ولا أرى جواب ابن 
زرب في البنت إلا وها27. 


ومن سال رجلا أن يقضي عنه لفلان آلف درهم» فأنعم له فمات الآمر 
ورضيا بڏذلك وانصرفا علره؛ زمه الغرم» وهذه حمالة(3. 


قوله: (أفتعد من المأمور...) المسألة. 
اشتراط الرضى مُشكل مع صحة الضان لمن م يرض. 


انظر تر مته في: ترتيب المدارك» لعياض: 363/3 والديباج» لابن فرحون: 
1,ي, وشجرة النور» لمخلوف:1/ 59» وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 
51 والطبقات» لابن سعد: 518/7 والتاريخ الكبيرء للبخاري: 142/5 
ومعرفة الثقات» للعجل: 44/2 وحسن المحاضرةء للسيوطي: 166/1» ورشف 
الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 85 86 139. 

(1) في (ع): (رشد). 

(2) انظر: الإإعلام بنوازال الأحكام» لابن سهل» ص: 558. 

(3) التهذيب: 3/ 628. 

(4) في (ع): (افتقر). 


قال ابن هرمز: إن ادعى الغرماء نهم دفعوا المال إلى الوصي» وأنكر 
ذلك الوصي» حلف» وإن نكل ضمن. وأما مالك فضمنه بنكوله في 
اليسيرء وتوقف في الكثيرء قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن هرمز 
أنه يضمن في القليل والكثير. وإذا قضى الوصي غرماء الميت بغير بينة 
فأنکرواء ضمن إن لم يأت ببينة(. 


قوله: (وإنها توقّف مالك في الكشير...) المسألة. 

سئل الإمام المازري عن رجل طلب رجلا أن يبيع له( سلعته» فقال: 
امرآته طالق لا بيعها لك» فل| رآه حلف؛ ادعی عليه أنه باعها منه» فقال 
رب السلعة: ما بعت منك شيئاًء فطلب باليمين أنه ما باع منه شيئاًء فتورع عن 
اليمين» فرده على المدعي» فحلف آنه قد باعه له» فهل بحنث في يمينه لا يبيعها 


له؟ آم ل؟ 
ا لحراب: لا عتث بكرولة عن النمنن؛ لان الناس تشق عليهم الأيمان» 
ويتورعون عنها. 


وقد قال مالك في الوصي: يغرم في نكوله في اليسير» وتوقف في غرامته في 
الكثير؛ لأجل مشقة اليمين على الناس» فكذلك هذاء فنكوله لأجل المشقةء 
و يقصد بأصل یمینه أَوَلاًء إذ إنه ما باعها منه اختیاراًء ولا بختلف في| بینه 


س ا E‏ ا : 2 
وبين الله» ويصدق إلا ان تقوم عليه بينة في یمینه» فیحلف آنه لم یرد إلا آنه 


(1) التهذيب: 630/3. 

(2) قوله: (له) ساقط من (ع). 
(3) في (ش): (نبیعهان). 

(4) في (ش): (وثم). 
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[/ب] لا یبیعها طوعاء ولا شيء علیه. 


س 3 


قال الله تبارك وتعالى: [حَبَى إِذًا بلغأ اليْكاحَ# [النساء من الآية 6]. فُشَرَط 
الرشد مع البلوغ. قال ابن القاسم: ولا يخرج المولى عليه باب أو 
وصي من الولاية» وإن حاضت الجارية وتزوجت ودخلت بيتها واحتلم 
الغلام أو نحضب بالحناء» ولا يدفع إليه ماله إلا برشد الحال<. 


قوله: (قَكَرَطٌ الرشة مع البلوغ). 

قلت: وهنا نكتة قرّرها بعض المحققين من المشارقة؛ قال: الرشدله 
مراتب: 

أدنى - وهو رشد المال فقط - وهو المراد عند مالك. 

وأعلى - وهو رشد المال والدين - وهو المراد عند الشافعي. 

واعلم أن الإيمان والإخلاص وسلب النقائص عن الله تعالى أجمع الناس 
فيه على ا لحمل على أعلى المراتب؛ أي: الأمر بالتوحيد متعلق بأقصى غايته 
الممكنة للعبد فيثبت له جميع صفات الك|ل اللائقة به» ويسلب عنه جميع 
اللقاتضن: 

وقسم الإجماع فيه على الحمل على أدنى المراتب - وهو الإقرارات - فإِذا 
قال: له عندي دراهم؛ لزمه ثلاثة» وهو الأدنى مع تناول اللفظ للعدد الكثر؛ 
لأن الأصل براءة الذمة» وقسم اختلف فيه؛ وهو نحو الرشد» وحكاية 
اون 
(1) التهذيب: 631-630/3. 
(2) الفروق: 250/1 وما بعدها. 


فوله: (ولا يخرج امول عليه بأب أو وصيٌ...) المسألة. 
قلت: ظاهره وقّت الموصي مدة أم لا. 


ابن سهل عن ابن القطان: إن القاضى ابن بشير قال لمن حضره من 
الفقهاء: ما قولكم فيمن أوصى على ابنه» وشرط أنه إذا بلغ عشرين سنة فهو 
مطلق» فمات الموصي» وبلغ الابن المدة المذكورة» ثم تصرف بعد ذلك وغيرم 
وهو مجهول ا لجال لم يظهر منه سَفَه» ولا علِم منه رشد؛ هل أفعاله جائزة دون 


إطلاقه الوصي من الولاية؟ ام لا؟ 
قال ابن د ود وان امن واي العاف ل ج الا مجدرنتة ل 
مول عليه. 


فأخرج هم القاضى جواب الإشبيلى أنه مطلق بذلك الشرط جائز الفعل. 
ابن القطان وابن سهل: وبه أقول» وبه قال القاضي ابن بشير واختاره 
| ايز (), 
قال ابن مالك: اختلف المتأخرون في الأب يولي على ابنته في وصيته بعد 
دخول زوجها بهاء ولم تبلغ الوقت الذي تجوز فيه آفعاهاء ثم يتراخى موته إلى 
أن تبلغ الوقت الذي تخرج به من ثقاف الحجُر؛ هل يلزمها حكم تلك الولاية 
يلزمها حكم هذه الولاية؟ انظره<2. 
(1) انظر: الأحكام الكبرى» لابن سهل» ص: 115. 
(2) انظر: المقدمات الممهدات: 56/2 ومسائل ابن رشد: 181/1 والمتيطية: 
336/1 . 
وزاد المشدالي بعده: قال في الطرر: قال ابن رشد: اختلفوا في لزوم الولاية المذكورة 


الجزء الخالذ )169( 


اللي قال غير واحد من الموثقين: للسفيه طلب حقوقه بمحضر 
وصيه» وفي غيبته والخصام فيها» ولیس له أن يو كل على طلبها. 

وقال ابن يَبْقَی وغره: له أن یوکل کا له آن يطلب» وعلى هذا مضی 
ال 


على قولين؛ فمنهم من رأى لزومها كتجديد السفه عليها الذي لا تنفك عنه ولا تخرج 
منه إلا شبات رشدها بالبينة العادلة. 
ومنهم من لم ير ذلك لازماً بخلاف تجديد السفه» وقالوا: ذلك بمنزلة الأب يولي على 
ابنته وهي بکر» ثم يزوجها فتقيم مع زوجها سبع سنين أو أكثر فيموت؛ أن الإيصاء 
ساقط عنها. 
صح من مأذون المقدمات» وظاهره أن لا خلاف في البكر أن الإيصاء لا يلزمها بعد 
وقد يصح هذا مع التزام ما روي عن ابن القاسم في السبع سنين. 
وأما مع التزام قول مالك في الموطاً والمدونة أن البكر في ولاية الأب حتى يبنى بہاء 
ويعرف من حاهماء فلا يسقط الإيصاء بمرور المدة المذكورة؛ لأن معنى قول مالك أن 
أفعا ما على الردٌ وإن عَلِم رشدها ما لم تنكح» فإذا نكحت وبنى با حملت أفعاها على 
الرد حتى يشهد برشدهاء وإذا كان هذا هكذا كان مع انعقاد الولاية أول. 
انظر ترجمة وثيقة وصية بالنظر لبني الموصي خاصة من أوائل الربع الأخير. 
وقال بعدّه في ترجمة وثيقة تجديد الرجل سفه ابنته المزوجة البكر ما نصه: عن أبن عبد 
الغفور: ومن ول على ابتته بعد ما نکحت» ودخل ا زوجها ثم توني؛ نظر إلى أجل 
النكاح وإلى أجل الوصية» فإن كان أجل النكاح قبل أجل الوصية بسبعة أعوام أو 
نحوها ولم تجدد عليها ولاية؛ م تجز ولايته عليها في رواية حى عن مالك» وعلى رواية 
ابن القاسم هي في ولاية أبيها حتى يؤنس منها الرشد فتنفذ عليها وصية الأب. 
وقال أيوب: إن) للأب أن مجدد عليها الولاية بعد العام ونحوه» وقوله يدل على آنه لا 
يجب له ذلك بعد طول الزمان على نحو ما ذكر جى بنام. 

(1) انظر: المتيطية: 336/. 


الطرر قال المشاور: ولو علم الوصي" برشده» ولم يدفع إليه ماله» وتلف 
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عنده ببینۀ أو بغر بینة؟ ضمنه؛؟ لانه مقعد فی حسه. 


وکذلك لو ثبت رشده ببينة» فتلف ماله قبل دفعه له ضمنه(2) 


ولو شهدت بينة بترشيده عند قاض» فسلم الوصي فأطلقه القاضي» ثم 


وزاد المشدالي بعده: قال ابن عرفة في الوكالات: قال ابن شاس: کل من جاز تصر فه 
لنفسه جاز توكليه» وجاز كونه وكيلا إلا لمانع» مسائل المذهب واضحة به. 

وفي سماع يحیی - ني توكيل بكر من يخاصم ها -: توكليها غير جائز؛ لأا لا تلي مثل 
هذا من أمرهاء و إنا يليه وصيها أو من يوکله سلطان. 

ووقع في المدونة: على العبد ما يوهم صحة وكالة المحجور عليه في عتقها الثاني: (إِنَ 
دفع العبد مالاً لرجل على أن يشتريه ويعتقه ففعل فالبيع لازم» فإن استثنى ماله [ 
يغرم الثمن ثانياء وإلا غرمه ويعتق العبده ولا يتبع بشيء). 

وني سماع عيسى من العتق ما هو كالنص في ذلك» قال فيه: "إن دفع عبد إلى رجل 
مائة دينار» وقال له: اشترني لنفسي من سيدي» فاشتراه لنفس العبد واستشنى ماله؛ 
کان حراء ولا رجوع لبائعه على العبد ولا على المشتري بشيء وولاؤه لبائعه". 

ابن رشد: مرْض الأصيل هذا الشراء؛ بأن وكالة العبد على شرائه لا تجوز إلا بإذن 
سيده» فعلى قياس قوله: إن لم يعلم السيد أنه اشتراه للعبد"؛ كان له رد ذلك» وإن 
علم فلا کلام له. 

قلت: تقدم لنا الجواب عن تعقب الأصيلي؛ بأن حجر العبد إنها هو ما دام في ملك 
سيده» وهو ببيعه خرج عن ملكه» وصح توكيله» ولزم عتقه ضربة واحدة كقوها 
فیمن باع عبده بعد آن نکح بغر إذنه ولم یعلم به: (مضی نکاحه» ولیس لسیده فسخه 
إلا أن يرجع لملكه)؛ يرده مبتاعه بعيب النكاح. 


(1) في (ع): (الولي). 


(2) قوله: (لأآنه مقعد في حبسه» وكذلك لو ثبت رشده... ضمنه) ساقط من (ع). 


باع وتصرف» ثم قام بعد ذلك بعقد بينة شهدت فيه آنه م يزل سفيهاً مذ عرفوه 
إل وقتهم هذاء فهل تضي أفعاله زمن الفترة لأن القاضي حكم بترشيده؟ لا 
سي) إن كانت بينة الترشيد أعدلء أو لا؛ لأنه كحكم تبين خطأه. 

فأجاب المشارّر: بأن ولاية الفقيه عليه إعع الا هذه البينةء ويرد فعله» 
ويعزل الوصى» ويقدم غيره» ولا يضمن الوصي شيئاً ما أتلفه؛ لأنه فعل 
باجتهاده(. 

قلت: قال المتيطى: في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون: إذا تى 
رجل بيتيم إلى قاض» وقال: آنا أوصاني آبوه عليه» وطلب دفع ماله إليه» 
ویکتب له القاضى براءةً به؛ لا يبيح له ذلك القاضي حتى يثبت عنده أنه هو 
الوصي عليه» وآنه بلغ مبلغ الرضا. 

وقال أصبغ: ذلك جائز بإقراره. 

قلت: وهي منصوصة بعينها في نوازل سحنون من التفليس. 

قال ما نصّه - فيمن آتى بيتيم بالغ إلى قاض» فقال له: إن أبا هذا آوصى 
إل به وبماله» وقد بلغ مبلغ الرضا فاكتب لي منه براءة» فإني أريد أن أبراً إليه 
بماله - قال: یکتب له» وإِن لم یعلم آنه وصیه إلا بقوله(. 


(1) في (ع): (باجتهاد). 
وراد ادال بعده: إنم| جاب المشاوَرٌ الجوابً المذكور فيا إذا أطلقه الوصي 
باجتهاده من غير بينة ولا حكم قاض» وهذا أضعف» فلا يلزم من رد أفعاله هنا رده 
في الأولى. 
انظر: الطرر في آخر وثيقة (ترشيد) وأول التي بعدهاء وتأمله. 

(2) البيان والتحصيل: 487-486/10. 
وزاد المشدالي بعده: وقد أشار إليها ابن سهل في ثالث ترجة من الوصايا» وذكر معها 


ولا يجوز للمولى عليه عتق ولا بيع ولا هبة ولا صدقةء ولا يلزمه ذلك 
بعد بلوغه ورشده إلا أن یجیزه الآن› وأستحت له إمضاءه ولا آجبره 


عليه. وما ليس فيه إلا المتعة ففعله فيه جائز» فيجوز طلاقه زوجته 
وعتقه أم ولده» وأما النكاح فلاء إلا بإذن وليه» وما ؤهب له من مال 
فإنه يدخل تحت الحج ر (. 


قوله: (فأما النكاح فلا إلا بإذن وليه). 


ابن مغيث: آحمعوا أن السفيه له أن يقديّ نفسه من العدو بجميع ماله 
ولا تعرض للوصي فيا فيه حياة نفسه» فكذا ينبغي أن لا يعترض الولي نكاحَه 
إذا كان بخاف على نفسه العنت. 


وقاله طائفة(2) 


مسألة من قم بال زعم أنه ثلث فلان أوصى أن يرق في المساكين» ومسألة من أتى 
إلى حاكم وقال: إن فلاناً أعطاني أو بعث إل مالا وأمرني أن أدفعه بأمر الحاكم إلى 
ورثة فلان» فانظر فيه. 

(1) التهذيب: 3/ 1 63. 

(2) المشدالي: قال ابن مغيث: اختلف العلماء في نكاح المحجور؛ فقالت طائفة: إن نكح 
بغير إذن وليه فنكاحه باطل إذا أبطله الولي عنه» وبه قال مالك وأصحابه» وبه الك 
ومن حجتهم الجاع آنه منوع من ماله» فدل على بطلان تزوجه لأنه وجب حك في 
الممال» وليس له ذلك لأنه منوع من ماله إذ لا يؤمن أن يطلق الزوجةء وفي ذلك إزالة 
ملکه عن ماله» وغير جائز له أن يخرج من ماله إلا ما أوجبه كتاب أو سنة أو إجاع. 
وقالت طائفة: : نکاحه جائ ئز لا يعترضه في ذلك ولي ولا غيره إذا خشي العنت؛ لأنه ما 
تعفف به من الفساد وجحفظ به فرجه ودینه؛ لأنه إذا منع من ذلك مع حاجته لبه 
أدخل عليه أشد الضرر» وهو الحد الذي يجب عليه مع المعصية لربه» لأنه متعبد 


ولیس له منع زوجته من التجارة› وله منعها من الخروح(. 


قوله: (ولیس له منع زوجته من البيع). 

قلتٌ: قال سحنون في نوازله: لذات الزوج آن تدخل على نفسها رجالا 
تشهدهم بغبر إذن زوجهاء وزو جها غائب» ولا تمنع من ذلك إلا آنه لا تدخحل 
عليها الشهود ني غيبة زوجها إلا ومعها ذو حرم منها. 

ابن رشد: هذا کیا قال أنه من حقها أن تُدخل من تشهده على نفسها با 
تريد» ما جب عليها أو يستحب؛ لأا في ذلك كالرٌجل» ولا يمنعها من شيء 
من ذلك الاختيار» كا قال أا لا تدخل الشهود ني غيبة زوجها إلا مع ذي 
حرم» فان لم یکن فَرجالٌ صالحون(2. 
ولو دفع الوصي إلى الموَلًى عليه بعد الحلم بعض المال يختبره به 
فلحقه فيه دين» فلا يلزمه الدين فيما دفع إليه ولا فيما أبقى» لأنه لم 


يخرج من الولاية بذلك. 


قوله: (بعضص الال ختەره). 


ومنهى ومأمور» فإذا كان منهياً عن الزناء فالحدود واقعة عليه بمواقعة الزنا. 
له من ماله ما يعفه عن الزنا ويصونه عن الحدود التي ربعا أوجبت تلف نفسه» ولو ۾ 
يكن مخاطباً إذا حاف على نفسه العنت لما حد إذا زنا؛ لأنه غير مأمور ولا منهي. 
انظر: الطرر في ترجة فسخ الوصي نكاح اليتيم. 

(1) التهذيب: 631/3. 

(2) البيان والتحصيل: 180-179/10. 

(3) التهذيب: 3/ 632-631. 


المتيطي: هل مسين آو ستين دينارا» ولا يكثر. 

قلت: قال في ر تعليقة القابسي: وقعت مسألة في وص دفع مركباً له لمولى 
عليه قي حجره» وآمَره بالسفر به إلى إسكندرية.» فمضى به المولى عليه» و 
فغررت ورجعت به» فعليك الضان. 


فقال أبو عمران: لا ضمان عليه؛ لأن من أطلق يد سفيه على ماله» أو 
ايعه» أو أودعه وديعة فتعدى السفيه؛ فلا شيء عليه. 

قيل له: أصلحك الثه! جناية الصبي لازمة له إلا فيا أطلق يده عليه 
وهذا الوصي يقول: إن أطلقت يده في الوصول بالم ركب فقط» فبنفس وصوله 
ا ا اه 

فقال آبو عمران: هذا؛ وإِن کان ك قلت» فهو قد بق بيده کأنه أودعه 
إياه حتى يبيعه» وقد قال مالك فيمن جعل للسفيه جُعلاً في آبتق فباعه إلى آخر؛ 
ما في المدونة» وذكر مسائل على هذا المعنى. 
ويحجر على البالغ السفيه في ماله» وإن كان شيخاء ولا يتولى الحجر 
إلا القاضي. قيل: فصاحب الشرط؟ قال: القاضي حب إلى (. 


قوله: (قيل له: فصاحب الشرَ ط). 
اختصرها لإہام ا لجواب في (أحبٌ)؛ هو على بابه؟ أم لا؟. 
وعلى بابه فهمّه ابن حرز» واختار آخراً ما يقتضي الوجوب. 


المتيطي: وهذه المسألة إحدى المسائل الأربعة [56/] في المدونة أنه لا 


(1) التهذيب: 632/3. 


يكم فيها صاحبُ الشرَطة. 

والثانية: لا حكم على الغائب. 

والثالث: لا يقيم الحد. 

والرابع: لا يقسم بين الصغار والكبار. 

ووقع أيضا ني المدونة: (لا يجوز ضرب ولاة المياه). 

قلتٌ: قال ابن سهل: ونحوه لعیاض؛ سألتٌ ابن عتاب عن حاكم من 
صاحب شرَّط أو غيره يرتفع إلى خطة القضاء فهل يستأنف النظر فيم وقع 
بين يديه من الأحكام» ولم يكملها؟ آو يصل نظره فيهاء ويكمل على ما 


مض له؟ 

قال : يبني على ما مضی. 

2 قال: قال في مديانها: (قلت: أرأيت صاحب الشرّطة...) 
المسالة(. 


وة ان كر هااا 0 فا 0 الول ها 
فهم من قول ابن القاسم أن (أحبٌ) على بابه» فإذا كان على بابه صح حينئذ 
إتعامٌ الحاكم المرتفع إلى خطة القضاء على ما مضى؛ لآن صاحب الشرّطة قبل 
الارتفاع صحيخ والاستحباب إلى القاضى» فإذا صح بنى فعلّه الصحيح» على 
فعله الصحيح. 

هذا انس من كونه ذكر في الترحهمة» وما تنفرد به القضاة» فعلى هذا يكون 
(أحبٌ) على الوجوب. 


)1( انظر: الإعلام بنوازال الأحكام» ت سهل» ص': 28. 


ومن آمر رجلا أن يدفع لفلان آلف درهم» قال: عَبّي» أو لم يقل» ففعل 
ثم قال الآمر: كانت لي ديناً على المأمورء وأنكر المأمور. وقال: بل 
أسلفته إياهاء فالقول قول المأآمور(. 


قوله: (بل أسلفته إياها...) المسألة. 

في سماع بحيى من الكفالة - فيمن قال لرجل: أحيلك على غريمي هذا 
بعشرة» فقبضها المحال» ثم إن المحيل أباه فقال له: ادفع لي ما أخذت فإني 
آسلفكته» فقال له المحال: إنما آحلتني بحق لي عليك» وإحالتك إقرار منك 
بحقي» ولا بينة على الحق - القول قول مدعي السلف. 

ابن رشد: كقوها آخر المديان(2. 

قلت: قال الشيخ أبو الحسن المغربي: أقاموا من هنا أن من اقتضى دينه لا 
يلزمه دفع الوثيقة للمطلوب؛ خوف دعواه السلف. 

ابن عبد الحكم وأصبغ: يجبر وتقطع. 

ابن الهندي: لا يبرا بدفعها للغريم إذا قام الطالب عليه» واستظهر 
اللطلوب عليه بالوثيقة؛ لأنه يقول: سقطت مني» فيحكم بردها للطالب» 
وبالغرم بعد يمين الطالب. 

ابن رشد: إلا آن یون آشهد له آنه إن جاء بذكر الحق؛ فهو براءته مع 
یمینه آنه م يسرقه» وهذا لا خلاف فيه(3. 
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المشدالي: قال برهان الدين - في الباب الثاني والستين من تبصرته -: وللذي عليه‎ )3( 


الدين أخذ وثيقة الدين من ربهء ويقضى عليه بتقطيعها. 

وقاله ابن العطارء» ونحوه في الواضحة وكتاب الجدار» وبه القضاء. 

وقال ابن عبد الحکم: لا تقطلّم» ولا جر رب الدین على دفعھاء بل بجبر على أن یتب 
له براءة في الموضع الذي فيه الشهود عليه» أو غيره. 

ونحوه في وثائق ابن الهندي؛ لأنه سبب لوجوب اليمين عليه إن ادعى عليه بعد ذلك 
دعوى كاذرة. 

وني أحكام ابن سهل - في امرأة قامت بصداق لم تثبته» فحلف الزوج ودعي إلى 
قطعه» وأرادت الزوجة حبس الصداق بيدها - فأفتى ابن لبابة بتقطيعه؛ لأنه سقط 
عنه بيمينه لما ادعى عليه با فيه» وإذا سقط عنه فليقطع» ولا ترد المرأة إلى هذا الرجل 
حتى يثبت عقد النكاح عليها بالبينة. 

المشدالي: انظر ابن سهل في ترجمة الصدقات والكواليء. 

ثم قال برهان الدين: إذا دفع إلى المطلقة أو المتوفى عنها كالئها فليس عليها أن تدفع 
كتاب صداقها إلى زوجهاء ولا إلى ورثته؛ لمافي حبس صداقها من المنفعة ها بسبب 
الشروط التي هما فيه - إن كانت - ولأجل لحوق النسب أو الحمل - إن جهل - بعد 
موته وني حياته» إلا أن تتطوع بدفعه. هذا القول المشهور المعمول به. 

وقال أصبغ - في الواضحة - لأن به ثبت نكاحهاء وبه تأخذ ميراثهاء وتدفع بعد 
اليوم من دافعها عا ورثت. 

أما لو أقامت بباقي المهر في غير كتاب نكاحها فأخذته به فإنه يؤخذ منها ويقطع عن 
الورثةء وإن أخذت به أرضاً أو عقاراً من عقاره لم يؤخذ ذلك منها؛ لأن به تدفع اليوم 
مَن دافعها عن ذلك» وما يشبهه نما يلتمس التوثق به» وعلى الورثة أن يستوثقوا 
لأنفسهم بالإشهاد وذكر الكتاب الذي بيدها. 

قال ابن حبیب: وبه أقول» وهذا أحب ما فيه إل 

وقیل: لا بد من أخذه وقطعه» ورواه ابن حبيب عن مطرف - فيمن مات وقامت 
امرأته بكتاب مهره فأخذت به باقيه» فأراد الورثة تقطيعه -: أن هم ذلك» وإن قالت 
به أدفع بعد اليوم من دافعني عب أخذت. وقال في الاستغناء: إن م يبن بهاء وأقرت أنه 


ويقوم منه أيضاً أن الأجرة على وثيقة الاقتضاء عليه| معا أما الغريم 
فلأنه يبرئ ذمته» وآما الطالب فلحق في دعوى السلف. 

ابن رشد: وآما لو ادعى آنه دفعه إليه ليدفع إليه حقه فلم يفعل؛ ففي كون 
القول قول المطلوب أو الطالب قو لان(). 

قلتٌ: سئل ابن عبد السلام عمن كان عليه حقّ صك وتنازع المديان 
ورب الدين في تقطيعه أو تبطيله وبقائه عند ربه» ف الذي عليه العمل من 
القولين؟ 

قال: الذي عليه العمل عندنا تبطيله لا تقطيعه مخافة لو قطعناه أن يسال 
المديان رب الدين هل قبض شيتا؟ أم لا؟ 

فن قال: قبضت» ولکن من دين کان لي عليك؛ لم یقبل منه. 

وإن قال: لم أقبض؛ حلف يمينا غموساً. 

ابن سهل: عن مطرف: لو قامت امرأة على تركة زوجها بطلب مهرها 
مکتوباً ني صك نکاحها فقبضته» فلو ورثه الزوج آخذ العقد وقطعه. 

وقال أصبغ: لا يؤخذ منهاء ولو كان مهرهاً في غير صك عقد نكاحها 
فأخذته؛ أخذ منهاء وقطع إن كان المأخوذ هذا. 

وإن أخذت به عرضا أو عقاراً؛ م يؤخذ منهاء وعلى الورثة أن يستوثقوا 
لأنفسهم بالإشهاد. 

ابن عبد الحكم: من عليه دين بصك فقضاه وأراد أخذ الصكٌ» وأبا 


يمسها فإن الصداق يقطع. 
(1) انظر: البيان والتحصيل: 354/10. 
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الطالب؛ لم تحبر على إعطائه» ويجبر على أن يكتب له براءةً كتاباً في الموضع 
الذي فيه المشهود عليه» او ر 


08 


)1( انظر: الإعلام بنوازال الأحكام اين سهل» ص: 198. 


57 


۸ 
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ڪتاب التفليسر 


قال مالك: وما دام قائم الوجه فإقراره جائز(. 


قوله: (قال مالك: وما دام قائم الوجه...) المسألة. 

ابن هشام: ولو وهب آو تصدق» وعليه دیون لا يدري هل يفي ماله با 
أم لا؛ جاز حتى يعلم أن ما عليه من الدين يستغرق ماله. 

قال ابن زرب: واحتجٌ عليه با في سماع عيسى من الرضاع - فيمن دفع 
لطلقته نفقة سنة» ثم فلس بعد ستة أشهر -: إن كان يوم دفع النفقة قائم 
الوجه» ولم يظهر في فعله سرف ولا حاباة؛ فذلك جائز. 

ابن رشد: يريد بقوله: (قائمَ الوجه) جاتر الأمر» أن يكون المفلس مأمونا 
عليه مع كثرة ما عليه من الديون» ولا يتحقق آنا مغترقة لجميع ماله. 

فيقوم من قوله هذا: أن من وهب أو تصدق آو حبس وهو غريم لقوم 
بديون كثيرة؛ إلا آنه قائم الوجه غير عخوف عليه الفلس» أن أفعاله جائزة غير 
مردودة» وإن لم بحضر الشهود قدر ما معه من المال» وما معه من الديون. 

وبمهذا كان يفتي ابن زرب» ويستدل هذه الرواية» ويقول: "لا خلو أحد 
آن يکون عليه دين ". 


وہ 


وقوله ا 8 وا ا 


(1) التهذيب للبراذعي: 638/3. 
(2) في (ش): (لمطلقة). 


وأما إذا علم أن ما عليه من الديون يستغرق ما بيده من المال؛ فلا تجوز له 


هبة ولا عتق ولا عطية ولا شيء من المعروف. 

ووز له آن تز وج منه» وینفق على ولده الذین تلزمه نفقتهم» ويؤدي منه 
ما لزمه من عقل جرح خطإ أو عمل لا مظاهر فيه. 

ولا جب عليه آن يڙدي عن جرح يجب عليه فيه قصاص. 

هذا معنى قول مالك في المدونة وغيرهاء وبه يقول ابن القاسب(. 

قلت: وني سباع أصبغ من المديان ما نصه: إذا كان الرجل قائم الوجه 
يبیع ويشتري» ویتصرف ني ماله؛ فح الته وهبته وصدقته ماضية» ولو کان علم 
أن عليه ديوناً كثيرة؛ فهي على الجواز» حتى يثبت أنه لا وفاء له بها فعل من 
المعروف/. 

قلت: وني سماع أبي زيد - فيمن أحاط الدين بماله» أو بعضه»ء فيحتمل 
حهمالة» وهو یعلم آنه سیعدم -: لا يسعه ذلك بینه وبين الله وحمالته مردودة؛ 
لها معروف. 

ابن رشد: معناه إذا كان البعض الباقي عن الدين لا يفي ب) تحمل به ولو 
کان يفي صحت الت( . 

E 
التنفلء وأن أصحاب المكوس لا يصح منهم عتق.‎ 


(1) البيان والتحصيل: 159-157/5. 
(2) البيان والتحصيل: 511-510/10. 
(3) البيان والتحصيل: 369/11. 
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قلت: وني أحکام ابن سهل [56/ب] - فمن باع داراً بمحاباة» ثم ثبت 
عليه دين من قبالة أحباس - قال ابن العطار وغيره: إن كان الدين قبل البيع؛ 
فالدين أولى بالمحاباةء وإن كان بعد البيع؛ فالمبتاع أولى بالمحاباةء ويجلف ما 
کان توليجاً» وإِن كانت الدار م تخرج من يد البائع؛ فالدين أولى» ولو كان 
بعد البيع. 

وقال بحيى بن واقد: إن آثبت صاحب الحبس المحاباة في الدار؛ فالبيع 
مردود» والدين أحق بالزائد؛ لأن هبة المديان لا تصح(. 


قيل: وإذا حبسه آهل دينه فأقر في الحبس بدين لرجل آخر آيجوز 


إقراره؟ قال: إذا صنعوا به هذا ورفعوه إل الاطان حتی حېسوه» فهذا 
وجه التفليس» فلا يجوز إقراره إلا ببينة. 


قوله: (قيل: إذا حبسه أهل دينه...) المسألة. 

(قلت): اختصر ها لو جهين: 

آحدھما: إشكالڵ في الحكم اشتمل عليه الحواب» وپیانه يتضح بتقریر 
الحكم في المسألة. 


قال ابن الgحاجب:‏ "ويقبل إقراره في المجلس أو عن قرب» ثم لا يقبل إلا 


ية "(3. 


ابن عبد السلام: ظاهر كلامه أنه لا فرق في الدين الذي فلس بسببه أن 


)1( انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» لان سهل» ص: 525. 
(2) التهذيب للبراذعي: 638/3. 
CL O E)‏ 


يكون ثابتاً ببينة له أو بإقراره. 


وقد نص ابن المواز عليه. 

وحملوا المدونة أن هذا خصوص با إذا كان الدين الذي فلس بسببه ثابتاً 
بإقراره» وما إن كان ببينةء فلا يقبل إقراره قرب أو بعد إذا ثبت هذا؛ فظاهر 
السؤال سواءًَ كان بإقراره أو نة(). 

وقال في الجواب: إذا فعلوا به هذا لم يقبل إقراره» ظاهره: سواء كان 
بالقرب أو بالبعد. 

وظاهره: كان الدين الذي فلس فيه بإقراره أو ببينة. 

فهذا الجواب على ما قررنا عن ابن عبد السلام إنما يصح على عمومه إذا 
كان الدين الذي فلس بسببه ثابتاً ببينةء وأما بإقراره فيقبل في المجلس أو عن 
قرب» فقد اتضح بهذا التقرير إشكال الحكم في( ال جواب. 

الوجه الثاني: عدم مطابقة المجواب؛ لهم سألوا عن إقرار كائن في 
المجلس» فأجاب ببطلان إقراره عموماآء فهذا وإن كان جواباًأحرويا 
باللزوم”3 فقد فقدت المطابقة. 

ووجة آخر؛ وهو إجمال الجواب في قوله: (فهذا وجه التفليس)» يحتمل أن 
يكون المعنى: فهذا حقيقة التفليس» فتكون على هذا حقيقة التفليس مركبة من 


ار 


e SO) 
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ويجتمل: أن يكون المعنى فهذا وجه التفليس» آي: شأن التفليس ف2 
سببه الذي تبنى الأحكام عليه. 

وقول ابن رشد: "وحد التفليس المانع قبول إقراره قيامٌ غرمائه عليه» أو 
فیامهم فیستتر عن "(3 ا ر ع ا 

لمتيطي: المَلَس عدم المال» والتفليس خلع الرجل من ماله لخرمائه. 


وله انتزاع مال عبده المعتق إلى سنين مالم يتقارب الأجل» قيل له: 


فإن بقيت سنة؟ قال أرى أن يأخذ ماله مالم يتقارب» ولم يَرَ السنة 
قربا . 


قوله: (قیل له). 
اختصرها: لعدم الجواب؛ لأن قوله:( م ير الس قريباً) ليس بجواب 
حقیقی يفید تعن أن ما زاد عليها حدأً حدودا. 


04 


(1) قوله: (فهذا حقيقة التفليس» فتكون على هذا حقيقة... المعنى) ساقط من (ع). 
(2) في (ع): (آي). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 36/2. 

(4) التهذيب للبراذعي: 0644/3. 


الجزء الثالذ 9D‏ 


ڪتاب الماأذون 1 


قال شيخنا أبو عبد الله: يطلق المأذون بإزاء معنيين: 

أحدها: : مفهومه اللقَبي - الذي هو ترحمة في سائر الكتب - فالمأذون له 
بهذا المعنى يشمل العبد والسفيه» وكل من عليه حجْرّ؛ لصحة الإذن هم في 
بعض الأحوال فتصح أفعاهم. 

والثاني: مفهومه الاصطلاحي - أعني في اصطلاح الفقهاء - فهو مذا 
ال ا العدالاق دوق اجان 

وهنا سؤال؛ وهو أن يقال: انيراكل غه فر قال Ce‏ 
مآذون لك' ؛ صخ کا آنت وص" 

ولو قال: "آنت وكيلي "؛ م يصح حتى يبين المتعلق. 

ول یذکر شیخنا أبو عبد الله فرقاًء وجزم بأنه یکون مأذوناً له بقوله: "أنت 
مآذون ل "(1, 


(1) المشدالي: قيل: الفرق بين صحة الوصية المطلقة وعدمها ني الوكالة المطلقة؛ هو أن 
اليتيم لما كان مفتقراً إلى من ينوب عنه في كل شيء» فإذا أطلق والده الوصية عليه كان 
ذلك قرينة ني تفويض الأمر إل الوصي ني جيع أموره من غير استثناء شيء ولا 
كذلك الموكلء » فإنه قادر على التصرف في| وك فيه» ولا بد له أن يبقي لنفسه شيئاً 
بستبد به على ما جرت به العادة في ذلك» فافتقرت الوكالة من أجل ذلك إلى التقييد 
بالتفويض. أو بأمر خاص» والثه أعلم. 
انظر التوضيح في الوكالة. 


ومن خلی بین يده وبين التجارة؛ اتجر فيما شاء ولزم ذمته ما داین 
به الناس من جميع آنواع التجارات؛ لأنه أقعده للناس» إذ لا يدري 
الناس لأي أنواع التجارات أقعده. 


قوله: (من خلى بين عبده وبين التجارة...) المسألة. 
قلتٌ: هنا إشكال؛ وهو عدم مطابقة التعليل للمعلّلء فإن الألف واللام 
١‏ 


ا 
الأعم a E‏ ا فإانه 0 
تعلق بای و اقرا بینها. 


وإذا آخر المأذون غريماً له بدين» أو حطه عنه نظراً واستيلافاً؛ جازء 
ولا يجوز على غير ذلك كالوكيل المفوض» وأما الوكيل المخصوص 


قوله: (لا جوز على غير ذلك كالوكيل). 

قلتٌ: سئل ابن رشد عن ا مكترين للحوانيت إذا قلّت التجارة لصعف 
الناس في مثل هذا العام» هل هي جائحة تحط عنهم من الكراء بقدر ما نقصهم 
من التجر؟ 

وكيف إن كانت الحوانيت للأحباس؟ هل حكمها حكم غير المحبّسة 
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سواء؟ آم لا؟ 

الحواب: ليس قَلَّة التجر في الحوانيت المكتراة من ضعف الحال بجائحة 
يكون للمكتري القيام ا؛ سواء كانت الحوا نيت للأحباس أو غيرها. 

وإن رأى القاضي في حوانيت الأحباس أن حط عن المكترين من الكراء 
ما شكوه على سبيل الاستيلاف جاز ذلك» كا يجوز للوكيل المفوض إليه أن 
حط من أثان ما باع على موكله على هذا الوجه. 


وما استدان العبدء ولم يؤذن له فى التجارة؛ فلا يتبع بشىء من ذلك إلا 
: یر کي بجح بسي مس ٍ 


أن يعتق يوماً ماء فيتبع بذلك في ذمته» إلا آن یفسخه عنه سیده آو 
السلطان؛ لأن ذلك يعيه. 


قوڵه: (والسلطان). 

ابن عبد السلام: انظر معنى قوهم: "إن السلطان يسقطه ! 

والظاهر أنه يطلب للسيد ذلك منه؛ لأن السلطان يتولى إسقاطه من غير 
یں  /‏ . 

قلتٌ: وقال المغاربة: يريد إذا كان السيد غائباء أو في حكم الغائب؛ 
كالسفيه» وآما البالغ الرشيد الحاضر؛ فلا كلام للسلطان معه. 

قال شيخنا: ف (أو) على هذا للتفصيل. 
(1) في (ش): (الاستلاف). 
(2) انظر: مسائل ابن رشد: 400/1. 
(3) التهذيب: 6/4. 


وللسيد رد ما وهب العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد لو تصدقوا به 
وإن استهلك ذلك من آخذه غرم القيمة لهم» إلا أن يكون ذلك من 
السيد انتزاعاً من غير المكاتب» فيقبض هو القيمةء ولو رده ولم ينتزعه 
وآقرہ لھم ثم مات السيد أو فلس فذلك لھم ولو أعتقهم تبعهم ذلك. 
ولو كان إذ رده استفناه لنفسه كان ذلك لهء إلا في المكاتب فإنه 
للمکاتب إذ لا ینتزع ماله أو یکون إنما رده في مرضه» فان رده جائزء 
ولكن يبقى ذلك للمدبر وم الولدء ولا ينتزعه إذ لا ينتزع أموالهما في 
المرض ومن استتجر عبده بمال دفعه إليه» فلحق العبد دين؛ كان دينه 
فيما دفع إليه سيده» وفي مال العبدء ويكون بقية الدين في ذمة العبد لا 
في رقبته» ولا يكون في ذمة السيد من ذلك الدين شيء<. 

قوله: (ومن دفع مالا إلى عبده...) المسألة. 

ابن عبد السلام: وجه دفع السيد هذا المال للعبد مشكل. 

تقرير الإإشكال أن يقال: لا جائز أن يكون هبة» إذلو كان هبة؛ لجاز 
التسري له فيه» وقد نص اللخمیٌ على منعه» ولا جائز أن يون دَيناً له؛ لأنه لو 
انوا اص الد غ اال واويه واا ان کون 
قراضا؛ إذ لو كان كذلك؛ لما تعلق به الدين. 

واختار ابن عرفة أن يكون هبة منافع» لاهبة لأصل المنافع» ويتعلق 
الدين به من مطل إذن السيد له في التجرء ومعاملة الناس له عليه. 
قلت: قال بعض المشارقة: هذا المال الذي دفعه بمنزلة القراض على أن 
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الربح للعبدء وقد التزم السيد أن تكون الديون فيه» وكأنه مله العبد؛ فلذا لا 
يضرب السید به مع الغرماء» کا لا يضرب بمال القراض. 


وما وهب للمآذون» وقد اغترقه دين»› فغرماؤه احق به من سیده» 
والسید أحیٌ بکسبه وعمل يده وأرش جراحه وقیمته إن فتل»› وإن 
خارجه سیده؛ لم یکن للغرماء من عمل يده شيء» ولا من خراجه» ولا 
مما يبقى في يد العبد بعد خراجه؛ وإنما يكون لهم ذلك في مال إن 
ؤهب للعبد» أو تصدق به عليه»ء أو أوصى به فقبله العبد» فإن أعتق 


العبد ما؛ بقي الدين في ذمته(. 

قوله: (وما وهب للمأذون...) المسألة. 

وفي کلام ابن رشد هنا نظر. 

قال ما نصّه: وقول ابن القاسم في المدونة: (إن ما لزم ذمة العبد لا 
یکون فیا یبقی في يده بعد خراجه» وإن) یکون فی] وهب له أو تٌصدق به علیه» 
أو أوصى له به فقبله)؛ معناه عندي: في العبد الذي لم يؤذن له في التجارة» وفيا 
لزم نما ليس [57/[] لسيده أن يسقطه عنها؛ لآن ما لسيده أن يسقطه عن ذمته 
لايؤخذ مما وهب له» أو تصدق به عليه» إلا بإذنه» فإن لم يسقط ذلك عن 
ذمته حتى عتق اتبع به ديناً بعد العتق» والمآذون له في التجارة يكون مالزم 
ذمته في| بقی في يده من عمله بعد خرا جه إن کان سیده استعمله بخراج معلوم 
يؤديه إليه» فقفٌ على الفرق في هذا بين المآذون له في التجارة وغير المآذون له. 


(2) ھلهنا يبدا سقط من (ع). 


وعلى الفرق في غير المأذون له في التجارة بين أن يكون ما لزم ذمته ما 
للسيد أن يسقط ذلك عليه أو ما ليس له أن يسقط ذلك عنه. اه(). 


فقّف على كلام ابن رشد هذا وتدبره؛ فإنه خالف للمدونة وغبرها؛ فإنه 
صرح آن غير المآذون له يتصور في حقه دين لا يسقطه السيد. 

واللفظ الذي يده في المدونة وقع في غير هذا الموضء<2. 

والعرب ها غرض في الإبمام كا ها غرض في البيان(. 

ولم نغادر ذلك الموضع. 

قلت: ويتقرر تصور ذلك بم| ذكره أبو حفص العطار في ذلك الموضع 
الذي لم نغادره» وبا صرح به ابن رشدفي رسم (إِن خرجټ) من ساع 


سئل ابن القاسم عن رجل اشترى هو وغلامه سلعة من رجل إلى أجلء 


(1) البيان والتحصيل: 298-297/11. 

(2) المشدالي: لفظ المدونة الذي قَيّده ابن رشد فهو قوله في كتاب النكاح الأول: (وكل ما 
لزم ذمة العبد فلا يأخذه الغرماء من خراجه وعمل يده...) إلى آخر المسألة. 

)3( امشدالي: قوله: (والعرب ماغرض في الإبهام...) إلى آخره؛ صحيح على الجملة 
لكن الذي ينبخي في مثل هذا المقام إنما هو الإيضاح والإفهام دون التعمية والإهام؛ 
إذالمقصود هو التقريب والتسهيل والإعانة على الفهم والتحصيل. 
ولقد آحسن أبو القاسم الشاطبي في مخاطبته للحصري حيث قال: 

ومن يَعُنِ وجة الله بالعلم فليْعَنْ عليه ومن عنى به خانه الجحد 
والله الموفق للصواب برحته. 
(4) المشدالي: مسألة العتبية هذه وقعت في السماع المذكور من كتاب الحالة. 
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وكتب عليه| جميعاً صكه» ويعطهم| هميل ببعض» فاع الرجل العبد قبل 
الأجل. 

هل يون على السيد أن يدخل له ميلا مكان العبد؟ 

أو هل محل عليه هذا الحق حين باع العبد؟ 

قال: ليس عليه شيءٌ حتى يحل الأجل» وليس عليه أن يدخل هيلا آخر 
للعبد» وهو يتبع العبد حيث كان فإن رضي المشتري أن يحبسه بيا عليه من 
الحىالة كان له البيع» وإلا رده» إلا أن يشاء بائع العبد أن يخرجه من ذلك العيب 
بالقضاء عنه» فيلزم المشتري البيع وذلك إذا لم يعلمه. 

ابن رشد: م ير أن يحل عليه بيع العبد قبل الأجل ما تحمل به العبد عنه إلى 
الأجل» ولا أن يقيم له هميلا سواه. 

وهو ك] قال؛ لأن حالة العبد عن سيده لا تبطل بيعه إياه؛ لأنه إن بيّن 
ذلك للمشتري لزمه. 

وإن م يبن له؛ كان مخيراً بين أن يمسكنه بم| عليه من الحمالة» وبين 
أن يرده. 

وني إجازة بيعه إياه نظر؛ لأنه بنفس البيع يكون منتزع المال. 

والعبد المآذون له في التجارة؛ إذا كان عليه دين ليس لسيده انتزاع ماله؛ 
لأن انتزا عه إياه يبطل الدين الذي في ذمته. 

فمعنى المسألة عندي أن العبد محجور عليه؛ لآن مالزم ذمة العبد 
اللحجور عليه من الدين الذي لا جوز للسيد أن يسقط ذلك عن ذمته؛ كنحو 
هذا الدين الذي علم به فأمضاه لا يكون إلا في] وهب له» أو تصدق به عليهء 


فیکون لسیده انتزاع ما سواه من ماله. اھ. 

قلتٌ: وقد تفطّن ابن عرفة هذاء فقال في مختصره ما نصّه: ما لزم ذمته 
ولیس لسیده إسقاطه هو ما في سماع عیسی؛ أن يستدین باذن سيده دون إِذن له 
في التجر(2. 

قوله: (والسيد أحق بكسبه)» مع قوله في المال: (إن وهب للعبد أو تصدق 
به...) المسألة. 


E‏ فنا آبي عبد الله: هلهنا سؤال تقريره أن يقال: متعلق دين 


الغرماء؛ إما أن يكون بكل ما صدق عليه مسمى مال للعبد فيلزم تعلق الدين 
نة 


وإما آن يكون با خرج من يد السيد للعبد فيلزم أن لا يتعلق بيا وهب 
له» أو تصدق به عليه. 


وصوّب هذا التقرير ولم يذكر عنه جواباا2. 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 322/11. 323. 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 297/11. 

(3) المشدالي: قد يجاب بأنا لا نسم الحصر» ونختار قسىم ثالثاًء وهو أن يكون متعلقاً بماله 
الذي لا يكون عوضاً عن عمله» فإن ذلك لسيده ولا حق للخرماء فيهء وأما ما وهب 
له أو تصدق به عليه فليس عوضاً عن عمله» فلا حق للسيد فيه» فصح تعلق الدين 
به» ولك أن تقرره على وجه آخر» بأن تقول: نختار الأول؛ وهو قوله: 'فیلزم تعلق 
ا 
قلنا: لا نسلم لزوم ذلك؛ لتعلق حق السيد به ضرورة أنه عوض عن منافعه المملوكة 
و ا و ا E‏ تو انات 


واله أعلم. 
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قوله: (فقبلّه العبد). 

هذا ليل أن القبول للعبد لا للسيد وأنه لا يكرهه على القبول. 

وانظر قوله في المبات: (فأخذها منه السيد...) المسألة. 

ظاهره: ولو م يقبلها العبد. 

ودف ادر او 

وني سماع سحنون - في العبد يتصدق عليه فيأًبى أن يقبلها -؛ أن لسيده 
أن يأخذ ذلك» وإن أبى الذي تصدق اء وقال: إن أردت العبد فإذا لم يقبلها 
فلا عطيك. 

ابن رشد: هذا ك قال» وهو ما لا احتلاف فيه أحفظه؛ لأن العبد لو 
قبل الصدقة كان لسيّده أن ينتزعها منه» فهو أحق بقبول ما تصدق به على 


(1) انظر: تهذيب البراذعي: 364/4. 

(2) المشدالي: شار إلى قوله: ا وب لهه اها قضي على العبد 
بقیمتها من ماله). 
وقال ابن عرفة في كتاب الحجر: مقتضى قول وصاياها: (من أوصى لعبد ابنه» ولا 
زارت له غر جا ر ليتر ذلك الآن س اذ الد مل بالقرن. 
قال: وقد يؤخذ من أخذ الأشياخ من رواية ابن نافع في النكاح الثاني جير السيد عبده 
على قبوله الهبة عدم استقلاله بالقبول. 
ومثل رواية ابن نافع في سأع سحنون. 
والأول هو ظاهر في المأذون منها؛ لأن قوله: (فقبله) ظاهر في استقلاله بالقبول» ولذا 
جعله بعضهم خلاف ما في النكاح الثاني. 

(3) المشدالي: هذا هو الذي أشار إليه ابن عرفة أنه في ساع سحنون» وأنه مثل رواية ابن 
نافع. 


العبد. اد(. 


قلت: م پتکا ابن رشد على الحزء الأخير» وهو ما احتج به المتصدق من 
قصده العبد. 


والصواب(2: عدم إلخائه مطلقاً. 

فال إن رت فر کون مود ککرتة راه عة اتن ا 
ونحوه؛ م يكن للسيد» وإلا فلا. 

والدليل على هذاالمعنى مراعى ماني المدونة وغبرهافي صحة التحجير 
أن لا يبيتع ولا بف اهبة للسفة والصغر ما داسا مرصوفن سي 
الوصفين. 

ومافي سماع عیسى من رسم (باعً شاة) فيمن قال: اشتروا عبد فلان 
بستين ديناراً فأعتقوه وأعطوا العبد عشرين» فقال سيده: لا أبيعه إلا بشانين» 
فقال العبد: اجعلوا العشرين التي آوصى لي بها في ثمني واشتروني. 

قال ابن القاسم: لا يعجبني أن تزاد العشرون؛ لان سيد ل يرد أن تكون 
في ثمنه» ولعله إنم آراد أن يعالج ولا يكون عدي يسأل الناس» فإن وقع 

ابن رشد: لو لم يقبل العبد عشرين لردّت للورة(3. 

قلت: وههنا بحث لطيفٌ لا يفطن له إلا الماهر في الفقه» وهو أن يقال: 


(1) البيان والتحصيل: 54/14. 
(2) ههنا انتهى الةط من (ع). 
)3( البيان والتحصيل: 176-175/13. 
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كيف يصح أن يتوقف" قول ابن رشد: "فهو أحق بقبول ما تصدق به على 
العبد" على ما قبله؟ 

قلت: تقريره أن يقال: لما لم يشترط رضى العبد في الانتزاع لم يشترط في 
الشيول: 

بيان الملازمة أن القبول ملوك للعبده وكل ملوك للعبد فالسيد أحق به» 
فالقبول احق به. 

وانظر - على هذا - لو ردها السيّد وقبلها العبد!(2 

ولقائل أن يقول: صدق كل ملوك للعبد» ف (السيد أحقّ به) منقوضش 
بالطلاق< . 


(1) فی (ش): (یترتب). 

)2( سوا :الذي بقتضيه تقرير ابن غر ال ا ا ا 
ا ا ا ا ا 
بيان الصغرى أن الاستقلال بالقبول موجب للاستقلال بالردء أصله المفلس لا 
استقل بقبول البة استقل بردها ولو كره غرماؤه» عكسّه الصبى لما م يستقل بقبول 
الهبة عن وليه م يستقل بردها. 
وصذق الكبرى واضخ» ينتج لو استقل بالقبول لم يصح جبره» واللازم باطل بأخذ 
الأشياخ نقيصَه من النكاح الثاني فيثبت نقيض الملزوم؛ وهو عدم استقلاله» وهو 
المدعى. 

(3) المشدالي: يريد: فتكون الكبرى جزئية» وهو من الشكل الأول فلا يكون القياس 
منتجاً؛ لفقد شر ط الإنتاج» وهو كلية الكبرى. 


کے 
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كتاب الحمالة 


وأما إن تكفل برجل أو بنفسه» أو بعينه أو بوجهه إلى أجل» ولم يذكر 
مالا فإنه إذا آتى بالرجل عند الأجل ملياً أو معدماً برئ» فإن لم أت به 
حينئذ» والغريم حاضر أو غائب» قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه؛ تلم 
السلطان للحميل» فإن آتى به بعد التلوم؛ فلا شيء عليه وإلا غره. 
قوله: (مثل اليوم وشبهه). 

ابن رشد في سم|اع بجحيى: قوله في هذه الرواية أن الحميل بالوجه إذا غاب 


المتحمل عنه وحل الأجل أن[57/ب] السلطان يؤجله في طلب صاحبه اليوم 
واليومين والثلاثة» حلاف ما في المدونة من أنه يؤجله اليوم ونحوه. 


قوله: (إذا مات الغريم برئ هيل الوجه). 
قال بعضهم: يريد: أو ما يقوم مقام الموت؛ وهو فلسه أو ثبوت أنه عديم؛ 
(2) البيان والتحصيل: 340-339/11. 


(3) البيان والتحصيل: 332-330/11. 
(4) التهذيب: 14/4. 


إذ لا فائدة في إحضاره. 


ومن قال: لي على فلان آلف درهم» فقال له رجل: آنا بها کفیل› فأتی 
فلان فأنكرها؛ لم يلزم الكفيل شيءٌ حتى يثبت ذلك ببينة(. 

قوله: (حتى يثبت ذلك ببينة). 

ابن رشد: إذا قال الرجل: آنا كفيل لفلان بمائة دينار له على فلانء وفلان 
منكر؛ لزمه غرم المائة. 

وقیل: لا. وقيل: يلزمه إذا كان معدماً. 

وإذا قال الرجل: لي على فلان مائةء فقال له رجل: أنا لك بها كفيل» ن 
a E Ol‏ 

وإذا قال الرجل: لي على فلان حق» فقال له رجل: آنا لك به كفيل» فقال 
الطلوب له عل مائةء لم يلزم الكفيل عَرْمٌ المائة بالكفالةء إلا أن تبت المائة 
ع الطاب ا ل راخدا 0 مو فالا جا اشا ابات 
به فلان(2. 


(1) التهذيب: 15/4 . 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 428/9. 
وزاد المشدالي بعده: فحاصله أربع صور: 
الأولى؛ قوله: أنا كفيل بمئة لك على فلان وفلان منكر ففيها ثلاثة أقوال» وهي 
واضحة من كلامه. 
- والثانية؛ قوله: لي على فلان مئةء فيقول له رجل: آنا لك بها كفيل» لم يلزمه إلا 
بإقراره اتفاقا. 
- والثالثة؛ إذا قال له: لي على فلان حق» فقال له رجل: آنا لك به كفيل» فقال 
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ومن آدی عن رجل دیناً عليه بغیر آمره؛ فله أن يرجع به عليه» وكذلك 
من تکفل عن صبي بحق؛ قضي به علیه» فان آداه عنه بغر آمر ولیه؛ فله 
أن يرجع في مال الصبي» وكذلك لو أدى عنه؛ ما لزمه من متاع كسره 
أو أفسده أو اختلسه؛ لأن ما فعل الصبي من ذلك يلزمه(. 


قوله: (ومن أدّى عن رجل ديناً عليه...) المسألة. 

فمن ذلك من دخل دار الحرب تاجراء فيشتري أسيراً بغير إذنه» فيخرج 
به من أرض العدو؛ أن ذلك لازمٌ للأسيرء وليس من حجة الأسير أن يقول 
له: لا ينبغي لك آن تشتريني وتخرجني. 

ومن ذلك: مَنْ وجد ميتاً فكفنه بغير أمر الورثة؛ رجع عليهم» وليس هم 
a‏ 

قوله: (لأن ما فعل الصبي من ذلك يلزمه). 

المتيطي: والذي يلزم الصبي الصغير والسفيه نما تقوم به البينة عليه اء هو 
كل ما كان منه| على العداء؛ كاستهلاك الشيء» أو غصبه» أو اختلاسه» 
وانتهابه» وكالجحراح» والقتل؛ عمداً أو خطاً. 

وأمّا ما كان من ذلك على الطَوّْع والمناولةء والإباحة من القائم الطالب له 


المطلوب: له علي مئة؛ لم يلزمه إلا بقيام البينة اتفاقا. 
- والرابعة مثلها؛ وهي قوله: آنا ضامن لما بايعت به فلانا. 
فان ت اغرال رسم من سمإع ابن القاسم من الشهادات. 
(1) التهذيب: 16-15/4. 
(2) قوله: (وليس من حجة الأسير) ساقط من (ع). 
(3) قوله: (له) ساقط من (ش). 


كالبيع والسلف والبيع» والمعاوضة وما يدخل في هذه الأشياء فلا يلزم 
الصبي شيء من ذلك» ولا يسمع فيه من البينة. 

وكذلك السفيه» حاشى وجها واحداً من هذه الوجوه» وهو الذي يدفع 
له مالاً لیستخبر به رشده» فیلحقه فيه دین» ففیه خلافٌ. 

ابن عبد السلام وغيره: ضابط المذهب في| يضمنه الصبي غا لأ يضمنه 
هو: أن ما أتلفه مما عومل عليه لم يضمنه اتفاقاًء وما لم يؤتمن عليه ضمنه اتفاقاً 
واختلف في اتن عليه فأتلفه(). 


وإذا مات الكفيل قبل الأجل؛ فللطالب تعجيل الدين من تركته» ثم لا 
رجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل» وله محاصة غرمائه 
آرف(2. ) 


قوله: (وإذا مات الكفيل). 

لقائل أن يقول: الكفيل إمّا أن يكون بدلا من الغريم؛ فيلزم عدم تأجيل 
ما يؤخذ من تركته» فيأخذه الورثة من الغريم ولا ينتظر الأجل» أو لا؛ فيلزم 
ن لا يۇ خذ من تر کته. 


قلت: ما ذكره ابن يونس هنا في] أخذه أحد الشر يكين آنه كالمقاسمة 


فيجب أن لا تصح» يلزم على اعتىار صحة قسمة الغاصب ص ا 


5 ل او ماعن فے رفا مه مان ات لار مدقت ر 
أهل الرفقة ليحصنه» ثم زال ا لخوف فرده للصبى» قال: يضمن المال؛ لأنه رده لمن لا 
وران بعطاه» انظر وديعة جامع الأحكام. 

(3) قوله: (قسمة) ساقط من (ع). 
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آحری؛ لأنه متعد. 


TT 
عبره» وهنا شت اة سى اه قَجَعّل فعل نفسه"عدماء فتديره.‎ 


وإن أشهد رجلّ على نفسه آنه ضامنٌ بما فضي لفلان على فلان» أو 
قال: آنا كفيل لفلان بماله على فلان» وهما حاضران أو غائبان» أو 


ذلك معروف»› والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه. 


قوله: (من التزم معروفا لزمه). 
قلت: يؤخذ منه أن من التزم عدم الرجوع في الوصية أنه يلزمه؛ لأن عدم 
الرجوع به حصل المعروف» وقد التزمه فهو معروف آخر فيلزمُه(. 

وني نوازل أصبغ من الدعوى في رجل مات فقامت امرأته بصداقها على 
زوا فن وا غر اهدر قال إو قات عل مالک به 
عدلة» فهو في مالي» فشهد على الصداق شاهد عدل فقال: قد قلت: إن قامت 


بينه» والواحد ليس ببينة»› وان ردت شاهدین. 


(1) قوله: (فعل نفسه) یقابله ني (ع): (نفس فعله). 

(2) التهذيب: 20/4. 

(3) المشدالي: سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على تحقيق النقل في مسألة: من التزم أن لا 
يرجع في وصيته» في الوصايا الأول عند قوله في المدونة: (وللموصي أن يغير 
وصيته). فانظره هناك . 

(4) المشدالي: قد قَدَّمْتٌ هذه المسألة بكاها في كتاب الشهادات عند قوله: (وأتى ببينة)» 
فأغنى ذلك عن إعادتها هنا. والثه أعلم. 


ابن رشد: هذا كا قال؛ لأنه الظاهر من قوله؛ مع أنه لا يؤخذ أحد بأكثر 
شاهدها أن ما شهد به حق» وأنها ما قبضت ولا وهبت» وأنه باق عليه إلى حين 
ر یمینهاء وتستو جب حقها في تر کته(. 


ومن قال لرجل: بایع فلاناً أو داینه» فما بایعته به من شیء أو داینته به» 
فآنا له ضامن؛ لزمه ذلك إذا ثېہت مبلغه. قال غيره: إنما يلزمه من ذلك 
ما کان يشبه أن يداین بمثله المحمول عنه ویبایع 2(4. 


قوله: (قال غبره: إن يلزمه...) إلى آخره. 

ابن رشد: قول الغير تفسيرٌ لا اخحتلاف في ذلك عندي. 

قلت: يؤخذ من تراجع الحملاء مسألة اللصوص» أنهم يتراجعون» وهو 
منصوص ني سباع عيسى من الغخصب. 

ال مالك اوا وجا اقرهيع ر جل ر 2ة هر ورد 
سياهماء وصْدّقه صاحب العبد نهم غصبوه ثلاثتهُم. 

قال: عليه غرم قیمته کله» ولم ینظر إلى من غصبه معه إلا أن قروا کا أقر» 


أو تقوم عليهم بينة» فأما إذا م يقروا أو لم تقم بينة عليهم؛ فهو ضامن لحميع 
العبد. 


(1) قوله: (فأنکر وارثه غير أنه آشهد نفرا... في ترکته) ساقط من (ش). 
وانظر المسألة في: البيان والتحصيل: 14/ 223. 224. 
(2) التهذيب: 20/4. 


ولو أقر جميعهم أو قامت عليهم بينة» فوجد بعضَهم معدمين وبعضهم 
أملياء؛ فإنه يأخذ جيع قيمة العبد من المليء» ويطلب هو أصحابه. 

ابن رشد: هذا لا إشكال فيه؛ لأن القوم إذااجتمعوا في الغصب أو 
السرقة أو الحرابة؛ فكل واحد ضامن لحميع ما أخذوه"؛ لأن بعضهم قوي 
ببعض» فهم کالقوم يجتمعون على قتل رجل0. 

قلت: ظاهر کلام ابن رشد أن حكم هذه المسألة متفق عليه؛ لقوله: "هذه 
المسألة لا إشكال فيها» ولا موضع للقول ٠"‏ وليس كذلك. 

وقد صرح بالخلاف ابن المناصف والمازري. 

قال المازري في كتاب الإقرار في آخر الجواب العاشر ما نصّه: ولو قال: 
غصبته ثوباً أنا ورجل سمه فإن ابن عبد الحكم قال: "لا يلزمه إلا قيمة 
وف ارب اوها هة ن الم ص را اي اران 
کل إنسان منهم لا يطالب ب أخذه صاحبه. 

وأشار هو إلى هذا فقال: بعض أصحابنا يرى أن المشتركين في الغصب 
يضمن کل واحد منهم ما على صاحبه(5. اھ. 


(1) في (ع): (أخذوا). 

(2) البيان والتحصيل: 240/11. 

( 0ا لا ردن ما ی ره ت الف کر وراچد ان د 
سرقوه حیعاً ولا أعلم فيه خلافا. 

(4) قوله: (ابن) ساقط من (ع). 

)5( انظر: شرح التلقين» للهازرى: 70/23 


قلت: وما في الرسالة لأبي محمد واض(. 


المتيطي عن ابن الهندي: إن كان السلف على جماعة لإ يصلح أن يعقد 
أن بعضهم هيل عن بعض؛ لأنه سلف جر نفعاً. 

وقال ابن آبي زمنين: ذلك جائز إذا كان ماعلى كل واحد منهم من ذلك 
مثل ماعلى صاحبه» فإن اختلف ما عليهم في العدد أو لجنس لم تجز الحالةه 
وإن كان أحدهم موسرا581/] والآخر معسراً 1 يجز. 

قال: ومن آهل العلم من يرى أن الحالة لا تلزم الذي عليه الحق إلا أن 
تكون بأمره» ولذلك يكتب كثير من الموثقين في عقودهم: تحمل فلان عن 
فلان بأمره ورضاه؛ ليسلم العقد من هذه العلة. 
فللغريم الرجوع بالألف على الكفيل؛ لأنه باعه السلعة بها(. 


(1) المشدالي: وي النوادر: وی غمد ا فت اا الارن وف ا واا 
نصيبّه من المال ضمن هذا التائب جيع المال. 
المشدالي: وقال الباجي: قال ابن عبدالحكم: "لانرى على كل واحدإلاماآخذ". 
والته أعلم. 

(2) في (ش): (یصح). 

(3) التهذيب: 27/4. 


قوله: (فأخذ الكفيل من الغريم سلعة على أن يدفع عنه الألف). 
قال ابن عرفة: ظاهرٌه؛ كان الطالب حاضرا أو غائباًء وجب تقييدها 


عندي بحضوره او وکیله؛ لقوله بعده: (والطالب حاضرٌ)» وماني آخر 
الوكالات(. 


ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار 
أو غيرها؛ جاز ذلك»› ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع وعذمه» 


ولو شرط خلاص السلعة؛ لم تجز الكفالة ولم تلزم»› وقال غيره: 
يلزمه(2. 

في سماع عیسی - في نصراني سلف نصرانياً مرا أو خنازير» وتحمل له به 
نصراني» فأسلم الحميل وأعدم المكفول -: م يلزم الحميل شيء» ويتبع 


(1) المشدالي: انظر عكس المسألة» وهو شراء المديان سلعة من الكفيل ليقضي منها دينهء 
قال في ثالثة من سباع أصبغ في المديان يقول للكفيل: بعني سلعتك أقضها فلاناًء أو 
أبيعها فأقضى منها فلاناً فتسقط عنك المحالة. قال: لا ممحل؛ لأني أخاف أن يكون من 
ال اا 
ا ود هان ان ال انها ى مةه السلا إل جا باكر خن متها هدا 
عل أن هة غر نه فيا كان عله فضار ما زاغل فة السلة تع لدا ع 
i A GD‏ 
ی عشرة على أن يأخذ من المشتري خمسة عشر إلى أجل» وذلك رباً. 
ووجه الدین بالدین ک| قال. وادله أعلم. 

(2) التهذیب: 29-28/4. 


النصراني المكفول صاحبه. 
ابن القاسم: كل حالة كان أصل شرائها حراما؛ لم يلزم الكفيل منها 


لو بتل صدقة في مرضه لوارث أو غير وارث ثم صح؛ لزمته الصدقة 
إذا لم تكن على وجه وصية2. 


المتيطي: وقیل: لا یلزمه» وهو قول شاد ذکره ابن اهندي(3. 


ولا تجوز الحمالة بذلك العمل في حياة الصانع أو مماته» ولا كفيل به 
دابة بعينهاء إلا أن يتكفل برد بقية الكراء عند موتهاء فيجوز. 


قوله: (ولا تجوز في دابة بعينها). 


(1) البيان والتحصيل: 334/11. 

(2) التهذیب: 33/4. 

(3) المشدالي: وأمالو رجع عن صدقته وهو مريض» ومات من مرضه ذلك» فاختلف 
قول مالك: هل يصح رجوعه فيها كالوصية فلا ينفذ بعد موته؟ أو لا يصح فيجب 
تنفيذها لمن هي له؟ 
الال واف امال الل ق الوضن رافق ارصن آنا ع من الت 
وتخالفها في أا تدخل في علم وفي) م يعلم» وأا لا تبطل بموت المعطّى قبل 
المعطي» ونا لا يصح الرجوع فيها على أحد قولي مالك كا تقدم. 
انظر رسم (أخذ يشرب خرا)» من ساع ابن القاسم» من كتاب الحبس. 

(4) التهذيب: 35/4. 


ي نوازل سحنون من الال - في رجل كان يدعي قبل رجل دابةء فقال 
له رجل آخر: آنا ضامن لك ما جاء في هذه الدابة» فمل عنه» فخرجت 
الدابة للمدعي يوماً فهاتت - قال: يضمنها إذا أثبتها المدعي عند القاضي» 
وقضی لہ ہا. 

ابن رشد: وقال أصبغ: لا يضمن ني الموت» وهو أظهر؛ لأن المقصود في 
ضع انها ما خشى من تغييبها المدعى عليه إذ هي بيده» أو هرب اء أو غير 
ذللى(. 


ولا يجوز لعبد أو مكاتب أو مدبرء آو آم ولد عتق ولا هبة ولا صدقة 


ر لأغير دلت ما حومحررفت فدرلا 9 ادن الست فان فا 
ذلك بغير إذنه؛ لم يجز إن رده السيد» فإن رده؛ لم يلزم وإن عتقواء وإن 
لم يرده حتى عتقوا؛ لزمهم ذلك» علم به السيد قبل عتقهم أو لم 
يعل(2. 


قوله: ( يلزمهم وإن عتقوا). 


عورض بقوله في النكاح الأول: (إن أعتقت فرد الزوج فعلها ثم مات...) 
المسألة(3. 

والجامع یں المسألتين فعْل مردود لمانع زال. 

الفرق أن الزوجة من أهل العتق في الحملةء فهي أقوى. 
(1) البيان والتحصيل: 347/11. 


(2) التهذیب: 4/ 35. 
(3) التهذيب: 2/ 193. 


ومن باع من عبده سلعة بدين إلى أجل» أو تكفل عنه بدين» فأداه عنه» 
ثم باعه أو أعتقه؛ فإن ذلك باق في ذمته» إلا أن ذلك عيب في العبد إن 
لم يبينه» فالمبتاع مخيّر في الرضا بذلك أو رد البيع. 

قوله: (إلا أن ذلك عيب في العبد...) المسألة. 

ي سماع ابن القاسم - فيمن أراد شراء عبد ليعتقه طوعاًء فأب سيده أن 
ينقصه من خسين» وآبى المشتري أن يعطيه أربعين» فقال العبد لسيده البائع 
بغير حضرة المشتري: بعني ولا تمنعني من العتق» وآنا أآشهد لك أني أعطيك 
عشرة دينألك علم» فأشهد العبد بذلك» فباعه من الذي أعتقه بأربعين 
وأعتقه» ثم علم المشتري بذلك» فأنكر عليه - فقال: ما أرى ما صنع جائزاً. 

قلت له: فهل له أن يتبع العبد بالعشرة دينا؟. 

قال: لا شيء له على العبده وتسقط عنه» فإن كان ذلك بإذن المشتري 
وعلمه؛ لزمت العشرة. 

ابن رشد: وجب على العبد لسيده ما أشهد له به على نفسه ممن يعتقه» 
وجعل ذلك ديناً ثابتاً له عليه» يتبعه به إن علم ذلك المشتري» كدين ثبت له ني 
ذمته قبل البيع. 

فقوله: إنه تسقط عنه إن لم يعلم بهاالمشتري ٠‏ هو مثل مافي سماع 
عیسی. 
وهو خلاف ما في حالة المدونة فيمن (باع عبده وله عليه دين...) المسألةه 


(1) التهذيب: 37/4. 
(2) البيان والتحصيل: 431-430/14. 


إذ لو سقطت لما جعله خبرا. 

وقد قال ابن القاسم في العشرة: تسقط عن الغلام؛ علم المشتري أو لا. 

زاد في سماع عيسى: وعلى هذا الأصل كان الشيوخ يختلفون في الذي يبيع 
داره» ومطمر مرحاضها ملوء رحاضةء ولا يتبراً بذلك إلى المبتاع. 

فمنهم من كان يقول: هو عيب في الدار؛ إن شاء المشتري أمسك» وإن 
شاء رد على حكم العيوب؛ قياسا على مسألة المدونة هذه. 

ومنهم من كان يقول: ليس ذلك بعيب» ويلزم البائع أن يخلي له المطمَر؛ 
اشا عل سائ الال الد كررة2. 

وهو الأظهر له؛ بمنزلة آن لو کان له زبل في بیت من بيوت الدار(. 

قلث: وفي نوازل أصبغ - فيمن له عرصة»ء وكان مجرى مائها إلى أسفل» 
فباع الأسفل» ولم يذكر المجرى وقت البيع» فبنى المشتري» وجعل كَوَة في 
جداره» وجرى عليه الماء شهرا فسد الكَوّة» وقال: ليس عل مجرىً -: له 
ذلك إلا أن يكون من الأمور الظاهرة التي تعْرّف» ويعرفها المشتري الأبعد 
عنهاء ولا محيص للاء عن ذلك المجرى» لزم المشتري ذلك؛ لأنه كالشرط 
عليه برضاه. 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 317/8. 
وزاد المشدالي بعده: القائل بهذا القول هو أبو عمر الإشبيلى المعروف بابن الُْوي. 
(2) انظر: البيان والتحصيل: 317/8. 
وزاد المشدالي بعده: القائل بهذا القول هو القاضي ابن رَرْب مع جماعة من الفقهاء 
واحتج لقوله بمسألة نوازل أصبغ التي نذكرها الآن إن شاء الله تعالى. 
(3) انظر: البيان والتحصيل: 317/8. 


ابن رشد: وقد قيل: إذا م يشترط البائع على المشتري» ولا كان أمراً 
ظاهراء فليس له أن يسدّه» وهو عليه فيم| ابتاع» إن شاء رد أو تماسك» وهو على 
ما في المدونة في الكفالة في هذه المسألة(. 

قل و ت عى مال وها ال ي رجل افدر وها 
ومجرى مائها لناحية» ولا مجرى ها إلا تلك الناحيةء فباع صاحب الدار الناحية 
التي عليها المجرىء» فمنعه المشتري من جري الماء عليه ولا بيان حين التبايع» 
فحكمت فيها: أنه إن كان لا مصبً ها إلا تلك الناحيةء والمشتري عالم بذلك 
قبل البيع؛ فلا مقال له» وإلا فله الرد؛ لأنه عيب» وسنده هذه الرواية. 


وسئل ابن القاسم في باب آخر عن البكر التي عنست في بيت أهلهاء 
أتجوز كفالتها؟ قال: قال مالك في هبتها وصدقتها: لا تجوز» فكذلك 
کفالتها فی هذا لا تجوز؛ لأن بضعها بيد آبیها(2. 


قوله: (وسئل). 
ر سياقها كذ اما تضمة من الاشكالة وهو أن يقال أجابه اة 
دونا؛ لأن الكفالة يأحذ في الزمن الثاني ما دفع أوّلا. 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 62/8. 
وزاد المشدالي بعده: قال أبو الأصبغ بن سهل: جواب القاضي ابن زرب ومن وافقه 
من الفقهاء أصح في النظرء وقياسه على مسألة أصبغ أبيّن في الاستدلال من الذي نظر 
الإشبيليّ جوابه بها من مسألة العبد. واله أعلم. 

(2) التهذيب: 4/ 40-39. 


الجزء الثالذ G19)‏ 


وقال المغيرة في ذات الزوح تزيد على ثلثها: إنه يجوز منه الثلث 
كالوصية» وقال غيره: ليس كالوصية»ء إذ قد تجوز وصية من لم يبلغ 
الحلم› ولا يجوز صنيعه في صحته في ثلث ماله ولا غیره. 
قوله: (قال غبره: ليس كالوصية). 
تصدى في هذا الكلام إلى الفرق؛ وهو إنما ينتج افتراق البابين في الأحكام 
من حيث الجملةء وهو لا يمس محل التزاع» والفرق الجيد أنه في الحياة يمكن 
التلاقي» وقي الموت لا. 


و 


(1) التهذيب: 4/ 42-41. 


ڪتاب الحوالة 


وإذا أحالك غريمك على من له عليه دين» فرضيت باتباعه؛ برئت ذمة 
غريمك» ولا ترجع عليه في غيبة المحال عليه أو عدمه» ولو غرك من 
عدم يعلمه بغريمه أو تفليس؛ فلك طلب المحيل» وإن لم يغرك كانت 
الحوالة لازمة لك» وإن لم تقبض ما أحالك به حتى آفلس المحيل أو 
مات» فلا دخول لغرمائه معك في ذلك الدين؛ لأنه كبيع نفذ. 


قوله: (ولا ترجع عليه في غيبة المحال عليه...) المسألة. 

في سم اع أبي زيد من المديان: قال ابن القاسم - في عبد مأذون له في 
التجارة فداين الناس» وقد كان على سيده لرجل مائة دينارء فأحاله ما على هذا 
العبد المأذون له» ثم فلس العبد - قال: حاص ال محال غرماءً العبد. 

قيل له: قد حاص فصار له في المحاصة نصف حقه. 

قال: يرجع على السيد بنصف الحق» وير جع غرماء العبد على السيد با 
صار لغرمائه في المحاصة» وهو خمسون؛ لأنه هو الذي أدخله عليهم» وإن لم 
يکن عنده شيء باعوا من العبد ما کان هم أن يرجعوا به على السيد. 


ابن رشد: هذه مسألة فيها نظرْ» ولا تصح إلا على معني ما؛ وهو أن 


(1)التهذيب: 4/ 43. 
(2) زاد بعده من (ش) قوله: (علی). 
(3) قوله: (إلا على معنی) یقابله في (ش): (إلا معنی). 


یکون السید حال غریمه على عبده» ولا دين له عليه» فلا فلس العبد؛ م يعلم 
إن كانت الحوالة قبل ديون الغرماء» فيكون من حق المحال أن حاص الغرماء 
ولا يكون للغرماء رجوع على السيد بشيء» أو بعد ديون الغرماء» فلا يكون 
للمحال محاصة الغرماءء والسيد مقر أن الحوالة كانت بعد ديون الغرماء 
والمحال منكر لذلك.[58/ب] ومدًّع أن الديون إنم| لحقت العبد بعد 
الإحالةء فعلى هذا الال اا 

وقال ابن دحون: إنها مسألة غير مستقيمة؛ لأنه إن كان أحال الغريم 
على دين له على العبد؛ فليس للمحال رجوع على السيد با وقع في المحاصة» 
وإن كان أحاله على ماله الذي بيد العبد؛ فلا يخلو أن يكون ذلك قبل أن يتداين 
لمكا ده فإن كان قبل» فلم يقبض المحال حتى فلس العبد» فلارجوع 
له“ ولا للخرماء على السيد با يقع للمحال في المحاصة؛ لأنه أخذ دين العبده 
وإن كان بعد ن تداين العبد لمال عليه؛ فذلك لا جوز على الخرماء؛ لأنمم أولى 
بها ني يد العبد من السيد ممن أحاله السيد. 


وليس قوله بصحيح؛ لاحتمال المسألة سوى الوجوه التي قسم إليها 
المسألة» وفسرها على معنى ما في المدونة؛ إذ من الوجوه التى تحتملها المسألة 
الوجه الذي ذكرناه. 


(1) قوله: (فيكون من حق المحال أن يحاص الغرماء... الغرماء) ساقط من (ع). 
(2) قوله: (غیر) ساقط من (ع). 

(3) قوله: (على السيد بها وقع في المحاصّة.... له) ساقط من (ع). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 554/10 555. 


ولا باس بان تڪتري من رجل عبدَه أو داره» بدين لك حال أو مؤجل 
على رجل آخر مقر حاضر› وتحيله عليه إن شرعت في السكنى أو 
الخدمة(. 


2 


قوله: (مقَرٌ حاضر). 
قلتٌ: مفهومه: لو كان غائباً؛ لم تز الحوالة. 


قال في الطرر عن أبي زيد القرطبي: لا تجوز الحوالة على غائب» فإن وقع م 
تجز وفسخ؛ لآنه قد تكون للغائب من ذلك براءة. 
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ڪتاب الرهون 


قلت: لا حفاء في إشكال تعريف شيخنا في عختصره؛ لآنه مفرغ في 
إحدى القضتين. 

أماخاضصل: قض مال لتر نى فقت غت آنه ل( مل من الرهاة الا 
ما هو مقبو ص ولا حلاف في المذهب أن القبض ليس من حقيقة الرهن. 

رادا افا مل وي ای فع ا ا 
Mg heda Es‏ 

وهي قولنا: عق لازم لا ينقل الملك؛ قصَدَ به التوثق في الحقوق» أو ما 
پوچ 0 ھا ال 
ومن ارتهن دابة أو دارا أو ثياباًء واستحق نصف ذلك من يد المرتهن؛ 
فباقيه رهن بجميع الحق» فإن شاء المستحق البيع؛ قيل للراهن 
وللمرتهن: بيعا معه» وقيل للمرتهن: لا تسلم رهنك» ولکن يباع وهو 
ادو اقاس راو پا ای ی ا 
بید من کان الرهن على يديه“ . 


قو له: (فاستحق نصف ذلك...) المسألة. 


(1) انظر: عختصر ابن عرفة: 318/ب. 
(2) في (ع): (ما). 

(3) في (ع): (يؤدي). 

(4) التهذيب: 4/ 49-48. 


البحث فيه من وجهين: 


أحدهما ن يقال: قد يؤّخذ من هذا أن الرهن لا حصة له من الثمن؛ لأنه 
لو كان له حصة لكان للمرتهن مقال فى استحقاق جل رهنه بإخلافه 
ضرورة کر لهم المن: 

قلت: بل يقال: له حصة» وکل جزء رهر" بالکل. 

ابن عبد السلام: قال الأكثرون: إن كل جزء من الرهن مرتهن بكل جزء 
ن الد 

وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا فرق في ذلك بين اتحاد الدين أو تعدّد 
وإن كان قد وقع خلاف في تعدد الدين. 

الوجه الثاني: آنه يؤخذ من قوهم هنا: إن الباقي رهن بالجميع "» أنه لا 
يشترط مساواة الرهن للمرهون به» فعلى هذا لا يصح أن يكون شاهداً على ما 
في الذمة» ولاعلى نفسه» والمذهب أنه شاهد على نفسه» لا على ماني الذمة 


على المشهور. 


أجر السقي على الراهن» كما أن عليه نفقة الدابة والعبد الرهن» وعليه 
کسوة العبد وکمنه إن مات ودفنه. 


قوله: (وکفنه إن مات ودفنه). 


اا ت ان لو مات دن ن لسرن ق رر اد عا احا 


(1) قوله: (يإخلافه ضرورة) يقابله ني (ش): (يإخلائه ضرورتە). 
(2) زاد بعده من (ع) قوله: (جزء). 

(3) انظر: التوضيح: 153/6. 

(4) التهذيب: 50/4. 


إخراجها؛ لآنه أحق بجلدها وجنينها؛ لأن موتا لا ينقل ملك رجا. 

وقول ابن رشد في سماع ابن القاسم من الصلاة: "إن الميتة لا ملك فيها 
لحد" يقتض أنه لو استخرَج أجنبي جنيتهاء أو نزع جلدَها؛ آنه لا مقال 
لرا معه. 

ولا أعلم أحداً ذكر هذه المسألة غير صاحب الطرر. 

قال مانصه عن الاستغناء: لو ماتت دابة رجل في دار اخر؛ فعلى رب 
الدار إخراجها؛ لارتفاع ملك را عنها با لموت. ٠‏ 

وقيل: على رما؛ لأنه ينتفع بها لكلابه. اه. 


ومن باع نخلاً قد أبّر ثمرها؛ فهو للبائع» إلا آن يشترطه المبتاع. 


قوله: (ومن باع نخلاً قد آبّر...) المسألة. 

يرد عليه أن الدعوى عامةء والدليل خاص. 
وإذا تعدى العدل في رهن في يديه» فدفعه إلى الراهن أو إلى المرتهن 
فضاع» وهو مما يغاب عليه» فإن دفعه إلى الراهن؛ ضمن للمرتهنء وإن 
دفعه للمرتهن؛ ضمنه للراهن» فإن كان الرهن كفاف الدين؛ سقط دين 
المرتهن لهلاكه بيده» فإن كان فيه فضل يضمن العدل الفضل للراهن(*. 


قوله: (وإذا تعدى العدل...) المسألة. 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 315/1. 
(3) التهذيب: 54/4. 


لوقام رجل على مديانه؛ لأخذ دينه والمديان غائب» فرفع أمره للقاضي» 
فوقف له ماله الثابت له» وغاب رب الدي. (1) بعد ذلك» وقدم المديان وادعى 
نه مليء» ودفع له القاضي المال الذي أوقفه لأجل الغائب فهرب» ثم قدم رب 
الدين» فأراد الرجوع على القاضي» أنه يضمن؛ لقوها هنا: (يضمن العدل 
الجر الا بجامع أن القاضي والأمين دفعا ما لا تعلق به حق للغير 
تعلق استيفاء» فحَكم بذلك وأمضاه. 


وقال مالك فيمن باع سلعة فاستحقها صاحبهاء وقد دارت في أيدي 
رجال» آنه يأخذ الثمن من آيهم شاء(2. 
قوله: (وقاله مالك...) إلخ. 
تأمله فإنه خالف في الاستدلال؛ لأن ظاهر مسألة الدليل أنه لا بخير ف 
إجارة البيع ورده؛ وإن) له الثمن فقط ممن شاء» وفي المستدل عليها له إجازته» 
هذامصر به وله رده» هذا في ضمنه لوضع (اللام) لذلك. 


ومن ارتهن عبدأً فجنى العبد جناية خير السيد أَوّلاً فإن فداه كان على 
رهنه» وإن أسلمه خير المرتهن أيضاًء فإن أسلمه؛ كان لأهل الجناية 
بماله» قل أو كش وبقی دین المرتهن بحاله(3. 
قوله: (خبر السيد آوّلاً). 
تقرير معارضتها بجناياتها أن المرتهن» والمخدم تعلق حقه| بالرقبة تعلق 
(1) في (ع): (الدار). 


(2) التهذيب: 55-54/4. 
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استيفاء» فقدم المخدم هناك دون المرتهن هنا. 

الحواب من وجهين: 

الأول: أن الاستيفاء هنا عخالف لما هناك فإنه هنا من حيث اللزوم للبيع 
إن أعدم» وهناك من حيث المطابقة» وهو وجه ما قصد الموصي. 

الثاني - وهو أصوَّب - آنه لو قدم صاحب الرقبة هناك؛ لبطل حق 
اللخدم؛ لأن ما أوصى به الموصي مرتب» فلو عكس؛ لبطلت الوصية بخلاف 
ما هنا. 


وللوصي أن يرهن من متاع اليتيم رهنا فيما يبتاع له من كسوة أو طعام» 

کما تسلف للیتیم حتی یبیع له بعض متاعه» وذلك لازم للت . 
قوله: (من كسوة أو طعام). 

ولا تعمر ذمته ب) لا ضرورة إليه. 

الشراء له بالدين» ألا ترى إلى قوله: (ك| يتسلف...) المسألة. 

وللوصى أن يعطي مال اليتيم مضاربة» ولا يعجبني أن يعمل به الوصي 

لنفسه» إلا أن يتجر لليتيم فيه» أو يقارض له به غيره“. 


قوله: (وللوصي أن يعطيّ مال اليتيم مضاربة). 


قلت: يؤخذ من هنا جواز الصلح على المحجور في| ادعي عليه» وخاف 
أن يثبت على المحجور» أو طلب هو- أعنى المحجور- دعوى على الغرء 
فخاف الوصي آلا تبت تثبت آنه يصالح على البعض يعطيه أو يأخذه. 


ونص عليه صاحب الطرر. 

والجامع ينه آنه جوز للوصي دفع المال مضاربة مع احتمال ذهابه» فضلاً 
عن حصول رأس المال فقط» فضلاً عن حصول الربح. 

قلت: قال في نوازل أصبغ: سألت ابن القاسم عن الوصي» أيصالح على 
الیتامى؟ 

قال: نعم؛ إن رآه تَظَرا. 

ا وقعت هذه المسألة ني بعض الروايات» وظاهرها أن الوصي 
يجوز صلحه على الیتيم فیا يراه تَظّراً في) طلب له من حق أو طلب به» في نه 
يأخذ حقه الذي يطلب له» ويضع بعضه إذا خشي آنه لايصح له ما ادعام 
وبأن یعطیه من ماله بعض ما يطلب به إذا خشي أن ثبت یثبت عليه [59/] يع ما 
يطلب به. 

وهو له في النوادر مکشوف خلاف ما حکى ابن حبيب في الواضحة 
عن ابن الماجشون من آنه جوز فیم) يطلب له لا فی) طلب به» والصواب آنه لا 
فرق بینھ)(2. 

المتيطي: اخثلف إذا تسلف الوص مال اليتيم فتجر به؟ 


(1) قوله: (ما حکی) ساقط من (ع). 
(2) انظر: البيان والتحصيل: 224/14. 


قيل: الربح له. 

وقيل: لليتيم. 

وقیل: إن كان ملياً فله» ولا فلليتيم. 

قلت: ولو تحجر الوصي في مال اللحجور وربح» فكبر المحجور ورشده 
وتنازع مع الوصي؟ فقال المحجور: إن تجرت بمالي على أن الربح لي» وأنكره 
الوصي؛ فقال ابن عبد السلام: القول قول الوصي مع يمينه. 

قال: ولو أسلفهء ولليتيم في يده ناض ل يرجع عليه؛ لأن اليتيم غير حتاج 
إل سلفه» وهو في نفقته على اليتيم حينئذ متطوع. 

الطرر: لو عمل الأب أو الوصي ني أرض الصغير مغارسة بأنفسهم)؛ كان 
ها قيمة عمله) مقلوعاً. 

ومن سلف یت في عمارة منزله» فان خیف خرابه وانهدامه؛ رجع علیه» 
وأما غير ذلك من شراء دابته أو سلعة يرجو نماءها؛ فلا يلزم اليتيم إلا أن جد 
ذلك بعينه فله أخحذه. 

ولو دفع الوصي لليتيم أكثر من نفقته فأتلفه؛ ضمنه الوصي؛ لأنه عرضه 
لفلف وكذلك السفة: 

ولو دفع الوصي إلى من في ولايته مالا يكفيه لنفقته» فتسلف اليتيم ما 
كمل به نفقته؛ ضمن الوصي ما تسلفه» ولو تسلف الوصي على الأيتام حتى 
يباع ماهم» فأنفق ذلك عليهم» فتلف مالهم؛ فلا ضان عليه. 


ولو كان الأيتام إخوة» فأنفق الوص على بعضهم من مال الآخر؛ ضمن 


الوصي لمن أنفق من ماله» ويرجع بذلك على المنفق عليه. 
ومن قال: لله علي أن أصوم شهرا متتابعاً؛ أجزأه التبييت لأول ليلةء ولا 


قوله: (ومن قال: له علٌ أن أصوم). 

(قلت): وجدت حاشية حسنة على هذا الموضع ونصها: 

قال بعض البغداديرن: إنا تى هذه المسألة هنا في كتاب الرهن لشبهها 
بالتي قبلها. 

وذلك أنه قال فيها: (ليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم با أسلفه رهنا). 
المسألة(2. 


فهو لما كان في يده أوّلاً فقد حازه» فيتم له الحوز في العروض كلها بأول 
مرة» فلا يكون حائزاً مرةً أخرى» ومسألة الصوم قد انعقد له التبييت أول 
ليلة وحازه» فلا بحتاج إلى تبييت ثان؛ لأنه قد بيته أول مرة. 

وأشار الصقلي إلى أنه إنما أتى با على ما كانت عليه في المختاطة. 
ومن لك عليه دين إلى أجل من بيع أو قرض؛ فرهنك به رهناً على أنه 
إن لم يفتكه منك إلى الأجلء فالرهن لك بدينك؛ لم يجز ذلك 
وينقض هذا الرهنء ولا ينتظر به الأجل “. 


(1) التهذیب: 62/4. 
(2) التهذیب: 61/4. 
(3) في (ش): (مرة). 
(4) التهذيب65/4. 
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قوله: (ومن كان“ لك عليه دين إلى أجل من بيع أو قرض...) 
الفالة. 

قال في تعليقة القابسي: غلط البراذعي في اختصار هذه المسألة؛ لأن ظاهر 
كلامه يقتضي أن الرهن بعد عقدة البيع والقرض» ولو كان ك) قال» لكان 
الرهن في نفسه هو الفاسد ورد أبداًء ولم يكن رهنا؛ لأن من أصوهم أن الرهن 
إذا كان فاسداً خاصة» ولم يفسد لفساد البیع آنه لا يكون رهناً. 

وقد أحسن الشيخ أبو محمد في اختصارهاء ولم يغيرها عم في الأم. 

فقال: ومن أقرضك قرضاً وأخذ به رهناًء فجعله رهنا ني أصل عقد البيع 
والقرض» فمتى آدرك نقض وفسخ البيع» فإن فات؛ كانت فيه القيمة حالةء 
ويعجل القرض. 


ومن استعار سلعة ليرهنها؛ جاز ذلك7. 


قوله: (ومن استعار سلعة لبرهنها). 

قلت: هذه تنقض حد ابن ا لحاجب للعاريّة#) فإن اللازم أحد أمرين: 

إما أن يكون المعار الرقبة» فيكون الحد غير جامع. 

وإما أن يكون المعار المنفعةء فيلزم بطلان قول مالك ببيعها؛ لأنه متعد في 
غير معار» وقد قال: يبيعها المعار فيأخذ منه المعير الثمن. 


(1) قوله: (کان) ساقط من (ع). 

(2) في (ش): (ف|). 

(3) التهذيب: 71/4 . 

(4) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب:610/1. 


ومن أعرته سلمعة ليرهنها في دراهم مسماةء فرهنها في طعام؛ فقد 
خحالف» وآراه ضاما(). 


قوله: (أراه ضامنا). 

الجحواب عن معارضتها ب) في عاريتها: أن المثلية هنا لا تنضبط؛ لاختلاف 
الأسواق» فلم تتحقق ماثلة قيمة الطعام للدراهم. 

والمراد بكونها مساة؛ أي: معدودة» بخلاف المياثلة في العاريّة» فإغها 
حاصلة في الحال» وهو لا يتغبر. 


ورد بأن المماثلة نفرضها حالة التعدي؛ بأن تكون قيمة الطعام حينعذ 


ومن رهن رهناأً على أنه إن مضت السَلَةٌ خرح من الرهن؛ فلا أعرف 
هذا من رهون الناس» ولا يکون هذا ره(2. 


قوله: (إن مضت السََة حرج من الرهن). 

عورضص بقوله قبله: (علی إن لم یفتکه). 

وني كلا المسألتين رهن فاس» حكم له في إحداهما بحكم الصحيح دون 
الأخرى» والفرق بينه| أن الشرط هنا هو مناقض لمقتضى الرهن؛ لانتفاء 
ثمرته - وهي الاختصاص - وهناك الشرط غير رافع ولا مناقض لمقتضى 
الرهن بل هو موكد؛ لأن مقصود المرتهن فكه أو بيعه» فالشر ط قرر أحدهم 
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وإذا ارتهن رجلان ثوباً فرضياء ورضي الراهن كونه بيد أحدهما؛ 
جار (). 


قوله: (وإذا ارتعهن رجلان ثوباً فرضيا...) المسألة. 

قال في تعليقة القابسي: قوله: (ورضي الراهن) دليلٌ على أن مَن باع ِن 
رجل بيعاً على أن يرهنه رهناً ثقة؛ من حقه أن الراهن لا يحبر على أن يدفع 
ارهن إل الرتین؛ ونا زمه آن رجه من بده؛ لتم اخيازة 

قال شيخنا أبو عبد الله: ليس فيه دليل عندي؛ لأنه إنما قال: ورضي 
الراهن ليدفع الضمان عمن لم يكن بيده؛ ولكن لما تقرر آن من دعى منه) إلى 
كونه عند عدل فله ذلك؛ لأن الراهن يقول: إنم) لك التوثق» وهو حاصل 


بيد عدل. 


وإذا كان لرجلين على رجل دين مفترق» لهذا مال ولهذا طعام» و لهذا 
قرض ولهذا سلم» ااا رها واجدا قیل: فإن قضى أحدهما دینه 
هل له أخذ حصته من الرهن؟ قال: قال مالك في رجلين رهنا دارا لهما 
في دَيْن» فقضى أحدهما حصته من الدينء فإن له أخذ حصته من الدارء 
فكذلك مسألتك» إلا أن في مسألتك إن كتبا دينهما في كتاب واحد» 
وکان دینهما واحداً؛ فليس لأحدهما أن يقبض شيئاً دون صاحبه(2. 


(2) التهذيب: 75/4. 


قوله: (قیل). 


قلت: اختصرها لإشكال الجواب؛ إذ لايلزم من عدم رهنه أجمع في تعدد 
الراهن» كونه كذلك في تعدد المرتهن؛ لاستلزام بطلان الحوز في الثاني دون 
الأول(). 


08 


(1) قوله: (دون الأول) زيادة من (ع). 


07 J0 


0 2 
4 4 
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ڪتاب الخصب 


ومن دى على صحة او فصا لجا ةكس ها او جرف ا 
فإن أفسد ذلك فساداً كثيرأً؛ خير ربه في أخذ قيمة جميعه» أو أخذه 
بعينه» وأخذ ما نقصه من المتعدي('. 
قوله: (فساداً کثبرا). 
في سماع عيسى - فيمن كسر بقرة رجل أو شاته» فخاف صاحبها عليها 


اموت فنَبَحَها - قال: إن كان كسرا مُعطباً جب من مثله على الكاسر جميع 
القيمة» فأراد ذبحها را رضا بحبسهاء ولا أرى على الكاسر شيئا؛ لا قليلاً 
ولا کثيرا. 

وإن کان غير مُعطِب؛ فعليه ما نقصها العيب من ثمنها. 

ابن رشد: قوله هنا خلاف المشهور من مذهبه في الذي (يفسد الثوب 
فسادا جب به ضانه أنه خر ...)ء إلى آخر ما في المدونة(2. 


من غصب آمة فزادت قيمتها عنده أو نقصت» ثم قتلها أو وهبها أو 
تصدق بهاء ففاتت بعنده» فإنما عليه قيمتها يوم الغصب فقط› ولو 
غصبها وقيمتها مائةء ثم باعها وقيمتها مائتان» بخمسين ومائة» ثم لم 


(2) انظر: البيان والتحصيل: 163/16 و164. 


يعلم للأمة موضع» فإنما لربها على الخاصب إن شاء الثمن الذي قبض 
فيها أو قيمتها يوم الخصب» ولو قتلها عند الغاصب أجنبي وقيمتها 
يومئذ أكثر من قيمتها يوم الغصب» فلربها أخذ القاتل بقيمتها يوم القتل 
بخلاف الخاصب» فإن كانت قيمتها يومئذ أقل من قيمتها يوم الغصب»› 
كان له الرجوع بتمام القيمة على الغاصب. وما آصاب السلعة بيد 
الغاصب من عيب قل أو كثر بأمر من الله تعالى» فربها مخير في آخذها 
معيبةء أو يضمنه قيمتها يوم الخصب. وإن كانت جارية فأصابها عنده 
عور» آو عمی» آو ذهاب يد بأمر من الله تعالى بغير سببه» فليس لربها 
أن يأخذهاء وما نقصها عند الغاصب إنما له أخذها ناقصة» أو قيمتها 
يوم الخصب. وليس للغاصب أن يلزم ربها آخذهاء ويعطيه قيمة ما 
نتقصها إذا اختار ربها أخذ قيمتهاء ولو ماتت عند الغاصب ضمن 
قيمتها. ولو كان الغاصب هو الذي قطع يدهاء فلربها أن يأخذها وما 
نقصهاء أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم الخصب. ولو قطع يدها أجنبق» ثم 
ذهب» فلم يقدر عليه؛ فليس لربها أخذ الغاصب بما نقصهاء وله أن 
يضمنه قيمتها يوم الخصب» ثم للغاصب اتباع الجاني بما جنى عليهاء 
وإن شاء ربها أخذهاء و آتبع الجاني بما نقصها دون الغاصب('. 


قوله: (ولرہا آذ الغاصب...) المسألة. 


قال بعضهم: في الأم: 1 [59/ ب[ اح توان بجيز بيع الغاصب؟ وهو 
إنا ينعقد البيع الساعة حين بجيز» والحارية ميتة» وبيع الموتى لا يحل. 


(1) التهذيب: 81/4. 
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قال: ليس هذا بيع الموتى؛ وإنا هو رج أخذ ثمن سلعته» فإذا رضي 
بأخذ الثمنء لم يلتفت إلى موتها ولا حياتها(. 

ولا يستقر من هذا جواز مفاداة الأسارى بنصرانى ميت؛ لأنه إا نظر هنا 
إلى يوم العقد» ولو نظر إلى يوم الإجازة» وأجاز لصلح الاستقراء والحكم فيه 
من غير هذا الموضع أنه جوز مفاداة الأسارى بنصراني ميت. 

فا الى ص غلف عاض ةا جر 

قال ما نصّه: وني تحريم بيع الميتة حجَة على منع بيع جثة الكافر إذا قتلناه 
من الكافرء وافتدائهم متابه» وقدامتنع من ذلك النبي يل4. انظر 


ام(3, 


(1) انظر: المدونة (زايد): 315/9. و(السعادة/ صادر): 343/14. و(العلمية): 
170/4. 

(2) الحديث بتمامه: «... أن المشر كين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشر كين فأبى 
النبي يله آن يبيعهم) آًخر جه الترمذي في سننه: 214/4 كتاب الجهادء باب ما جاء 
لا تفادى جيفة الأسير» برقم: 5. وقال الحافظ ابن حجر فتح الباري: 6/ 283 
عند قول البخاري: (باب طرح جيف المشر كين في البئر ولا يؤخذ هم ثمن): (وذكر 
ابن إسحاق في المغازي أن المشر كين سألوا النبي عله أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد 
الله بن المغبرة» وكان اقتحم الخندق» فقال النبي : «لا حاجة لنايثمنه ولا جسده») 
فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري نهم بذلوا فيه عشرة آلاف وأخذه من حديث 
الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا آنه يقبل منهم فداء 
آجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله). 

(3) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 134/5. 


ابن العربي: إن رسول الله عه أعطى له الكفار في جسد كافر استولى 
المسلمون عل جسدهعشرة آلاف» وقال: لا حاجة لنابجسده ولا 


0(4 * 


ولو ولدت عند الغاصب ثم مات الولد؛ لم يُضمَنه (2. 


قوله: (ثم مات الولد م يصمُنهم). 

یر اکال الور ارده أن فال مغوظ الض د م :انا شرل 
یان الإشکال: لو لم يجب ضمانه میتاً؛ لم يجب رده حياً. 

انالا ان الرله آنا ان ردق عا رة نن 
اموت كالأم» إذ لا شىء من المغصوب غير غلة غير مضمون» وإن لم يصدق؛ 
لم يرد معهاء وقد اتفق ابن القاسم وأشهب على رده. 


وإن أقمتَ شاهداً أن فلاناً غصبك هذه الأمة» وشاهدا آخر على إقرار 
الغاصب أنه غصبكها؛ تمت الشهادة» ولو شهد أحدهما أنها لك 
وشهد الآخر آنه غصبَكها؛ فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لهاء فيقضى 
لك بهاء ولم يجتمعا على إيجاب الغصب. 


قوله: (قد اجتمعا على إمجاب ملكك). 
قال في تعليقة القابسى: غلط البراذعي في اخحتصار هذه المسألة؛ لأنه ليس 
(1) انظر: أحكام القرآن» لابن العربى: 465/3 و466. 


(2) التهذیب: 82-81/4. 
(3) التهذيب: 84-83/4. 
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كذافي الأم؛ وإن| فيها: (أراها شهادة واحدة)» وكيف يصح قوله: (قد 
اجتمعا...) إلى آخره» مع أن شاهد الغصب لم يشهد بالملك» وإن) الجاكم هو 
الذي يملځها له. 

وني مسائل ابن زرب: لو شهد شهو د لرجل بأن دار كذا مسكنه» 
ایروا ھا سے مک ارون ت دار سا اوک 

فان قالوا: "نرید ملکاً"؛ قضي له بہاء وإِن قالوا: اردنا سكناه؛ م يقض له 
بهاء وإن ماتوا؛ قضي له بها بقوهم: 'مسكنه' ولو قالوا: "هذه دار 
سکنی فلان"» وماتوا قبل أن يُستفَسّروا؛ م يقض له بهاء خلاف قوم 
مک "(2), 

قلت: وفي العتبية في رجلين شهدا لرجل في مسكن له» شهد أحدها أنه 
مسكنه» وشهد الاخر أنه حيزه» آتراها شهادة واحدة؟ 

قال: أراها واحدة لا تفترق. 

ابن رشد: هذه منصوصة في غصبها. 

ابن سهل: هذه أصل مسألة ابن زرب0. 


قلت: قال ابن مالك: إن شهد شهودٌ في دار أا في ملك فلان؛ م تكن 


(1) قوله: (وإن قالوا: آردناه سکناه؛ ... له بہا) ساقط من (ع). 
(2) انظر: اللإعلام بنوازل الأحكام» ص: 42. 

(3) انظر: البيان والتحصيل: 437/9. 

(4) انظر: اللإعلام بنوازل الأحكام» ص: 42. 

(5) قوله: (ابن) ساقط من (ع). 


شهادة. 


قال: وقد شاهدت الحكم بإسقاط هذه الشهادة؛ ولهذا يكتب الموثقون 
انهم یعرفو نها له وني ملکه؛ مالا من ماله( . 

ابن عتاب: إن كان الشهود مم نباهة» ومعرفة بالشهادة صخّت. 

وقال بو المطرف عبد الرحمن بن مسلمة الطليطلي: هذه شهادة تامة» ولا 


قلت: ولا حفاء(# في ظهور المعارضة لما هنا بم) في السرقة» والفرق بينه| 
: (4, 


(1) المشدالي: قال ابن سهل: واحتج ابن مالك بان الملك مجمل وأنشد: 
أصبحتٌ لا آهل السلا ولا أملك رأس البعير إن نقرا 
فأملك هنا بمعنى القدرة والاستطاعة» لا بمعنى الكسب والقنية» انظره في 
الشهادات. 

(2) انظر: الإإعلام بنوازل الأحكام» ص: 42 43. 

(3) في (ع): (خلاف). 

(4) المشدالي: الذي في السرقة هو قوله هناك: (وإذا عاينت البينة إخراج المتاع من البيت» 
ولا یدرون لمن هو؛ فلا يشهدون بملکه لرب الدار» ولکن يؤدون ما عاينوا وعلمواء 
وتقطع يد السارق» ويقضى بالمتاع لرب الدار» وكذلك إن عاينوا اة ا 
وكذلك يشهدون لبائع السلعة في فلس المبتاع أنه باعها منه» ولا يقولون: إنها له حين 
باعها» ولا يشهدون في ذلك إلا ب) عاینوا وعلموا). اھ. 
قال الشيخ أبو الحسن: وما قاله هنا أبين نما قال في الخصب: إذا شهد أحذهما أنه 
غصبها له» وشهد الآخر على إقرار الغاصب بالغصب» قال: ذلك تمليك لك ثم قال 
بعد ذلك: فقد اجتمعا على إبجاب ملكك» ومعناه: اجتمعا على ما يوجب الملك لك»ء 
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وقد قال مالك في المكتري يتعدى في المسافةء فتضل الدابة فيغرم 


قيمتها ثم توجد؛ فهي للمتعدي» ولا شيء لربها فيهاء ولو شاء لم 
ا | (). 

قوله: (فیغرم قیمتها ثم توجد). 

قلت: ظاهرہ سواء کان بتراض منھاء أو بحکم حاکم. 

وانظر! هل تقیّد با قال ابن رشد ني رسم طلق ابن حبیب - من سماع ابن 
القاسم من العيوب - قال ما نصه - لما ذكر قو ها وغيرها في العبد يلك فلا 
يدرى أفى العهدة أو بعدها -: قوها(#: (من البائع). 


وعن أشهب: (من المبتاع). 

قال: فإن عَمُى أمره فترادًا الثمن» ثم أتى العبد كان للبائع» ولم يرد إلى 
المبتاع» ولو أتى قبل أن يترادًا الثمن كان للمبتاع. 

کلف ا اوغ اهي 

ومعنى ذلك عندي: إذا تراضيا على ذلك بغر حكم حاكم. 

وأما لو حكم عليه) بذلك؛ لوجب أن يرد العبد للمبتاع؛ لانكشاف خطاً 
الحاكم في ذلك ب| لا اختلاف فيه( . 


وهي اليد» فهذه تبن ما قال في الغصب. 

المشدالي: فهذا تأويل قريب يندفع به ما ظهر من المعارضة بين الكتابين. والله أعلم. 
(1) التهذيب: 84/4 . 
(2) في (ش): (قوله). 
(3) البيان والتحصيل: 256-255/8. 


وني العتبية - فمن اذعىَ عليه أنه سرق غلاماء فأنکرء فصالحه بال غرمه 
وكذلك لو وجد العبد بعد الصلح أعور أو أقطع؛ لنفذ الصل. 


ابن سهل وابن رشد وابن هشام: هذه كقو ها هنا: ولو غرم الصانع قيمة 
المصنوع لدعواه الضياع» ثم وجد لكان له؛ لأنه حك مضى. 

صرح بذلك ابن هشام عن الكاني» وغيره عن ابن وضاح. 

قلت: ولو قتل المجنون رجلا وهو - حالة قتله له - صحيخ» ثم جن 
فتهادى به ا لجنون» فعقلت العاقلة الديةء ثم أفاق إفافة بينةء فهل يرد العقل 
ويقتص منه؟ لأن من له الدم يقول: ما أخذت العقل طائعاً؛ بل أنا مجبور عليه! 

وتوقف في ذلك أبو عمران(2. 

وذكر مسألة العين َبْيّض» فيؤخذ عقلهاء ثم يذهب البياض؛ أنه يرد 
العقل» ومسألة السن» ومسألة الدابة هذه» فيكون في القصاص قولان. 

قلت: في العتبية من الأيمان بالطلاق من سباع عيسى - فيمن وقع بينه 
وبين أختانه مشاجرة» فقالوا له: طلق أختناء فقال طهم: إن ارتحَلَتْ عني اليوم 
فهي طالق» فأتوا إليها وهي لا تعلم» فقالوا ها: قد طلقك زوجك فرځُلُوهاء 
فبعد ذلك علمّت بالذي کان من زوجهاء فقالت: والله ما علمت» ولا انتقلت 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 210/14. 
وزاد المشدالي بعده: وانظر ابن سهل في مسائل الاستحقاق في ترجمة رمكة استحقت 
بقرمونة. وانظر كتاب الصلح من النوادر. 

(2) المشدالي: قال بعض الآصحاب في لزوم العقل للعاقلة هنا نظرء قال: والقياس أن 
یکون جنونه کموته. واله أعلم. 


من واي - قال ابن القاسم: إن شهد على ما قالت"؛ فلا طلاق عليه. 

وقال سحنون: طالق. 

ابن دحون: وهو أحسن. 

ا 
lT‏ تی إليه» فقيل له E e ea‏ 
يلزمه» ولو ثبت آنه كذب عليه» فإن قيل: إنما لزمه؛ لآنه لو شاء تّت» قيل: 
وكذلك المرأة. 

ابن رشد: الفرق آنه آخطاً على نفسه في تطليقه زوجته فلا يعذر. 

فلت: وقال ابن ابي زيد: ذا صالح من رمي متاعَه من ۾ يرم له على شيء 
فاخذه؛ جاز. 

ولو حرج من البحر؛ انتقض الصلح. 

وقل انمدق اها 

NEE ag E a las 
والرمي في البحر ليس بعداء؛ إن) هو شيء توجبه [60/[] الضرورةء فإذا‎ 
زالت؛ رجع إليه متاعه.‎ 


ا" ووقعت ال4 انها بعص القاصرين من هنا؛ وی أرض 


(1) فی (ش): (ما قالته). 

(2) في (ش):(فاوتی). 

(3) البيان والتحصيل: 200-199/6. 
(4) في (ش): (المسألة). 


US er E ¢ 


كانت مقسومة بين رجلين» قد علمَّتٌ حدودها» ثم خفيت تلك الحدود» 
فتراضيا على ضرب حدود بينهماء ثم بعد ذلك ظهرت الحدود الأصلية(2) 
فهل يكون حك مضى» ولا مقال لأحدهما على الآخر كمسألة الدابة هنا؟ 
آم لا؟ 
فقال هذا الفقيه القاصر : لا مقال لأحدها على الآخر؛ لقوها ههنا. 
فقلت لشيخنا بي عبد الله - وصوبّه -: القول قول من دعى إلى التمسك 
بالحدود الأصلية؛ لقو هما وغيرها: (إذا وجد البينة بعد الصلح)»ء فصار كحكم 
تبین خطۇ .4 . 
ومن غصب من رجل طعاماً أو إداماء فاستهلکه؛ فعلیه مثله بموضع 
غصبه» فإن لم يجد هناك مثلا؛ لزمه أن يأتي بمثله» إلا أن يصطلحا 
على آمر جائزء فإن لقيه ربُه بغير البلد الذي غصبه فيه؛ لم يقض عليه 
هناك بمثله ولا بقیمته؛ ونما له عليه مثله بموضع غصبه فيه( . 


قوله: (فإن لقيه ربه بغبر البلد...) المسألة. 


(1) في (ش): (حدود)» و في المعيار المعرب: (حدودها). 

(2) قوله: (حدود بينه| ثم بعد ذلك ظهرت الحدود الأصلية) ساقط من (ش). 

(3) قوله: (كمسألة الدابة هنا أم لا... الآخر) ساقط من (ع). 

(4) المشدالي: هذا لو كان بحكم حاكم» وأما بتراضيه) فالذي قاله الفقيه المشار إليه قد 
يلوح للناظر على ما سبق في كلام ابن رشد قبل هذا. 

(5) التهذيب: 88/4. 


قال شيخنا أبو عبد الله: وقعت بتونس - قبل هذا التاريخ - مسألة ف( 
رجل مات بالإسكندرية ووارثه بتونس» فخيف على بعض تركته من جهة 
السلطان ونحوه من الأمراء» فقام رجل فباعها على جهة الدلالة2 
وتّظّر المصلحة للوارث الغائب» فقدم بها المشتري لتونس فقام عليه 
الوارث. 

e e E 
الغلط في الكراء في الحملان المذكورة في العتبية.‎ 

قال: لأن المشتري أخطا على نفسه في الحكم» وسلط على نفسه سبب 
الانتزاع. 

قلت: وفي ثامن مسألة من نوازل سحنون من الوصايا في نحو هذه النازلة 
بعينهاء وقال: لا كراء على الورثة إذا آخذوا أعيان متاع(5. 


(1) قوله: (في) زيادة من (ع). 

(2) في (ع): (الدالة). 

(3) في المعيار المعرب:(ونظرا لمصلحة). 

(4) في (ع): (وقالوا). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 232/13. 
وزاد المشدالي بعده: قد يقال إن مسألة العتبية أقوى؛ لأن التعدي فيها متمحض 
لمخالفة البائح وصية الهالك» ولأآنه اشتراه لنفسه فناسب سقوط الكراء عن الورثة. 
ولا كذلك النازلة المذكورة» فإن البائع إن باع على وجه النظر الصلحي كا تقدم 
خوف السلطان» فلا يلزم من سقوط الكراء عن الورثة في مسألة العتبية سقوطه في 
النازلة المذكورةء فيتبين ذلك بجلب نص ما في العتبية قال: وسألته عن رجل من آهل 
الأندلس هلك بمصر» وأوصى لرجل بمتاعه وأمره أن يرد متاعه إلى ورثته ولا بحدث 


قلت: وقعَتٌُ عندي مسألة من هذا المعنى» وهي: رجل اشتری قنطارا من 
النيل بمكة شرفها الله ثم أودعه عند رجل من مكة» فلا قضى وطره تاه فدفع 
له غيرّه غلطأء فحمله إلى إفريقية» ثم تبين له أنه لغيره من أتى معه في 
الرفقة» فقام عليه صاحب النيل فأثبته» فهل يلزمه الکراء؟ آم لا؟ 

قلتٌ: نعم» لقول شيخنا في نازلته» ودلالتها على نازلتنا دلالة أحرَوكّة؛ 
لأنه إذا كان الكراء متوجهاً للمشتري الذي ل يستند إلى شبهة شرعيّة؛ فأولى 


فيها بيعاء فقام الوصي فباع ذلك المتاع من نفسه وضمنه نفسه على حال ما أعطي له» 
فوجُه الوصيٌ ذلك المتاع بعينه إلى أهله وأمرهم أن يبيعوه ويقضوا ورثة الميت بمصر 
فعثر ورثة الميت على المتاع بعينه فأرادوا آخذه» وقال آهل الوصي: قد ضمن صاحبنا 
وتعدّى فيه وأكرى عليه من أرض نائية فليس لكم علينا إلا الثمن الذي وقع به هذا 
المتاع على صاحبناء قال: يخير الورثة بين أخذ المتاع بعينه من غير كراء يلزمهم وبين 
أخذ الثمن الذي أوجبه على نفسه أو القيمة إن كانت أكش» وقال أبو زيد: مثله. 
ابن رشد: قوله: ويقضوا ورثة الميت بمصر» غلط - والله أعلم -» وصوابه بالأندلس 
غلل ما ساق عليه المسالة. 
الان هااا عل ا د هن ا ر جال مو ال و ل 
متعالق بالميت» فيندفع حينئذ اللإشكال والذه أعلم. 
ثم قال ابن رشد: فجواب سحنون بتخيير الورثة بن لا خلاف فيه؛ لأنه عين متاعهم 
فلهم أخذه أو أخذ الثمن الذي آلزمه نفسه. 
وأما قوله: أو القيمة إن كانت أكثرء فخلاف المعلوم من مذهبه في أن من تعدى على 
متاع رجل فحمله من بلد إلى بلد فليس له إلا أخذ متاعه إذ لم يَمَْتُ بذلك عنده؛ لأنه 
يرى النقل كحوالة الأسواق مثل قول ابن القاسم وأشهب والثه أعلم. 

(1) قوله: (له) ساقط من (ش). 


وبدلیل قوهم فیمن استحق من يده عبد اشتراه» ثم استلحقه رجل؛ أنه 


برجع عليه بم أنفق. 
والجامع بينه) أن كلا نها“ قد أنفق على ما يظنه ملكا له» ثم ظهر 
خلافه. 


وصوّب هذاغبر واحد من المذاكرين. 

وقد انتزع ذلك أبو بكر بن عبد الر هن من قول صناعها: (ومن التقط 
لقيطا فأنفق عليه...). المسألة<2. 

وفیها خحلاف دکره ابن يونس. 


ومن أقر آنه غصبك هذا الخاتم» ثم قال: وفصُه لي» أو آقر لك بجبة› 


ثم قال: وبطاتتها لي» آو أقر لك بدار» ثم قال: وبناؤها لي؛ لم يصدق 
إلا أن يكون كلامه نسةا3. 


قوله: (وفصّه لي). 
قلت: في سماع يحيى من الدعوى - فيمن أقر ن هذه البقعة بينه وبين 
فلان» وقال: بنيانغها ي؛ لا يصدّق في البنيان“ ولو نسقاًء ويكون تابعاً للبقعة 


(1) في (ش): (کلاهما). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 20/8 21 و(السعادة/صادر): 396/11. و(العلمية): 
408/3. 

(3) التهذيب: 4/ 98. 

(4) قوله: (ني البنيان) زيادة من (ع). 


ابن رشد: هذا خلاف غصبها. 
انظره مع ما قال إنه آشکل من هذه!(٩‏ 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 187/14 188. 


وزاد المشدالي بعده: عزوه هذه المسألة لسماع يجيى لم أجده فيه بحال» وإنما هي في 
رسم (يدير) من سماع عيسى من الكتاب المذكور» قال ابن رشد: قول ابن القاسم في 
هذه الرواية مثل قوله في رسم (الكراء و الأقضية) من سباع أصبغ من جامع البيوع» 
وني نوازله من التفليس خلاف ما في كتاب الغصب من المدونة في هذه المسألة وما 
يشبهها أنه يُصدّق إذا كان كلامه نسَقاًء» وهو قول أصبغ. 

ومن هذه المسأالة مسألة هي أشكل منها لمعنى زائد فيهاء قد مضى الكلام عليها في 
رسم (كتب) من سماع ابن القاسم من الأيمان بالطلاق» وهي قول الرجل لامرأته: 
"أنت طالق البتةء أنت طالق البتةء آنت طالق البتة إن أذنت لك إلى أهلك» وقد كانت 
سأآلته الإذن أو م تسأله إياه... ". 

المشدالي: الذي وقع في الرواية المذكورة أنها سألته اللإذنء فلا أجاها با كر قيل له: 
قد طلقّت عليك فقال: "إنم| آردت أن أأسمعها وأردد اليمين عليهاء ول أقطع 
كلامي". فقال مالك: "ما آظنها إلا بانت منه"» وقد لبس» وفيه ماترى من 
الإشكال» وما هو بالبين. 

قال ابن القاسم: أرى أن يحلف ما أراد إلا الإسماع» ثم لا شيء عليه. 

ابن رشد: الواجب فيها على المشهور من رَعى البساط أن لا يلزمه طلاقٌ ولا يمينٌ؛ 
اتات ادن هلهاو عا ار اداد عا د9 ادن ھا الت 
الإإذن فيه» لا تبتيت الطلاق إذ لم تسأله ذلك ولو سألته إياه فأجايها با وقع في الرواية 
للزمته الثلاث اتفاقاًء يعد نادماًء وإنما يصح هذا الخلاف على القول بعدم رعي 
البساط فى الاأنان. 

وقد وقعت هذه المسألة في رسم (سلف) من سماع عيسى معراة عن البساط» وقال 
مالك فيها: (إن الطلاق قد لزمه؛ أن ها أم لا). 


وديته ابن القاسم مع يمينه» كقوهما هنا. 
وعلى مذهبه في المدونة؛ لا يمين عليه» فقد قال فيها: (مَن قال أنت طالق» نت طالقء 
أنت طالقّ إن دخلت الدار) أنه بتَوّى إن دحلَّت في نه إنما أراد واحدة؛ فلم ير عليه 


طلاقاً إلا إن دخلت الدار. 
وذلك على أصله فيها فيمن أقر ببقعة وقال: البنيان لي» أو بالخاتم وقال: الفص لي؛ أنه 
يصدق إن كان الكلام نسَقاً. 


وروی عنه أصبغ في التفليس - فيمن قال: لفلان على آلف وعلى فلان وفلان - آنه 
تلز مه الآلف. 

وقال أصبغ: لا يلزمه إلا ثلث الألف إذانسق كلامه. 

فرواية أصبغ هذه عنه على قياس قول مالك في مسألة الطلاق» وقوله على قياس قول 
ابن القاسم في المدونة. 

وإجابٌ ابن القاسم عليه اليمين استحسان مراعاةً للخلاف» وهو أحسن الأقوال 
وأولاها بالصواب عند عدم البساط. والله أعلم. 
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ڪتاب الاستحقاق 


قال ابن القاسم: وأما إن سكنها الوارث› أو زرع فيها لنفسه» ثم طرأً له 
أخ لم يعلم به؛ فالاستحسان أن لا رجوع لأخيه عليه بشيء» بخلاف 
الکراء» إلا أن یکون به عالماً؛ فیغرم له نصف کرائها. 


قوله: (الاستحسان أن للارجوع لأخيه). 


المتيطي وغیره: إذا اغتل احبص بعض آهل الحبس» وهو یری آنه منفرد به 
أو سكنه؟ فقيل: لا يرجع عليه؛ لا بالعَلَّة» ولا بالسكنى؛ وهي رواية ابن 
القاسم. 

وقيل: يرجع عليه؛ وهو القياس. 

وقيل: يرجع في الخلةء لا السكنى. 


(1) التهذيب للبراذعي: 105/4. 

(2) في (ش): (فالغلة). ‏ 

(3) المشدالي: الرواية التي شار إليها المتيطي عن ابن القاسم هي ثالث مسألة من سباعه 
من کتاب المبات والصدقات» فلنات ہا مع كلام ابن رشد فإن فيها فوائد: 
قال: قال مالك فى الرجل يتصدق بصدقة من نخل أو غلة على ولده» فرأى الذكور أن 
النساءَ لا حق ههن فيهء فاقتسموها بينهم زماناًء ثم علم النساء أن هن في ذلك حقاً 
فطلبن ذلك. قال: "يأخذن في يستقبلن» ولا يكون هن فيا مضى من الغلة شىء . 
قال ابن القاسم: وهو رأيي» ونزلث؛ فرأيت ذلك وأتّا بمنزلة ما قال لي مالك - في 
الدار يرثها الولد فيسكنون فيها الزمان ثم يرد ولد آخر لم يكن الساكنون علموا به -: 


أنه لا شيء له في سکنوا. 

قال سحنون: آخبرني ابن زياد عن مالك أن الغائب يرجع على الحاضرين بكراء 
حصته لما سكنواء علموا انتم وارثاء أو لإ يعلمواء وحمل الغلة عندي 
حمل السكنى. 

ابن رشد: قول مالك - هنا - أن النساء يدخلن فيا يستقبلن» ولا شيء هن في 


الماضي» معناه ني الصدقة المحبسة لا في الصدقة المبتولة على ولده بأعيانهم 


خالفة عنده» وعند مالك للسكنى» بجحب لمن جهل حقه فيها أن يأخذه في| مضى وفي) 
وخالفت رواية ابن زياد رواية ابن القاسم في السكنى في غير الحبس» فرآه في رواية 
علي؛ كالغلة في غير الحبس» ورآه في رواية ابن القاسم كالغلة في الحبس» فيتفق في 
الغلة في غير الحبس على آنه يأخذ حقه في الماضى والمستقبل» ويتفق في السكنى في 
ا لحبس آنه لا شيء له في الماضي» بل لا يأخذ فيا يستقبل إلا ما فضل عن الساكن؛ 
لآن حكم السكنى في الحبس أن لا يخرح أحد لأحد ويختلف في الغلة في الحبس وني 
: أحدها: آنه لا شيء له إلا فيا يستقبل؛ وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك. 
والثاني: أنه يأخذ حقه في الماضى والمستقبلء وهو الآتي على رواية ابن زياد في 
غلة الحبس. 

ونص قوله في السكنى في غير الحبس: والفرق على قول ابن القاسم بين الحبس وغيره 
ي الغلة أن الحبس إنما يقسم على المحبس عليهم بالاجتهاد ويفضل فيه فقيرهم على 
غنيهم» ومن مات منهم قبل طيب الثمر أو قبل القسم» وإن كان بعد الطيب - على 
ا لحلاف في ذلك - سقط حقه ورجع على بقيتهم؛ إذٌ ليس حقه فيه ثابتاء بخلاف 
للك الذي يعرف حق كل واحد من الإشراك ويورث عنه» طاب أو م يطب أَبْرَ أو 
| يؤبّر» والفرق عنده بين السكنى والغلة هو ما قاله في المدونة من آنه إنها سكن ول 


الجزء الثالذ C@‏ 


ونی مسائل ابن زرب: ومن ادعی ابتیاع دار من رجل» وأنکره رب الدارء 
وم تقم للمدعي بينة» فإنه يؤخذ بکرائها جیرا. 

فقال له ابن دخُون: آليس الغلة بالضان؟ 

فقال: ليس بمثل هذاهو مقر بأن الدار كانت للقائم» ويزعم أنه 
ابتاعهاء ولم يثبت ذلك له» فر ما بر يرجع عليه بالغلة. 


ابن سهل: هذا الذي قاله القاضی قد سمعت بعص شيوخنا يقوله؛ وهو 
دليل ما في الشفعة من المختاطة(. 


يعلم بأخيه» ولو علم لكان في حظّه ما يكفيه» فلم ينتفع بحظ أخيه بشيء أخذه 
والغلة بخلاف ذلك. 

(1) في الأعلام بنوازل الأحكام: (بخراجه). 

(2) قوله: (هو) زيادة من (ع). 

(3) انظر: الإإعلام بنوازل الأحكام» ص: 317. 
وزاد المشدالي بعده: وني المدارك قال عياض: وقفت لابن أبي اليثم من فقهاء مالقة 
وکرائها على جواب في مسألة غائب عن ماله مدة من الزمان» فلا انصرف وجده عند 
أقوا م اذَعَوّا ابتياعه» ولم يثبت هم ذلك وطلب رب الأرض منهم الغلة؟ 
فقال: إذا ثبت الأصل للغائب ولا یعلم شهوده آنه فوته» ولم یعلم شراء من وجد بيده 
إلا بقولهء فاختلف فيه قول مالك وقول أصحابه» فمرة قالوا: حمل على الشراء حتى 
يتبين خلافه» ومرة قالوا: هو كالغاصب تلزمه الغلة حتى يعلم الشراء» وخالفه أبو 
عل حسون؛ فقال: لا نعلم خلافاً فیمن استحق من يده شيءٌ أن لا رجوع عليه بغلة 
وإن) يجب الرجوع بالغلة على الخاصب. 
المشدال: إن كان معنى المسألة أن المستحق من يده اعترف أن املك لقائم» وزعم أنه 
اشتراه منه فهي مسألة ابن زرب المتقدمة» وإن لم يقر الحائز بذلك» وادعى أنه اشترى 
من سوق المسلمين فالصواب ما قاله بو علي. 


قلت: ويشهد لقول القاضى هناء ما في أوائل القذف من المدونة إذا أقر 


بو طء أف وادعی انه ايتاعها. اSألة().‏ 


قال ابن القاسم: والموهوب لا يكون في عدم الواهب أحسن حالاً من 
الوارث» ألا ترى آن من ابتاع قمحا فأكله» أو ثياباً فلبسها حتى أبلاهاء 
أو شاة فذبحها وأكل لحمهاء ثم استحق ذلك رجل أن له على المبتاع 
مثل طعامه» أو قيمة ما لا مثل له من الثياب وغيرها(2. 


قوله: (أوَ لا تری أن من ابتاع قمحاً...) إل آخره. 

قال ابن عرفة: هذا القياس غير صحيح من وجهين: 

الأول: آنه احتجاج برد الأعيان المغصوبة على الغلات من عند الموهوب» 
وقد اختلف فيها كثيراء ولا خلاف في رد الأعيان» فلايلزم من ردها رد 


الغلات 
الشاني: أن المشتري لا ضرر عليه» إن ردّها؛ رجع بالثمن بخلاف 
اموهوب. 


ومن ابتاع أمة فوطئها وهي ثيب» أو بكر فافتضهاء ثم استحقت بملك 
أو حرية؛ فلا شىء عليه للوطء ولا صداق› ولا ما نقصها. 


وانظر المتيطي في سادس فصل من ترحمة ما جاء في الدار تكرى بسكنى أخرى من 
كتاب الأكرية فإنه أشار إلى مسألة ابن زرب وعقبه بكلام ابن سهل ولم يزد شيئاً. 

(1) انظر: المدونة (زايد): 8/11 و(السعادة/صادن): 203/16. 

(2) التهذيب للبراذعي: 110-109/4. 

(3) قوله: (ولا خحلاف) يقابله في (ع): (وقد اختلف). 

(4) التهذيب للبراذعي: 111/4. 
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قوله: (ثم استجقت بملكٍ أو حرية...) المسألة. 

کان ا فن ھار ورت مال ت ا کن س الا د 
الغلة؛ لأنه لم يضمن شيئا. 

وره شيخنا في عختصره بقوله: يرد بن الغلة أشد من الانتفاع» قاله ابن 
القاسم في الأخوين اول استحقاقها. ِ 

قلت: قال في المقدمات في قوها: (إذا جحد العتق)؛ وعلى هذا اختلف 
فيمن ابتاع أرضا فاستغلهاء ثم استحقت بحبس؛ قيل: يرد الغلةء وقيل: 
3% 

المتيطى : وبعدم الرد جرى العمل عندنا. 

والردهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة؛ لأنه علق الغلة 
بالض )ن . 

قلت: وسئل اللؤلؤي عمن حبس عليه حبس فباعه» والمشتري 


عام بأنه حبس أم لاء فاستغله مدة» ثم نقض البيع لماعثر عليه» فهل يرد 
الغلة؟ آم لا؟. 


(1) انظر: الإإعلام بنوازل الأحكام» ص: 588. 
(2) انظر: ختصر ابن عرفة: 215/. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات: 151/2 و152. 
(4) في (ع): (مذهب). 

(5) المقدمات الممهدات: 507/2. 

( 6 خا ی 


قال: لا لأنه قد علم البائع؛ فهو هبة منه للغلة إلا أن يكون له شريك› 
أو يكون الحبس معقباً؛ فلشريكه( نصيبه من الغلة. 
وانظر المتيطي*» والطرر. 


ولو اشترى صبرة القمح› وصبرة الشعير على الكيل» على أن كل قفيز 


بدینار؛ لم يجز البيع(. 


قوله: (ولو اشترى صبرة قمح وصبرة شعير...) المسألة. 

قال ابن العطار: إذا باع أرضاً بيضاء على التكسير» وفيها الجيد والرديء؛ 
لا جوز حتى يعرف قدر الجيد من الرديء. 

فتدبره؛ كقوها ههنا في مسألة الصبرتين7. 


ومن ادعی شيا بيد رجل» ثم اصطلحا على الإقرار على عرض» 
فاستحق ما آخذ المدعي» فليرجع على صاحبه ويأخذ منه ما أقر له به 


(1) قوله: (لا) ساقط من (ع). 

(2) في (ش): (فللشريك). 

(3) المشدالي: انظره في ترجمة وثيقة تسجيل القاضى بحبس ثبت أصله في النصف 
الثاني منه. ۰ 

(4) المشدالي: انظره نوازل ابن سهل فإنه شار إلى مسألة اللؤلؤي» وأا نزلت بقرطبةء 
ES‏ 

(5) التهذيب للبراذعي: 115/4. 

(6) في (ش): (کقوله). 

(7) انظر: المدونة (زايد): 9/ 383. 384. و(السعادة/صادر): 388/14 و(العلمية): 
204/4. 
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إن لم يفت» فإن فات بتغير سوق أو بدن» وهو عرض أو حيوان أخذ 
قيمته» وإن كان الصلح على الإنكار فاستحق ما بيد المدعى عليهء 
فليرجع بما دفع إن لم يفت› فإن فات بتغير سوق أو بدن» رجع بقيمته. 
ومن کان له على رجل مائتان» فصالحه على أن يترك له مائة» وعلى أن 
يأخذ منه بالمائة الباقية عبده a‏ فذلك جا (). 


قوله: (عېده a‏ 


المتيطي: قولنا: (ابتاع منه جميع الدار) وى من إضافتها إلى البائع» فيقال: 
(جميعَ داره)» وكذا جميع ما يباع» لما وقع في ذلك من الخلاف؛ فقد ذكر بعض 
الموثقين أنه إذا أضيف شىء من ذلك إلى البائع» ثم استجق من يد المشتري أنه 
لارجوع له على البائع؛ لأن في( إضافة ذلك إلى البائع إقراز من المبتاع 
بتحقيق تملك البائع لما باع؛ فهي مصيبة بالمبتاع» [60/ب] ورجع به المشتري 
على بائعه. 

بو اف الل دل عا ا ل 

رال غو من لرن اة رغرها اة ن ر جم لای 
على بائعه. 

ابن الهندي: الذي تدل عليه الأصول أن قول الموثق: جيعَ الدار التي لا 


(1) التهذيب للبراذعي: 116/4. 

(2) قوله: (ني) ساقط من (ش). 

(3) قوله: (بالمبتاع» استحقاق» ورجع به المشتري على... الأصول) ساقط من (ع). 
(4) قوله: (من) ساقط من (ش). 


يمنع المبتاع من الرجوع في الاستحقاق. 
قال غير واحد: وهذا الصواب» ولو صرح المبتاعٌ بملكية البائع لما باعه 


ئم استحق ق من يد المبتاع ففي رجوعه روایتان: 


ابن عبد السلام: الأصح من القولين عدم الرجوع. 

المتيطي: الرجوع هو اختيار الشيوخ بالأندلس» وهو دليل المدونة في 
مسألة ميمون هذه بقوله في المدونة: (على أن أخذ منه عبده ميمونا)(؛ كقول 
الموثق: ابتاع منه داره. 

انظر تامه. 

وم نغادر مالل ازري في هذاالمعنى» وابن رشدفي نوازل سحنون؛ 
والقصد تنبيه المعتني بأسرار العل. 


(1) قوله: (وقال غيره من الموثقين اللإضافة وغيرها سواء... المبتاع) ساقط من (ش). 
(2) قوله: (بملكية البائع لما باعه ثم استحق من يد المبتاع) ساقط من (ش). 
(3) انظر: المدونة (زايد): 285/9 و(السعادة/صادر): 324/14 و(العلمية): 
155/4. 
(4) المشدالي: قال ابن رشد: شراء الرجل الدار أو الأرض لا يخلو من أربعة أوجه: 
: أحدها: أن يكون المبتاع مقرا للبائع باليد والملك. 
- والثاني: لا يقر له بواحد منه|. 
e -‏ 
- والرابع 
۴ ن او ية 
ایی ت وال رل ی ف لعا ل وة غا 
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قال ابن الهندي: إنىا احتيج إلى إقرار المملوك -عندأصبغ - 
بالك رالرق» من جهة الاستحقاق بالحرية» فقد تثبت حريته يوما ماء 
والبائع عديم» والمملوك ذو مال» فإن المشتري يرجع عليه بالثمن؛ لأنهغرّه 


من نفسه(2. 


9% 


والصواب أنه يلزمه أن ينزله في المبيع وأن يسلمه إليهء كا إذا كان مقرأ له بالملك دون 
اليد» خوف أن ينهض لينزل فيه فيمنعه وكيلّه أو أميثه عليه من التزول فيه ويقول: لا 
ادر ادق ا ند من الشراء؟ آم لا؟ 
فن نزل فيه وصار بيده على الوجهین فاستحقه منه مستحق كانت مصيبة نزلت به 
على قول سحنون. 
انظر تمامه في العاشرة من نوازل سحنون من جامع البيوع. 

(1) قوله: (أصبغ بالملك) زيادة من (ع). 

(2) انظر: الأحكام» للمالقى» ص: 256. 


8 
کن 

UL 
07 01 


1 


ڪتاب الكسمة 


قال مالك: ومن باع من رجل مورثه من هذه الدارء فإن عرفا مبلغه؛ 
جاز»› وإن لم يسمياه» وإن جهله آحدهما أو کلاهما؛ لم يجز› وان 


تصدق بذلك أو وهبه؛ جاز» وإ لم ة0 


قوله: (وإن جهله أحدهما...) المسألة. 


ر 


قلت - وصوَبّه شيخنا أبو عبد الله وغيره -: زعم غير واحد من المغاربة 
أن القولين في جهل أحد المتبايعين» يقومان من المدونة» من مواضع منها ما 
هناء ومسألة الصبرة الواقعة في التجارة لأرض الحرب؛ وهو غير صحيح؛ لأن 
ا لجهل هناك مصحح؛ لأنه هو المطلوب في بيع الجزاف» وهنا لاء ألا ترى أن 
صحته هناك مع جهله وعدمه هنا! 


وإن ورث رجلان دارّین» فباع کل واحد منهما من صاحبه نصيبه في 
إحداهما بنصيب الآخر في الأخرى» فإن عرف كل واحد نصيبه ما هو 
من نصيب صاحبه؛ جاز وإن لم يسمياه» وكذلك إن رضيا بان يأخذ 
أحدهما بمورثه نصف إحدى الدارين وثلث الأخرى» ويسلم بقيتهما 
لصاحبه» فإن جهل آحدهما مبلغ حقه منھما؛ لم یجزء کما لا يجوز 
صلح الزوجة على مورث لها في دار لا تعلم مبلغه“. 


(1) التهذيب: 175/4. 


(2) فی (ش): (جهلهما). 
(3) التهذيب: 176-175/4. 


قوله: (ك| لا يجوز صلح الزوجة). 


القياس أحرّوي؛ لأنه إذا امتنع في الصلح الذي يغتفر فيه بعض ما امتنع 


ني البيوع» فأحرى ما أصله المكايسة. 


ومن اشترى من رجل ممرا في داره من غير آن يشتري من رقبة البنيان 
شيئا؛ جاز ذلك(. 


قوله: (مراً في داره...) المسألة. 


فلت وها بحت د برجب اكا ن الما قر ة ان قال 
ا لمشترى إما عين» فالمصطلح عليه بيع» وإما منافع» فالمصطلح عليه إجارة 
أو كراء» وهو في مسألتنا منافع» وكل إجارة أو كراء لا بد فيهما من الأجل» 
فيلزم على هذا فساد مسألة المدونة»و هذه ضرورة كون المنافع مشتراة غير 


مھ يچ 


مۇقتة. 

أجاب شيخنا ابن عرفة: بأن بيع المنافع على قسمين: 

منافع يبقى معها التصرف في أصل ما تستوفى منه للمكري. 

ومنافع لا يبقى معها تصرف ببيع أو تحبيس أو هبة. 

فالأول: هو الذي يشترط الأجل في منافعه. 

والغانی: ل١؛‏ لآنه لما لم يبق له شیء؛ صار أنه كالمشترى للأبد» فكان 


(1) التهذيب: 176/4. 

(2) ف (ش): (آی: 

(3) في (ش): (فیها). 

)4( قوله: (لا) ساقط من (ع). 


شبيهاً ببيع العين؛ فلذا صحُت» ولم تفتقر لضرب الأجل. 

وأما الأشجار: فإن كانت مختلفة› مثل تفاح ورمان وآترج وغيرهاء 
وكلها في جنان واحد؛ فإنه يقسم كله مجتمعاأ بالقيمة» كالحائط يكون 
فيه البرني› والصيحاني› والجعرور› وأصناف التمرء فإنه يقسم على 
القيمةء ويجمع لكل واحد حظه من الحائط في موضع'. 


فوله: (وآما الأشجار) ثم قال:(كالحائط). 
قلت:في هذا القياس نظر؛ لأنه قاس ضم الأجناس على الأنواع في 
الرّني والصيحاني» وقد علمت أنه لا يلزم من ضم الأنواع ضم الأجناس. 


قیل: فمن ادعی فی دار بید غائب آنه وارثها مع الغائب» أو آنها لابيه؛ 
يقضی على الغائب في الدور(. 


قوله: (قیل: فمن ادعی في دار). 

قلت: قد كفانا ف في عختصره وجه اختصارها. 

قال ما نصه: اختصرها أبو سعيد لعدم مطابقة الجواب للسؤال؛ وهذا 
لأن لفظ السؤال إنما دل على سماع البينة على الغائب حال غيبته في| اذعيّ 


(1) التهذيب: 179/4. 

(2) قوله: (هذا) ساقط من (ش). 
(3) التهذيب: 4/ 161. 

(4) في (ش): (عن). 


عليه» فأجابه بعدم الحكم عليه. 

وسم|ع البينة عليه ليست نفس الحكم عليه» ولا آعم منه» بحيث يستلزم 
نمه نفیها؛ بل هي أخص منه مطلقا أو من وجو باعتبار وجودهماء لا باعتبار 
صدق أحدما على الآخر؛ لأا ہذا الاعتبار متباينان. اد(2. 


المتيطي: وفي أسئلة أي عمران وابن عبد الر حن أن الحكم على الغائب 
الذي هو في عمل غير عمالة الحاكم؛ جائ إذا كان الغائب في موضع الحكم ما 
يحکم عليه فيه؛ لأنه ٳنا ڪَگم ني شيء تحت حکمه» وني بلده الذي وي النظر 
فيه» وإنم| الذي لا يجوز حكمه عليه: لو كان المحكوم عليه لا مال له ببلد 
الحاكم؛ لأنه يصير حينعذ حاكاً على من لم يول عليه» ولا مال له بالمكان 
الذي ول عليه. 

لمتيطي: والحكم على الغائب إذا دحل مصرا من الأمصار واب إذا 
ظهر عليه حق» ولو كان - في أصله - من غير البلد الذي استقضي عليه؛ لأنه 
لمادخل المصر الذي فيه القاضي صار من آهله» ومن تنفذ فيه أحكام 


قأاضبه. 


والثمار بالخرص» وإن اختلفت فيه الحاجة»ء إلا فى النخل والعنب إذا 


(1) في (ع): (آنہ)). 

(2) انظر: غختصر ابن عرفة: 486/ب. 
(3) قوله: (لانه يصبر) ساقط من (ش). 
(4) في (ع): (ومن). 


حل بيعهماء واختلفت حاجة أهلهما كما ذكرنا؛ لأن أمر الناس إنما 


قوله: (لأن أمر الناس مضى على الخرص...) المسألة. 

قال في تعليقة القابسي: قال البراذعي: انظر! م جز ا لخرص في الفواكه؛ 
لأنه لا يمكن فيها خرص» وهو يجيز شراء العرية من الفواكه بخرصهاء فقد 
رآی آن ا لخرص فیھها معلومٌ لیس بخاص بالنخل والکرم. 

قال أبو عمران: العرايا فيها الر خصة»ء فكانت جاثزة مطلقا. 

وقال أشهب: يجوز قسم الفواكه بالخرص 0 . 

وفي العرايا من كتاب محمد: لا يجوز شراء العريّة بخرصها إلا في النخل 
والكرم. 

قال أبو محمد: فالمسآلتان سواء» وفي هذا الأصل خلاف. 
ولا يجوز قسم اللبن في الضروع؛ لأن هذا مخاطرة. وأآما إن فضل 
أحدهما الآخر بأمر بن - على المعروف - وكانا إن هلك ما بيد هذا 


من الغنم؛ رجع فيما بيد صاحبه؛ فذلك جائز؛ لأن أحدهما ترك للآخر 


(1) التهذيب: 4/ 183. 

(2) في (ع): (العارية). 

(3) قوله: (فیها) ساقط من (ش). 

(4) انظر : التبصرةء للخمي» ص: 5893. 
(5) التهذيب: 188-187/4 


قوله: (وكانا إن هلك ما بيد هذا من الغنم...) المسألة. 

قال شيخنا أبو عبد الله: هذه الزيادة توجب إشكالاً في المسألة؛ فإن الذي 
يقتضيه تجويزه ها على معنى الفضل؛ عدم رجوع أحدهما على الآخر في لبن من 
بقى؛ إذ لا يتحقق الفضل الكامل إلا كذلك. 


ادا اد أحد الشر كاء بعد الة لظا مضى اله ويحلف | تک ›» 
و9 


إلا أن تقوم للمدعي بينةء أو يتفاحش الغلط فينق(2. 


قوله: (وإذا ادعى أحد الشر كاء غلطا). 

ابن قتيبة - ونحوه للمتيطي-: الغلط في الكلام» وإن كان في الحساب 
فهو غلت7. 

ابن السيد في الاقتضاب: هذا الذي قاله هو الأشهرء وقد جاء الغلط في 
ا 

والوجه ن يقال: الخلط عام في كل شيء أخطأً الإنسان وجهه عن غير 
تعمد ولا قصد. 

والغلت في الحساب وحده. 

قلت: قال - في العين -: علط يغلط( عَلَطاً إذا عني بالشىء فلم يصب. 


(1) في (ش): (فی). 

(2) التهذيب: 4/ 191. 

(3) انظر: أدب الكاتب» لابن قتيبة» ص: 202. 
(4) قوله: (اللإنسان) يقابله في (ش): (آلا تری). 
a e EE NES)‏ 
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فظاهره سواء كان في الكلام أو الحساب آو غيره» وقد غلت في 
الحساب غلتاًء بمعنى غلط ولا يقال إلا في الحساب. 
وأما الغلث بالثاء المثلثة هو بمعنى الغاط. 


وإذا انقلعت نخلة لك في أرض رجل من الريح» أو قلعتها آنت؛ فلك 
أن تغرس مكانها نخلة أو شجرة من سائر الشجر» تعلم آنها لا تكون 
أكثر انتشارأء ولا أكثر ضرراً في الأرض من النخلة الأولى7. 

قوله: (أو قلعتها أنت). 

قال شيخنا: من الشيوخ من يقول: هذا إذا611/] قلعها لمنفعةء وإلا فلا 
مقال له ني مکانها ليغرس فيه آخرى» ولرب الأرض منعه. 

ومن الشيوخ من يقول: ظاهره: مطلقا» وهو ظاهر المدونة. 

قلت: يشهد للأولّين ما لعياض في كتاب الشفعة في دليل قوهما: (لو هدمه 
المبتاع ليبنيه أو يوسع...) المسالة(5. 


ومن هلك وعليه دين» وترك دارا؛ بيع منها بقدر الدين» ثم قم الورثة 
باقيهاء إلا إذا أخرح الورثة الدينَ من أموالهم» فتبقى لهم الدار 


(1) في (ع): (وقال). 

(2) في (ع): (غلث). 

(3) التهذيب: 192/4. 

(4) قوله: (ليغرس فيه أخرى» ولرب... مطلقا) ساقط من (ع). 
(5) انظر: التنبيهات المستنبطة» ص: 2408. 


فيقتسمونها. وإن هلك وعليه دین› وترك دورا ورقيقاء وصاحب الدين 
غائب» فجهل الورثة أن الدين قبل القسمةء أو لم يعلموا بالدين» فاقتسموا 
ميراثه» ثم علموا بالدين؛ فالقسمة ترد حتى يُوفى الدين إن كان ما اقتسموا 
قائماً. وإذا جني على الرقيق بعد القسم قبل لحوق الدين؛ فإن جميعهم 
يتبع الجاني؛ لانتقاض القسم بلحوق الدين. وإذا قسم القاضي بينهم؛ لم | 
يأخذ منهم كفيلاً بما لحق من دين» فإن قسم القاضي بينهم» ثم طرأ دين؛ 
انتقض القسم» كقسمتهم بغير أمر القاضي وهم رجال(. 

قوله: (فالقسمة ترد...)ء وقال بعده: (انتقض القسم). 

يقيّده ما قبلهم| من قوله: (إذا أخرج الورثة الدين)ء فظاهر المدونة أن 
احق للآدمي» فإذا أدّى؛ بيت القسمة على حاهاء ولو كان حقاً دله؛ لفسخت 
مطلقا. 


ومن هلك وترك متاعاً وحليا؛ قسم المتاع بين الورثة بالقيمة» والحلي 
بالوزن(. 


قوله: (وترك متاعاً وحلياً...) المسألة. 


يؤخذ منه ثلاثة آمور: 
ما ذكره المغاربة من جواز القرْعة في الزريعة إذا استوت الأسهم» وكذافي 
(1) التهذيب: 194-193/4. 


(2) في (ش): (قبلها). 
(3) التهذيب: 198/4. 
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ابن رشد: لا تجوز في المكيل والموزون(. 
الباجي: لا تكون في المكيل والموزون. 
الثاني: كون الحلي مغل(2. 
الثالث: مثل مسألة الصرف في) أخذ منها ابن عبد السلام من جواز رد 
أحد الشريكين في الدينار. 
ولا تجوز قسمة الأب على ابنه الكبير ؤإناغاب» ولا الأم على ابنها 
الصغير إلا أن تكون وصيةء ولا الكافر على ابنته المسلمة البكرء كما لا 
يجوز له تزويجها. ويجوز قسم ملتقط اللقيط عليه(“. 


قوله: (وتجوز قسمة الملتقط). 
أخذوا منه أن الحاضن كالوصى في جميع أموره» وهو قول عبد الملك. 
المغربي: وهذه روأية جيدة لآهل البوادي. 


قوله: (على تركة أخيه...) المسألة. 


(1) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 246/2. 
(2) قوله: (مثلیا) ساقط من (ش). 

(3) التهذيب: 4/ 203. 

(4) التهذيب: 4/ 204-203. 

(5) في (ع): (الطرر). 


من رجل فيغتله» فيبلغ الأولادء فإن كانت الأم تقوم وتحّط وتنظر؛ فالغلة 


EtG 


ومن قول مالك فيمن ابتاع عبداً كاملا فاستحق أَيسَرَه؛ أن له رده کله 
لضرر الشركةء أو يحبس ما بقي من العبد بحصته من الثمن. قال ابن 
القاسم: والمستحق في مسألتك يأخذ الربع من جميع ما باع المبتاع 
ومما أبقى» ثم للمبتاع الثاني أن يرجع من ثمنه على بائعه بقدر ما 
استحق من العبد من حصتةه» أو يرد بقية صفقته إن شاء» ويخير 
المشتري الأول أيضاً كما وصفن(. 


قوله: (قال ابن القاسم: والمستحق في مسألتك...) إلى آخره. 
قال ابن عرفة: لقائل ان يقول: القياس والاستدلال ليس بظاهر؛ لأنه لا 


(1) قوله: (وتنظر) زيادة من (ع). 

(2) المشدالي: إنما كانت الغلة للمبتاع من أجل الشبهة التي أبعدته عن أن يكون 
کالخاصب» کا قال سحنون فيمن باع سلعة تغرف لرجل» وزعم أنه وكيله على البيع» 
اب یرف 9 ر ای ورم ا ارلا ت ت د 
الغائب فأنكرء فإن كان البائع يقوم في الدار وينظر ويعمل حتى تثبت له شبهة 
الوكالة؛ فالغلة للمبتاع» وإن لم تكن له شبهة - كا قلنا - فالمشتري كالغاصب. 
انظر الطرر في ترجة بيع الوكيل في السدس الأول من البيوع. 
وما حكاه عن سحنون حكاه عنه اللخمي أيضاء وأشار الشيخ أبو الحسن إلى أنه قائم 
من كتاب الأيمان من المدونةء وذكره أيضا أبو محمد في كتاب الاستحقاق من النوادرء 
ونبّه عليه ابن عرفة في كتاب الخصب من ال مختصر. 

(3) التهذيب: 207/4. 
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نفسه لضرر الشركة التي لم يدخل عليها قبوله في المقيسة؛ لكونه - أعني المبتاع 
- دخل على الشركة إلا أن يقال: لايلزم من رضاه بشركة واحد شركته 


لأكثر. 


ومن اشترى مائة إردب قمح› فاستحق منها خمسون؛ خير المبتاع بين 
أحذ ما بقي بحصته من الثمن أو رده(2. 

قوله: (ومن اشترى مائة إردب...) المسألة. 

ابن عرفة: وعندي آنا تعارض ما في المرابحة. 

لا ا ا کے ا و 
للرغبة؛ فيلزم البيان في مسألة المرابحة»ء وإن م يكن مقصوداً؛ فلا رد 
له هنا. 


وقد قال مالك فيمن استحق أمة وقد ولدت من مبتاعها: إنه يأخذها 
وقيمة ولدها يوم الاستحقاق» وأخذ به ابن القاسم» ثم رجع مالك 
فقال: لا يأخذهاء لأن في ذلك على المبتاع ضرراً لما يلحقه من العار 
ويلحق ولده إذا أخحذت منه» ولكن يأخذ المستحق قيمتها وقيمة ولدها. 
قال ابن القاسم: ولو رضي المستحق بأخذ قيمتهاء لم يكن للذي 


(1) قي (ع): (يحل). 
(2) التهذيب: 4/ 211. 
(3) في (ش): (تقرر). 
(4) في (ش): (شرط). 


قيمتها وقيمة ولدها يوم الاستحقاق(. 


قوله هنا: (إذا رضي المستحق أخد القيمة) جُبر الآخر في قول مالك. 
تقرير معارضتها لما في الجنايات؛ أن يقال: لا شك أن أخذ القيمة في 
می اه واا ا هداد ف من ا ران اتف 
من القتل. 
وقد تقرر أن ما ثبت للأضعف؛ يثبت یثبت للاقوی» فیلزم من جبره هنا على 


القيمة جيره هناك على دفع الدية أخْرّى. 


وأيضاً الإجماع على حفظ النفس بقدر الإمكان» ودفع الدية غكن» الفرق 
أن احق هناك له؛ ولأنه يقول: أردت تطهر نفسى» والحق هنالغيره وهو 
الولد والام. 


وإذا كان بين رجلين نقض دون القاعة؛ جاز أن يقتسماه على تراض» أو 
بالقيمة والسهم» ويجبر من آباه منهم لمن آراده. فإن أراد هدم النقض» 
ورب العرصة غائب؛ رفعا ذلك إلى الإمام. فإن رأى شراء ذلك للغائب 
بقيمة النقض منقوضا؛ فعل» وإلا تركهم» ولزم الغائب ما فعل الساطان. 
قيل: فمن آين يدفع الإمام الثمن عن الغائب؟ قال: هو أعلم بذلك0. 


(1) التهذيب: 4/ 213. 

(2) في (ع): (قول). 

(3) زاد بعده من (ع) قوله: (مثلا). 
(4) التهذيب: 214/4. 
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قولّه: (فإن رأى شراء ذلك للغائب...) المسألة. 
أخذوا من هنا أن الإمام يتعرض لا خاف فسادّه من مال الغائب» ونحرّه 
قولّه في الوصايا الأول: (وأجّره له السلطان)<. 


ولا بأس أن يستأجر أهل مورث» أو مخنم قاسما برضاهم» وأجر 


القاسم على جميعهم ممن طلب القسم أو آباه وكذلك آجر کاتب 
الوثيقة(2. 


قوله: (كاتب الوثيقة). 


ابن سهل: لو تشاح الطالب والمطلوب في القزطاس الذي تكتب فيه 
الخ للإعذار؛ ففيها بين الشيوخ نزاع. 

اش عتات وابن دځون: على الطالب. 

ابن القطان: على الذى يعذر له. 

ال اا 

المتيطي: هذا الصواب. 


(1) انظر: التهذيب للبراذعي: 250/4. 
وزاد المشدالي بعده: ابن عرفة - في كتاب الخيار - أشار إلى المناقضة مع هذه ونبّه 
على أجوبة الشيوخ عنها. 

(2) التهذيب: 220/4. 

(3) في (ع): (فيها). 

(4) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام: 73. 

(5) المشدالي: زاد ابن سهل: والأول ليس ببعيد في النظر. انظره في آخر ترجمة الشهادة 
على الخط في (حبس) من الجزء الأول. 


قلت: ومن هذا المعنى شراء الرق في الصداق. 
في الطرر: على الذي يتوثق لنفسه» وهو ولي المرأة. 


ا 
قلت: ونسبة ابن هشام قوله هنا: (وقاله مالك في قوم...) إلى آخره لابن 
بطال» وتقلها في الطرر عن هديس قصور. 


04 


0 
a 
1 


الجزء الذالذ )289( 


كتاب الشفعة 


قال ثٌ شيخنا - في | لأختصہ - في حدھا0: | 2 ستحقاق شريك أخد مبيع 
شريه بشمنه» وقول ابن الحاجب: أخذ الشريك حصة جبراً شرا 2۶؛ إن 
يتناول أخدَّها لا ماهيتهاء وهى غر أخذها؛ لأنها معروضة له ولنقيضه - وهو 
القضان(3. 

قلت: البحث في هذاالمقام من وجهين: 

الأول: فى صحة جعله الترك نقيضا للأخذ في قوله: "وهوتركها" وفيه 
غ در ا ت وو اا را ف 
شك فيه عند ذوي العقول الصحيحة. 

الثاني: ما ألزمه من اجتاع النقيضين على تقدير كون المعروض لشيئين 
متناقضين» لو كان عين أحدهما اجتمع النقيضان؛ غير واضح. 

بل إن يلزم لو كان المعروض لشيئين عيهم| معا بقيد المعية والاجتماع. 

وإن) اللازم من كون "لو كان المعروض شيئين عين حدما لزم كون 
اللعروض أعم" غير أعم؛ لأن عين أحدها لا يصدق على غيره ولا يحتمله» 
والمعروض مساو له» فيلزم عدم تناوله لغيره» وقد فرضناه أعم» هذا خلف. 
(1) قوله: (حدّها يقابله ني (ش): (حدها له). 
(3) انظر ما تقدم من كلام في حد الشفعة في: مختصر ابن عرفة: 379/. 


آلا ترى أن التصديق أعم من عارضيه اللذين هما الإمجاب والسلب 
واللون أعم من البياض والسواد! 

ولا يلزم من كون التصديق عين الإ يجاب وكون اللون عين البياض؛ 
تناقض . 


مډ 


وإنا يلزم ما قلناه؛ من كونه "أعم " غير أعم. 

وإنا يلزم الاجتماع على ما قررناه بقيد الاجتماع» فتأمله بالإنصاف دون 
اللو العاف 

انا جر ى ف كلاما الياض والسوا د وها دان لا فان - لان 
القصد تمهيد مثال؛ لكون المعروض لشيئين لو كان عين أحدهما؛ لزم الاجتماع» 
حتى يتضح فيه الأمر أنه لايلزم» فإذا فهمناه في المعروض للضدين أو 
الأضداد؛ فكذا النقيضان كالإ جاب والسلب. 


وهذا كله إنم)ا يحتاج إليه إذا فهمنا صدق المصدر المضاف إلى الفاعل 
بالفعل» كا هو مذهب الشيخ ابن سيناء» وأما إذا فهمناه بالقوة؛ فلا يتوجه 
اعتراض شيخنا من أصله» فافهم والله كبك واهب الفضائل. 


فلشريكه الذمي الشفعة كما لو كان مسلماء ولو كانت بين ذميين فباع 
أحدهما؛ لم أقض بالشفعة بينهما إلا أن يتحاكما إلي. 


قوله: (فلشریکه الڏمي). 


(1) التهذيب: 125/4. 
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فالوا: هذا خلاف ماني عتقهاء والجامع في كلا المسألتين ذميّان تخلله 
مسل حَكَم بحكم الإسلام ني إحداما دون الأخرى. 

عبد الحق: الفرق أنه إلا لم يقوّم؛ لأن المسلم رضي بنصيبه ناقصا. 

وقال غیره: لأنه رجع فيه. 

قوله: (إلا آن یتحاک|). 611/ب] 

ي الأم: (إلا أن يتراضياء فأرى أن يحكم بينهم)“. 

وناقضها عيسى بب) في العتتق أن العبد لو كان جيعه» أو بعضه للنصراني 
فأعتقه» أو بعضه؛ م بحكم عليه. ولم يقل: إلا أن يتحاك|. 

ابن رشد: إذا كان الشفيع والمشتري مسلما؛ قضي بالشفعة لكل منه) على 
صاحبه اتفاقا؛ لأنه حكم بين مسلم وذمي. 

وإن كان الشفيع والمشتري نصرانيين فقط والبائع مسلم؛ فقيل: لا يقضى 
بالشفعة ويردان لدينه|» وهو مثل ما في عتقها الثاني» آنه لا يقوم عليه» وقيل: 
اض ا 

قال شيخنا: ويؤخذ من هنا أنه ليس لشريك الذمي أن حبس نصيبه 
الآخحر في الذمي بجامع الضرر فيه|. 


(1) في (ع): (الآخر). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 403/9 و(السعادة/صادر): 399/14 و(العلمية): 
213/4. 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 80/12. 

(4) قوله: (الآخر في) يقابله في (ت): (إلا برضی). 


ومن هلك وترك ثلاثة بنين: اثنان شقيقان والآخر لأب وترك بينهم 
داراء فباع أحد الشقيقين حصته قبل القسم فالشفعة بين الشقيقين والأخ 
للأ سواء» إذ بالبنوة ورثواء ولا ينظر إلى الأقعد بالبائع. ولو ولد 
لأحدهم أولاد ثم مات» فباع بعض ولده حصته» فبقية ولده شفع من 
أعمامهم» لأنهم آهل مورٹ ٿان» فان اا فالشفعة لأعمامهم. وإن 
باع أحد الأعمام» فالشفعة لبقية الأعمام مع بني أخيهم لدخولهم 
مدخل أبيهم. وإن ترك ابنتين وعصبةء فباعت إحدى الابنتين» فأختها 
أحق من العصبة لأنهما أهل سهم واحد» فإن سلمت فالعصبة أحق 
ممن شركهم بملك. ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة 
والبنات» وكذلك الأخحو ات مع البنات [حكمهن] حكم العصبةء لأن 
العصبة ليس لهم فرائض مسماة. ولو ترك دارا بینه وبين رجل وورنته 
الشريك الأجنبي؛ لأنهم أهل مورثهء فإن سلموا؛ فللشريك الآخحز(. 

وهنافي هذاالمقام بحث تقريره أن يقال: القول بعدم شفعة الأعمام مع 
الأولاد ودخول الأولاد على الأعمام يلزم عليه أحد أمرين: 

أو تقديم اللازم بوسط على اللازم بلا وسط» وهو تقديم للأضعف؛ لأن 
الأعمام شركاء لأب الأولاد بلا وسط» والشفعة بينها من الجانبين على السواء 


(1) التهذيب: 126/4. 
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في باع أحدهماء والأولاد شركاء للأعمام بواسطة شر كة آبيهم» فكى| دخلوا 
على الأعام بواسطة الأب؛ فكذا يدخل الأعمام عليهم بواسطة شركة الأخ. 

وقول 6ع محل آبيهم؛ لزم الترجيح بلا مرجح» وإلا لزم تقديم 
اللازم بوسط على اللازم بلا وسط. 


وإذا بنى قوم في دار حبست عليهم» ثم مات أحدهم» فأراد أحد ورثته 


سمعت فيه شی( . 


قوله: (فأراد أحد ورثته بيع نصيبه من البناء). 

أبو حمد: يريد على القلع» وكذا ني بيع الرجلين في عزصة الرجل» ولا 
يقال: باع على أن يحل في الحبس محله؛ لآنه بيع فاسد؛ SEE NS‏ 
يسكن الدار مد مقام البناء فيهاء وهو غرر. 

ومعنی شرائه أيضاً على النقض إذا كان النقض جرا كله» أو حجراء أو 


وإذا اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن؛ صدق المبتاع؛ لأنه مدعي 
علیه» إلا أن ياتى بما لا يشبه» مما لا يتغابن الناس بمثله؛ فلا يصدق 
إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة بداره 
فيشمنه» فالقول قوله إذا أتى بما يشبه» وإن أقاما بينة» وتكافآات في 


(2) قوله: (ني) ساقط من (ت). 


العدالة؛ كانا كمن لا بينة لهماء ويصدق المبتاع؛ لأن الدار فى يده 


وعهدة الشفيع على المشتري خاصة» وإليه يدفع الثمن؛ كان بائعه قد 
قېض الثمن آم .(٩‏ 


قوله: (صدق المبتاع). 

یرید بیمینه. 

وقوله: (فلا يصدق). 

ابن رشد: يريد ويكون القول قول الشفيء*. 

قوله: (وعهدة الشفيع على المشتري). 

ابن رشد: وقع في شفعتها ما یدل آنه خير في کتب عهدته على من شاء 
منھ |( . 
ومن ابتاع شقصاً بشمن إلى أجل؛ فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل 


إن کان ملياء أو اتی بضامن فة ملیء۵. 


ظاهره: ولو م يساو الشفيع في الملا. انظر: ابن رشدفي ساع عيسى(5. 


(1) التهذیب: 130/4. 

( 0 ان را 
(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 228/2. 
( 0 اد1274 

(6 انظ الان و الحا ا وغد 76/12 
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ومن ابتاع شقصاً من دار لها شفيعان» فسلم أحدهما؛ فليس للآخر أن 
يأخذ بقدر حصته إذا أبى عليه المبتاع› فإما أخذ الجميع أو ترك» وإن 
شاء هذا القائم أخذ الجميع» فليس للمبتاع أن يقول: لا تأخذ إلا بقدر 
حص لی( ). 


قوله: (ومن اشتری شقصاً من دار هما شفيعان) المسألة. 

عورضصت ب) في الخیار؛ إذا اشترى رجلان سلعة بخيار؛ وذلك آنه ي 
كل واحد من المشتري هناء والبائع هناك ملك عليه خيار متعدد دخل عليه كل 
منه|. 

فإما أن يستلزم التجزؤ؛ فيلزم صحة أخذ أحد الشفيعين» أو لا يستلزمه؛ 
فیلزم بطلان تعليله هناك وحکمه. 


أجيبَ بأن سبب مشروعية الشفعة؛ رفع الضرر» وهو غير مرتفع بأخذ 
أجل الجن لاف ماله لار 

ورد بأنه لو صح عدم تبعيض ما شرع لرفع الضرر؛ لبطل في العرية. 

وأجيبَ بأن الخيار في الشفعة من قبل الشارع» وني مسألة الخيار جعلي» 
وما بالبينة آقوى» فلا يتبعض. 

وله آبو إبراهيم على الخلاف» فيقال: وله في الخيار حلاف ما هنا. 

قوله: (إذا أبى عليه المبتاع). 

مفهومه: لو شاء لصح. 
(1) التهذيب: 132/4. 
(2) انظر: تهذيب البرذاعي: 181/3. 


وقال: المعين إذا رضي صح» وقال: هدا المعروف. 


ولو اشترى ثلاثة شقاص من دار› أو من دور في بلدء و في بلدان» من 
رجل أو رجال» وذلك في صفقة واحدة» وشفيع ذلك کله واحد؛ فليس 


له أن يأخذ إلا الجميع أو يسل(. 
قوله: (فليس له إلا آن يأخذ الجميع أو يسلم). 
ااا د ت ع شی درو تد 

ونحوه ما تقدم في کتاب الخیار. 

ولو آخذ الحاضر الجميع ثم قدموا؛ فلهم أن يدخلوا معه كلهم إن 

أحبواء فيأخذوا بقدر ما کان لهم من شفعته(2. 
قوله: (ولو أخذ الحاضر الجميع). 
أا ا اناع رات ا اا 

ا لحاضر» وقدم الغائب؛ أنه يأخذ؛ لأنه إذا جعل له الدخول هنا مع المساواة؛ 

فأحرى في] لو حضر الغائب؛ سقط معه الحاضر . 


(1) التهذيب: 132/4. 
(2) التهذيب: 134/4. 
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وإذا حبر الشفيع بالثمن فسلّمَء ثم ظهر أن الثمن دون ذلك؛ فله الأخذ 
بالشفعة» ويحلف ما سلَمَ إلا لكترة الثم 


قوله: (ثم ظهر آنه ابتاعه مع آخر). 

ال ا و اه ار و اتی م درن رجا طن بال 
خاصةء ثم ظهر أن النصف الباقي لغيره أنه يكون للمشتري مقال؛ بل لا 
مقال له. 


ولو قال للمبتاع قبل الشراء: اشتر فقد سلمت لك الشفعةء وأشهد 
بذلك؛ فله القيام بعد الشراء؛ لأنه سلم ما لم يجب له بعد. 


قوله: (اشتر فقد سلمت لك). 

ابن رشد: وكذالو قال: إن اشتریت "آلا تری أن رجلا غنياً لو قال: 
"أشهدكم أني لو افتقرت لم آخذ من الصدقات شيئا"؛ لم يلزمه. 

ونحوها مسألة الأمة القائلة: "أشهدكم أني إن عتقت» فقد اخترت 
نفس "؛ آنه لا ينفع» وقي الحرة؛ يلزم(. 

قلت: وهي مسألة "أتعرف دار قدامة"» وني الفرق بينه| صعوبة. 

قوله: (سلم ما لم يچب له بعد). 


(1) التهذيب: 135-134/4. 

(2) التهذیب: 4/ 135. 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 240.239/5. 
(4) قوله: (دار) ساقط من (ت). 


قال لي شيخنا أبو عبد اله: الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن 
تسقط هى وأمها الحضانة؛ نها لا تسقط في الجدة؛ لأنها أسقطت ما ل يجب هاء 


كقوها هنا. 

ومن اشترى شقصا بألف درهم» ثم وضع عنه البائع تسع مائة درهم 

بعد أخذ الشفيع أو قبل»ء نظرء فإن أشبه أن يكون ثمن الشقص عند 

الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم» أو اشتروا بخير تغابن؛ وضع ذلك 

عن الشف (, 
قوله: (وضع ذلك عن الشفيع). 


الط عل الع اجن آلا ل وکاب غق بال او وئ نا کب 
فيه» يدفع ذلك كله للمبتاع؛ لأنه بذلك توصل للشراء. 


قلت: نحوه لابن عتاب وابن القطان وابن مالك<2. 

ابن سهل: وسألت ابن مالك عن العلة في ذلك» فلم يت بحجة غير 
قوله: "بذلك توصل إلى الشراء". 

قال ابن مالك: أرأيت ما أحدث ني الشقص؛ ليس يلزم الشفيع غرمه؟ 

فقلت له: ليس مثلهء أرآيت أج ر السمسار فق المرابحة لابحسب+ ولا 
بحسب ها ربح بخلاف نحو الصبغ» وماله عين قائمة» ولم يظهر لي في استناد 
أجوبتهم إلا العوائد الجارية بذلك عند . 


(2) انظر: التوضيح شرح جامع الأمهات» لخليل: 6/ 605. 
(3) انظر: الإإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل» ص: 529. 


الجزء الثالذ 2997( 
قلت: ولو ادى المبتاع أكثر من المعهود بين الناس ي هذه الأشياء؛ لم يلزم 
الشفيع إلا المعهود. وبه أفتى ابن عتاب وابن مالك وابن القطان. 
ابن سهل: ولا خالف أعلمه هم» وهو الق ان شاع انلە تعال 0 . 


ومن ابتاع شقصاً من دار له شفیع غائب» فقاسم شریکه» ثم جاء 
الشفيع؛ فله نقض القسم وأخذه إذ لو باعه المشتري؛ كان للشفيع رد 
بيعه» ولو بنى فيه المشتري بعد القسم مسجدا؛ فللشفيع أخذه وهدم 
المسجد<2. 


قوله: (إذ لو باعه المشتري). 
قال شيخنا: وعندي سواء باع قبل القَسْم أو بعده؛ بیخلاف ما شار إليه 


اوقل 


و 


ومن ابتاع شقصاً من دار له شفیع غائب» فقاسم شریکه» ثم جاء 
الشفيع» فله نقض القسم وأخذه إذ لو باعه المشتري كان للشفيع رد 
بيعه» ولو بنى فيه المشتري بعد القسم مسجدأء فللشفيع أخذه» وهدم 
ال 


قولة (ولو بى فة المشتري...)السالة. 


سئل ابن رشد؛ عمن طاع بالثنيا بعد البيع إلى أجل» فبنى قبل الأجلء 


(1( انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» د سهل» ص 529. 
(2) التهذيب: 137/4. 
(3) انظر: تهذيب البراذعي: 137/4. 


فهل له قيمة البنيان قاتا أو منقو ضا؟ 

وهل تشبه مسألة بنيان الشفيع؟ 

الجواب: له قيمة بنائه [62/[] منقوضا؛ لأنه متعد؛ لأجل الشرط الذي 
الترزمه للبائع؛ إذ ليس له أن يفوته؛ كبنيان المشتري» أو البائع بالخيار لكل 
منه|. 


ولا تشبه مسألة الشفعة؛ لن المعنى فيها أن الشفيع غائب» فقاسم 
الشريك شركاءه» وقاسم السلطان عن الشفيع الخائب» وهو لا يعلم؛ فيبقى 
على حقه في الشفعة» ولم يتعد المشتري في البنيان؛ لأنه إنا بنى فى حقه» وظن أن 
قسم السلطان على الغائب يقطع الشفعة0. 


قلت: ظاهر هذا الکلام أنه لو بنی وهو حاضر؛ لكان له قيمته منقوضاً. 


ولو وهب المبتاع ما اشترى من الدار أو تصدق به؛ كان للشفيع إذا قدم 
نقض ذلك وأحذه والثمن للموهوب له أو المتصدق عليه؛ لن 
الواهب علم أن له شفيعاأء فكأنه وهبه الشمن<2. 


قوله: (لأن الواهب عَلم أن له شفيعا). 


ابن رشد: اختلف؛ هل هو محمول على العلم أو على غيره» وفي الشفعة 
من المدونة دلنل غل القول(0. 


(1) انظر: مسائل بن رشد: 1175/2. 
(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 153/11. 
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أن يفوت عنده؛ نفذ البيع الثانى» ويتراد الأوّلان القيمة. 


قوله: (من جميع الأشياء). 

قلتٌ: هنا بحث تقريره أن يقال: قد قر رفي المدونة وغيرها - في 
الشقَص إذا بيع مراراً - الخيار للشفيع» وهنا إذا بيع فاسداً ثم صحيحاً؛ أن 
الشفعة بالثمن. 

وتقرر أن البيع الصحيح مفيت» والقيمة بمنزلة الثمن؛ فصار بمنزلة 
عَقّدين حصلا في الشقص,» فيلزم خيار الشفيع في الأخذ بالقيمة التى يؤديها 
المشتري؛ لأنها بمنزلة الثمن» أو الثمن في البيع الصحيح» واللازم باطل؛ فإنهم 
يخيروه» بل آلزموه الأخذ بالثمن في البيع الصحيح. 

Ele E EAN e O 
نفیه؛ فنفیه اول.‎ 

يانه أن ثبوت التخيير يؤدي إلى نفي التخيبر» ويلزم منه رفع أسباب 
الشفعة؛ لأنه إذا اختار الأخذ بالقيمة؛ لزم رفع البيع الصحيح بعده. 

وكل| ارتفع؛ ارتفع البيع الفاسد؛ لآنه قائم م يفت» وكلا ارتفع البيع 


وقد أشار إلى هذا - هنا - في المدونة إشارة لطيفة. 


(1) التهذيب: 143/4. 
(2) قوله: (قد) زيادة من (ت). 


ومن ابتاع شقصا فيه فضل فقام غرماؤه في فَلّسه أو موته» فللشفيع إن 
قام أخذ الشقص دونهم. وإن ترك من أحاط الدين بماله القيام بشفعته» 
فليس لغرمائه أخذها ولا أن يجبروه على أخذهاء وذلك إليه أخذ أو 


سلہ(. 


قوله: (وإن ترك مَنٌْ أحاط الدين بماله...) المسألة. 


قالوا: في المفغلس إذا كان له دين بشاهد وأبى أن بحلف؛ قيل: بحلف 
الغرماء» فعلى هذا القول هم أن يشفعوا. 

فال فضل: علقت من بعض الكتب لبعض أصحابنا: لو فل رجلّ خط 
وشهد على قتله رجل أو رجلان» وعلیه دین حيط بماله» وآبی ورثته من 
القسامة؛ فلغرمائه أن يقسمواء وكذلك لو كان على الورثة دين» وأبَوّا من 
القسامة؛ لكان لغرماء الورثة أن بحلفوا ويستحقوا ديته. 

قال فضا ؛ هذا جيد على أصوهم. 

وزاد بعض أصحابنا: لو وهب المقتول خطا ديته لرجل؛ لكان المقدم في 
الف هو لا ورت الزاهب؟ مول ما لى وه دىا لەە لە نة شاه اف 
الموهوب له مع شاهد الواهب» ويستحق الدين. 

الفا وھا اھا 0 


(1) انظر: تهذيب البراذعي: 144/4. 
(2) قوله: (فلغرمائه أن يقسمواء وكذلك لو كان... القسامة) ساقط من (ت). 
(3) انظر: المعيار المعرب» للونشريسى: 403/10. 
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المبتاع بنصف الثمن على بائعهء فإن شاء المستحق الشفعة فى النصف 


الباقى؛ فذلك له ويكون له أخذ الثمرة بالشفعة مع الأصل مالم تجذ 
أو تيبس» ويغرم قيمة العلاح أيضاً. وإن قام بعد اليبس أو الجذاذء فلا 
شفعة له فى الثمرة('. 


قوله: (ما لم تيبس الغلة للمشتري). 

في أبواب: اختلف المشهور ب) تكون له به» فاحفظها ك ضبطها بعضهم: 
(تجد عفازا شسيا). 

وني هذا المعنى استفراق؛ وهو أن يقال: ما الفرق بين الشفعة في الثارء 
وعدمها في السكنى؟ وكل منه| غلة ما فيه الشفعة؟ 

قلتٌ: الفرق أن الثار ا تقرر ها وجودفي الأعيان» ونمو في الأبدان من 
الأشجار؛ صارت كالحزء منها - وإليه أشار ابن العربي - فأعطيت حكم الأصول» 
وإن وهبه على عوض يرجوه لم يسيّه؛ فلا قيام للشفيع إلا بعد العوض» ولا 
يجبر الموهوب على ثواب إذا لم تتغير الهبة في بدن... ولو أثابه بعد تغيرها 
أضعاف القيمة قبل قيام الشفيع» ثم قام» لم يأخذها الشفيع إلا بذلك» كالثمن 
الغالى؛ وإنما یھب الناس ليعاضوا كد (2. 


ف رانا ت الائىم اسا 


(1) التهذيب: 150/4- 153. 
(2) التهذیب: 159/4. 


ابن رشد في سماع عيسى» ونحوه للمتيطي: وقع في شفعة المدونة ما يدل 
أن الواهب أحق بمبته» وهو بالخيار في) م يرض منهاحتى تفوت 
عند الموهوب له بزيادة أو نقص» وهو قوها هنا: (وإنم) مهب الناس...) إلى 


اله 2(3 


قوله: (شقصا من دار لابنه الصغبر). 
قلت: الأحسن تعليق (لابنه) ب (وَهَّب) ك| صرح به بعض المشارقةء لا ما 
هله عليه المغربي وعياض 7. 


وهبة الوصي لشقص اليتيم» كالبيع لربعهء لا يجوز ذلك إلا لنظر؛ كھ“ 


يرغبه. 


قوله: (کالبیع لربعه). 

قال شيخنا: ظاهر نصوصهم آعم من أن يكون الرَبْع موروثا عن أي 
المحجور» آو اشتراه له الوصى» ثم حدث موجب. 

قال: وكان شيوخنا يقولون: إن الذي اشتراه بمنزلة السلع لا يشترط فيه 
من الوجوه ني بيعه مايشرط في الموروث؛ وإن) يحتاج إلى مطلق المصلحة» 
Aa O)‏ 
(4) انظر: تهذيب البراذعي: 160/4. 
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كسائر عروض اليتيم» وعندي الفرق بين أن يشتريه بنية القنية للمحجور 
فكالموروث» وإن كان للتجارة فكالعروض. 


ومن أعمر عمرى على عوض؛ لم يجز» ورد ولا شفعة فيه؛ لأنه كراء 
فاسد» ويرد المعمر الدار الذي أعمرهاء وإن استغلها رد غلتهاء وعليه 
إجارة ما سكن؛ لأن ضمانها من ربهاء ويأخذ عوضه(. 


قوله: (وإن استغلها رد الغلة). 

قال في تعليقة القابسي: قال محمد: لا يرد؛ بل عليه كراء المثل؛ لأنه 
کراء فاسد. 

ووجدت معلقاً عن القابسى على حاشية كتاب محمد: فيها كلام والذي 
يظهر لي آنا أن ابن القاسم ل يرد ما قاله حمد؛ بل إنما أراد التفرقة بين العمرى 
على عوض» وبين البيع الفاسد» ورأى في البيع الفاسد أن الغلة للمشتري» 
والغلة في العمرى لرب الدار؛ يريد آنا مثل كراء المثل» وعرضته على شيخنا 


ودورت الشفعة عن الميت27. 


قوله: (وتورث الشفعة). 


امتيطي: هذاالمشهورء وفي الاستغناء لابن عبدالغفور*: لا شفعة 


(1) التهذيب: 165/4 و166. 

(2) التهذيب: 4/ 165. 

(3) في (ع): (الاستغنی). 

(4) هو: أبو القاسم» خلف بن مسلمة بن عبد الغفور الأقليشي» فقيه» حافظ, المتوفى 


للورثة ولا يرونها. 


وإن ادعیت سدس دار بيد رجل فأنكر» فصالحك منه على شقص من دار 
له آخرى دفعه إليك؛ فالشفعة فى الشقص الذي لا دعوى فيه بقيمة المدعى 
فيه؛ لأن قابضه مقر أنه اشتراه» ودفع في ثمنه السدس المدعى فيه. 


قوله: (لأن قابضه مقر أنه اشتراه). 

ابن عرفة: لقائل أن يقول: قم أنه لو أقر المشتري بالشراء؛ لا شفعة حتى 
بوافقه البائع» فينتج أن تحقق ركني البيع شرط في الشفعةء وهنا آخذ السدس 1 
يوافق على ماهية البيع حتى يكون السدس اشتراه؛ إذ لو كان اشتراه؛ لثبتت فيه 
الشفعةء فينتج كون الشفعة ثابتة مشكل (2. 

ا لجوابٌ أن الصلح لما كان عقدأتضمّن المعاوضة#وأجري كالبيع؛ 
ىتت الشفعة. 


لكن يشكل عدم آخذ السدس بالشفعة؛ لأنه معوض. 


نحو440ه» ولى قضاء بلده» وروی عن القاضي زكريا بن غالب وغيره» وألف 
'الاستغناء في آداب القضاء " عظيم الفائدة في نحو سين جزءًا. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك. لعياض: 49/8 والديباج» لابن فرحون: 113/1 
والصلة» لابن بشكوال: 268/1. 

(1) التهذيب: 170/4 . 

(2) في (ت): (یشکل). 

(3) في (ت): (المعارضة). 


الجزء الذالذ GoD‏ 


قيل: فما ؤهب للقيط أو تصدق به عليه» أيكون الذي هو في حجره 
قابضاً له» ولم يجعله له السلطان ناظراً ولا وصيا؟ قال: نع (. 


قوله: (قیل: فا وهب). 

الختصر ها لإشكال الحوات؛ لن قرله: (قابضا) تمل قنضه للتجويزء 
وعذمه. 

وقال في مسألة مالك في التحويز للغائب: يجزئه» فكذا الأولى. 

ولايلزم من إعمال القبض في التحويز إعماله في عدمه على إطلاق 
السؤال. 
وإذا ادعى المبتاع أنه بنى في الدار بناءًء فأكذبه الشفيع؛ فالمبتاع مدعء 
وعليه البينة» والموهوب له الشقص» والمتصدق به عليه يقول له 


الشفيع: حاف نك ابتعته منه» أو عاوضته فيه سراء وارذتها قطع 
الشفعة بما أظهرتماء فاحلف» فإن كان ممن يتهم؛ أحلفه وإلا لم 
يحلفه(2. 


قوله: (وأردتما قطع الشفعة). 

لار ھن نر ادر قاری ان ا ری ادر فت ما بادا سا وهی 
إذ ذاك من عمل صاحب الآندلس» وذلك أن الفقيه بمحيى - من أهلها - 
اشترى حصة من ام فيه شريك» وأشهد البائع للفقيه بجيى بن تمام في الظاهر 


1)التهذیب: 171/4. 


(2) التهذيب: 172-171/4. 


آنه تصدق به عليه؛ ليقطع بذلك الشفعة»ء فقام الشريك [62/ب] يطلب 
الشفعة. 


فأفتى فقهاء سبتة بعدم الشفعة. 

وقال الشفيع للقاضي: لا أرضى إلا بفتوى فقهاء الحضرة. 

فرقم الب امزال عل وهه ریا بای غمر ین اگوي رن 
أسفلّها": هذا من حيل الفجار» وأرى الشفعة واجبة. 

فلا ری ابن تمام جوابه هذا قال: هذا عقا لا يطار تحت جناحه» والحق 
خير ما قيل. هات المال وخذ حمامك2. 


قلت: ونحوه الصداق في السر. 


وإذا كانت دار بين رجلين بنصفين» فباع أحدهما نصفاً منها بعينه قبل 
القسم بغير آمر شريكه» ثم قدم الشريك؛ فله نصف المبيع» فإما أجاز 
بيعحه»› وإلا أخذ منه حصته» وأخحذ باقيه بشفعته إن شاء» ودفع نصف 
يقاسم هذا الذي لم يبع شريكه الذي باع» فإن وقع النصف المبيع في 
حصة بائعه مضی علیه؟ قال: لاء ولکن يفعل كما ذكرن(3. 


(1) قوله: (فوقع أسفلها) يقابله في (ت): (فأجاب). 


(3) التهذیب: 172/4. 


اختصرها لعدم مطابقة الجواب؛ لأن السؤال إن هو عن الحكمة» فأجاب 
بالأوصاف الحكمية. 

وقوله هنا: (باع أحدهما نصفاً منها). 

انظر لو باعها كلها! فهل هو كقول المتيطي ؟ 

ونحوه في العتبية: لو تصدق رجل بجميع ملك مشترك بينه وبين غيره» 
فإن كانت الصدقة على الشريك؛ لم يكن له إلا نصف المتصدق اتفاقاًء وإن 
كانت على آجنيي. 

فقال ابن القاسم: إن الصدقة بالكل للمتصدق عليه» ويلزمه لشريكه 
قيمة حظه إن رضي الشريك أن يسلمه إليه بقيمته. 

وقال مرة: لا يلزمه إلا نصيبه» فإن كان ما يقسم؛ فقيل: يقسم» فإن صار 
للمتصدق في سهمه؛ كان للمتصدق علیه» وإن صار في سهم شریکه؛ م يكن 
له شيء» وهو قول ابن القاسم. انظر تمامه(. 

وني سباع ابن القاسم من الشفعة - في أخوين ورثا دارين» فباع أحدهما 
إحدى الدارين» فعلم أخوه» فقال: آنا آخذ هذه الدار التي بعت بشفعتي» 
وأقاسمك الأخرى» فقال له الأخ البائع: ليس لك ذلك؛ ولكن آقاسمك 
الدارين» فإن وقعت الدار التي بعت لي؛ نفذ بيعي» وإن لم تقع لي بطل بيعي( 
وتكون لك - قال مالك: ليس له ذلك» وأرى أن يأخذها أخوه بشفعته فيهاء 
ويقاسمه الآخر» وليس له أن يأبى من ذلك. 


() انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 430/13. 
(2) قوله: (وإن ل تقع لي بطل بيعي) زيادة من (ت). 


ابن رشد: هذاعلى ما في آخر شفعتها؛ في مسألة الدار هذه» ولا خلاف 
فيها عندي من أجل حق المشتري» بخلاف ماني سباع ابن القاسم من 
الاستحقاق في الأرض بين الرجلين يبنى آحدها فيهاء وشريكه غائب أ)| 
يقتسمان؛ فإن كان بنيانه فيا صار له من الأرض؛ كان له وعليه من الكراء 


بقدر ماانتفع من نصيب صاحبه» فإن كان البنيان والغرس في نصيب غيره؛ 
خير من صار ني نصيبه أن يعطيه قيمته منقوضاًء أو يسلم إليه نقضه ينقله. انظر 
تام( 

رال ل ا فيد مر الو وران مش ع ا 
الشريكين» فآبى ذلك الشريك الآخر لتخرج ذلك على قولين: 

أحدهما: أنه يعتق حيعه عليه|. 

والشاني: أنه لا يعتق منه إلا النصف الذي أعتق على الذي أعتقه» على 
احتلافهم في الدار بين الرجلين يبيع أحدهما نصفها على الإشاعة؛ هل يقع على 
نصف حظه» ونصفه حظ شريكه» أو على النصف الذي له؟(4 

وشار المغربي في كتاب المساقاة إلى أن قوله هنا: (أفلا يقاسم) كالمعارض 
لمانقله ابن يونس» وهو في العتبية: "إذا وهب طائفة من أرض مشتركة أنها 
تقسم» فإن خرج نصيب الواهب فيها؛ صحت المبة ٠"‏ فهلاً قال كذلك في 
مشالة المذونة هنا 


(1) البيان والتحصيل: 58-57/12. 
(2) البيان والتحصيل: (فأجاز). 

(3) في (ش): (لآخر). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 509/14. 


ابن رشد: قول ابن القاسم آنا إن خرجت في نصيب الواهب؛ كانت( 
للموهوب له» بناء على أن القسمة تمييز حق» وعلى آنا بيع؛ لا شىء 
للموهوب له. 


ومن تزوج امرأة على امرأة له أخرى»ء فحلف للأولى بطلاق الثانية إن 


آثر الثانية عليهاء ثم طلق الأولى؛ فإن الثانية تطلق عليه؛ لأنه لما طلق 
الأولى؛ فقد آثر الثانية عليها(. 


قوله: (فحلف للأرلى بطلاق الثانية). 

قال شيخنا ابن عرفة: إن طلقها رجعية فواضح جنثه» وفي جه بثلاث 
نظر؛ لعدم صدق الأثرة حقيقة؛ لآن مقتضى يمينه تفضيلهاء والآخحرى في 
عصمته؛ إلا إذا قامت قرينة تدل على أنه إن) قصد إيثارها بطلاق هذه؛ فنعم. 

ولو آثر المحلوف بطلاقها بعوض دفعه للأخرى على ذلك حتث؛ 
لعدم* اليمين. 

ولو صاحته؛ لكان فيها نظر. 

وعندي أن المستأجرَيْن كالمرأتين؛ إذا استأجر رجلّين» فحلف لأحدهما 
أنه لا يفضل صاحبه عنه فطرده؛ فإنه بحنث؛ لأنه لما طرده تبين أنه فصل 
صاحبه الذي هو الباقي. 

وقوله: (طلَّتق الأولى) زاد في الأم: (البتة). 


(1) قوله: (إِن حرجت في نصیب الواهب؛ کانت) يقابله في (ت): (بیع لا شيء). 
(3) في (ت): (لعموم). 


Of 


ETE 


وساقها المتيطى هكذا: "فطلق الأول طلقة واحد 
+ |" 

قلتٌ: وقد علمت ما للشيوخ في هذه اللفظة؛ فكأنٌ المتيطي ممن يرى أن 
مسمى الطلقة التى تملك ما أمر نفسهاثلاث - وهو المختار عندي في 
المدخول ا - وظاهر البراذعي: ولو واحدة. 

E TE 
نفسها أو حلف بطلاقها إن فعلت كذاء فحنثته بفعله؛ فلا إيثار؛ لأن‎ 
الطلاق في المَلكة من قبلهاء فلا تطلق الأخرى.‎ 

قلت: يشهد له ما في باب المتعة» ويشهد عليه ما في باب طلاق المريض. 

قال بعضهم: ولو جعل أمر الثانية بيد الأولى إن آثر الثانية عليهاء ثم طلق 
اللأولى؛ فإن نما أن تطلق الثانية. 

قلت: وني سماع ابن القاسم من التخيير في رجل له امرأة غائبة» فتزوح 
امراًة» فقامت الغائبة عليه فجزعت من نكاحه عليهاء فقال: جزعين؟ يوم 
أختارها عليك.» فطلاقها بيدك» فطلق الغائبة. قال مالك: ماأرى طلاق 
الأخرى إلا بيدهاء وأرى أنه قد اختارها عليها حين طلقها. 

ابن رشد: وكذلك لو حلف هما بطلاقها إن آثرها عليهاء فطلق الأولى؛ 
لطلقت الثانة. 


(1) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأّحكام» للمتيطي: 651/]. 
(2) في (ت): (فعل). 
(3) في (ت): (الطلقة). 


قاله في أواخر شفعة المدونة في بعض الروايات(. 


قلت: وني سماع أصبغ - فيمن اشترطت عليه في عقد صداقها أنه لا 
يسىء إليهاء فإن فعل؛ فأمرها بيدهاء فتزوج عليها أو تسرر - قال أصبغ: ليس 
هذا من اللإساءة إلا إذا اشترطوه. 
وقال مالك في دار بین رجلین» حبس أحدهما نصیبه على رجل» وولده 
وولد ولده» فباع شريكه في الدار نصيبه؛ فليس للذي حبس› ولا 


للمحبس عليهم أخذه بالشفعةء إلا أن يأخذه المحبس» فيجعله فيما 
جعل نصيبه الأول(3. * 


قوله: (إلا أن يأخذ فيجعل^ في) جعل نصيبه الأول). 

سثل ابن أبي زيد عن حبس حبساً على المساكين» أو على المساجد فيباع 
ما هو مشاع معه» فهل يؤخذ للمساكين والمساجد بالشفعة؟ 

فتوقف فيهاء فقال: سئلت عنها قدي ولم يظهر لي فيها شيء. 

أبو عمران: أما على ما ذهب إليه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون 


وأصبغ في الحبس المؤبد يبيع أحدهم أن لشريكهم فيه الشفعة. ولمن يأ من 
المعقب6» فواضخ الأخذ بالشفعة للمساكين والمسجد» ولا إشكال فيه» وأما 


(1) في (ت): (الرواية)ء انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 222/5. 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 7/2/5. 

(3) التهذيب: 173/4. 

(4) في (ش): (فيجعله)ء وهو الموافق لما في مطبوع التهذيب. 

(5) في (ت): (فیبیع). 

(6) لعلها: (العقب) ك في المعيار المعرب والجامع المغخرب» للونشريسي: 114/8. 


غل اغد ن لار و عة لوو الات 


فلا وق الفة دن [63/] انط بين رجلن تضق أخدها تة 
على قوم» وعلى عقبهم ما عاشواء ثم إن الشريك باع نصيبه» فأراد آهل الصدقة 
الأخذ بالشفعة - قال مالك: لا شفعة هم؛ لا شفعة في الصدقة» إلا أن يلحقه 
بالحبس فله ذلك. 

ابن رهد الغتى ى هذه ا لمال أن اهل الهدفة رادو ا أن تا خدوا 
بالشفعة لأنفسهم؛ فلذلك م ير هم شفعة» ولو أرادوا الأخذ بالشفعة 
ليلحقوها بالحبس لكان ذلك م . 

قلت: والإجمال في جواب أبي محمد وأبي عمران: هل الأخذ هم ملك أو 


ليلحقوها با حبس؟ فتأمله. 


00 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 60/12. 


0 


كتاب الوصابا الأول 


قال المغارية: (الأرّل) نعتٌ للكتاب» ولو كان للوصايا لقال: (الأولى). 


و ال 2 ەا ارا لا 


ومن أوصى بنسمة تشترى فتعتق» لم تكن بالشراء حرة حتى تعتق؛ لآنه 


« مھ“ 1 
حتی یعتق('. 


قوله: (ومن أوصى بنسمة...) المسألة. 


قالوا: ولو اشترى الوص نصرا نية فأعتقها؛ لم يجزء ولا يعذر بجهل» ويأتي 
إن شاء الله - في الوصايا الثاني - شىء من هذا. 


ومن قال في وصيته: اشتروا عبد فلان لفلان» أو فأعتقوه» أو بيعوا 
عبدي من فلان» أو ممن أحب» أو ممن يعتقه› فامتنع المشتري أن 
يشتريه بمثل ثمنه» أو امتنع الذي يبتاع منه أن يبيعه بمثل الثمن؛ فإنه 
يزاد في المشترى» وينقص في المبيع ما بينك وبين ثلث ثمنه لا ثلث 
الميت2. 


(2) قوله: (شيء) ساقط من (ش). 
(3) التهذیب: 230/4. 


ا ا انوك ا 2 قر التي و ی هن 
رقيقاًء وهنا أعمل عبتّه» فيباع ممن أحب دون عتق ثلثه ترجيح لرقه؛ الفرق أن 
عقد الكتابة ّا تضم ۶ حریته لیس له نقضه» وهنا لو أعتقنا ثلثه؛ لزم عدم 
إعال الوصية» فهو كقو هما في المخبر في حريته ورقه. 


ما الموصى أن يشترى فیعتق» قال ابن القاسم: بتار بثمنه» فان بیع 


ولا رد ثمنه میراا۵. 


قوله: (وإلا رد را 


معین من دار الحرب» فو جد میتا آنه یرد للو رة( 


(1) في (ع): (أنه). 

(2) قوله: (لما تضمن) زيادة من (ع). 

(3) في (ش): (آعتقت). 

(4) التهذيب: 231-230/4. 

(5) المشدالي: نحو هذاماذكره بن سهل عن ابن رزب فیمن آخرج مالا لغداء آری 
معينين فأطلقوا بغيره» فقال: إن ذلك يرجع إلى خر جه» وکان ابن زرب استشار من 
حضره» فقال بعضهم: يرجع في سارى آخرين» كقول مالك فيمن أخرح كسرة 
لسائل وقف ببابه فو جده قد انصرف؛ آنه يعطيها لغبره» وليس ذلك بواجب عليه. 
فقال همم ابن زرب: بل يرجع المال إلى مخرجه»ء وليست مثلهاء لأن الأسرى معيّنون» 
والسائل غير معين. 
قال ابن سهل: ويصخُح قول ابن زرب ما لابن القاسم في سماع أصبغ من الجنائز ني 
میت مات ولا وجد له مال یکفن منه» فأخرج له قوم عشرین درهماً لکفنه» ثم کفنه 
رجل غیرهم؟ آنہا ترجع إلى آربابها. 


الجؤء الثالذ G19)‏ 


وإن أوصى أن باع جاريئه ممن يعتقها فآبت» فن كانت من جواري 
الوطء؛ فذلك لهاء وإلا بيعت ممن يعتقهاء وقیل: للا يلتفت إلى قولها 
وتباع لا )1( 


قوله: (فإن كانت من جواري الوطء). 

قلت: في سماع ابن القاسم - فيمن أوصى ببيع جاريته للعتق» وأرادت 
البيع لغير العتق -: إن كانت رائعة؛ بيعت على غير شرط العتق» وإن كانت من 
آثان سین دینارا؛ بيعت للعتق. 

ابن رشد: مثله في وصاياها الأول إلا أنه( ن يذكر في أثامن حداء 
وحدّه في عيوبهاء فليس هو خلاف لما هنا إذا جعل أثمان ستين من 
المرتفعات التي تجب المواضعة فيهن» ولا يجوز التبري من حملهن» ولسن من 
المرتفعات اللاتق يكون ههن أن يبّعن* على غير شر ط العتق» فتبطل الوصية 


المشدالي: وأقاموها أيضاً من الوصايا الثاني. 

ونبه الشيخ أبو الجحسن على ذلك» وأشار إلى قضية ابن زرب هذه» فانظره في ترجمة 
الوصية با لحج من الوصايا الثاني. 

وأقيمت أيضا من كتاب المكاتب من قوله فيه: (والمكاتب إذا أعانه قوم في كتابته 
ففضلت منه فضلة...) إلى آخره. 

وانظر قضية التادلي هناك في الشيخ» وانظر الوصايا الثاني بعد هذا. 

(1) التهذيب: 234/4. 

(2) قوله: (إلا آنه) يقابله ي (ع): (إذ آنه). 

(3) قوله: (عیو اء فلیس) يقابله في (ع): (غیرها فقیل). 

(4) في (ش): (يفعل). 


فيهن» بدليل ما في سماع أبي زيد» وأثان ستين ليست برائعة في هذا(. 

وقوله في المدونة: (إن كان للميت مال يحمل الجارية...)2؛ مسر عندي 
لقول ابن القاسم: لأن الرجل لو أوصى أن يباع عبده؛ لم جز ذلك على الورثة» 
إذا م يحمله الثلث. 


وقد قال ابن لبابة - في قوله في المدونة (بيعوا عبدي من فلان) -: ا ۾ 
بأمر الموصي آن يعطاء” إلا بثمن لم يقل أحدٌ: إنه ينظر إلى العبد إن كان يخرج 
ما آم لا برج مته . 


ولیس قوله د بصحيح؛ إذ ليس للميت أن حجر على وارثه إمساك عبد من 
عبیده ذا کان أكثر من ثلث ماله^: 


(1) في (ش): (هذه). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 128/10 و(السعادة/صادر): 9/15 و(العلمية): 
327/4 

(3) في (ع): (یعطی). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 446/12. 
ا : هكذا وجدت في النسخة الكلامٌ الذي نقله عن ابن رشد» وفيه 
تقصان عخل» فلأت بكلام أبن رشد عل وجهه ليعضح لك معتاه ويلوح لك نا 
ذکرناه. 
قال في السماع المذكور في آخر رسم (حلف بطلاق امرأته): قيل: إن ما في العيوب 
عخالف لا هنا؛ إذ جعل أثان الستين من غر المرتفعات. 
والصوابٌ أن ذلك ليس باختلاف من القول» فأثان الخمسين والستين من المرتفعات 
اللائي جب فيهن المواضعة. 
ولا يجوز التبريء من حلهن» ولسن من المرتفعات اللائي يکون هن أن يبعن على غير 


وان . کتب و صیته عند سفره آو عند مرضه» ووضعها على يدي رجل 


أمين» ثم قدم من سفره أو برئ من مرضه» فقبضها ممن هي عنده» 


وأقرها بيده حتى مات؛ فهى باطل» وإن أشهد عليها؛ وإنما تنفذ إذا 
جعلها على يدي رجل اف 


قوله: (وإن کتب وصيته). 

قال شیخنا: ظاهرٌه: کان اميا ام لا. 

والصواب عندي آنه إن كان لا يكتب فلا بد من مراجعة الشهود له» وإن 
علموا عينَ الكتاب وتقرره على ما كتب» وحينئذ يصح إنفاذها. 
وإن كتبها بغير محضر البينة» ولا قرآها عليهم» فدفعها إليهم» وأشهدهم 
على ما فيها؛ فإن عرفوا الكتاب بعينه؛ فليشهدوا بما فيه. قال - عنه - 


ابن وهب: ولو طبعهاء ثم دفعها إليهم» وأشهدهم أن ما فيها منه 


وأمرهم أن لا يفضوا خاتمها حتى يموت؛ جاز أن يشهدوا بما فيها بعد 
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مونه 


شرط العتق فتبطل الوصية فيهن؛ بدليل ماني سماع أبي زيدء وآثمان الستين ليست 
برائعة في هذا. 
وقد قال في الوصايا الأول من المدونة: وقد قيل: (لا ينظر إلى قوهاء وتباع للعتق إلا 
آن لا يوجد من يشترا بوضيعة الثلث إن كان للميت مال يحمل الجارية). 

(1) التهذیب: 4/ 235. 

O) 

238-257/4: 05 


قوله: (جاز أن يشهدوا ب فيها). 


بو إبراهيم: يؤخذ من هنا ما قال الباجى - في غير عقود الاسترعاء - أنه 
لش عل الاهد وء اعد كله اف ع الا 0 


)1( المنتق» للہباجی: 200/5. وزاد المشدالي بعده. قال ابن عرفة کاب الشهادات 


من المختصر» في نوازل سحنون: روى ابن وهب: من عرف خط يده في شهادة ذكر 
حق» ولم يثبت عدد المال؛ إن استيقن أنه خط يده» وكان لا يثبت عدد المال» فليشهد 
عليه ويقضي به القاضي وإن لم يشهد عنده على عدة المال. 

ابن رشد: قوله: "يشهد إن استيقن أنه حط يده وإن لم يثبت عدة المال" خلاف سماع 
أي زيد؛ أنه لا يشهد وإِن تيقن آنه خطه» وذكر أن فلاناً أشهده في أمر دار حتى يذكر 
شهادته ويتيقنها حرفا حرفاً. 

وهذا الاختلاف إن هو إن وضع شهادته على معرفته في عقد استرعاء» أو أشهده أحد 
على نفسه بالل آو شهادة فیها مال وحقٌ غير مال فقیّد شهادتّه بخط يده با آشهد 
عليه واستحفظ» فلا دعي لأداء الشهادة عرف خط بده واسترقنهء ولم يذكر الشهادة 


لنسیانه ها بعد ذکره إیاها. 
فوجه القول بأنه يشهد؛ تيقنه صحة الشهادة معرفتة حط يده وأنه لم يضع شهادته 
وقت وضعه إلا وهو عام با. 


وو جه آنه لا يشهد؛ آنه غبر ذاكر ما وقت أداتها. 

وأما ما شهد» عليه الشاهد من عقود البياعات والاقرارات فليس على الشاهد أن 
يقرأها ولا بحفظ ما فيهاء وحسبه أن يتصفح منها عقد الإشهاد فيجوز له أن يؤدي 
هاده عن ما ادع ونا بعرت عا ن ااب ر لاودانال اعرت 
المشهدين له على أنفسهم. 

قال ابن دحُون: فإن عرف الشاهد عينَّ المشهود عليه» ولم يعرف عين المشهود له؛ فلا 
یشهد إلا آن يبين» وإن م يعرفهما؛ فلا يشهد. 

ابن رشد: وكذا إذا عرف المشهود له» ولم يعرف المشهود عليه؛ لا يشهد البتة. 


قلت: قوله - مع الباجي وغيره - أنه لا يلزم الشاهد قراءة كل الوثيقة خلاف عمل 
محققي شيوخنا على لزوم قراءتها؛ وف أن يكون فيها عقد فاسد, أو مشروط فيه ما 
يفسده» أو ما ظنه المشهد صحيحاً وهو غير تام؛ كهبته لابنه الصغير دار سكناه 
ونحو ذلك أو ما فيه تلبيس على حكام المسلمين. 

قال بعض من لقيناه: إلا أن يعلم الشاهد بقرائن الأحوال أن ما يشهد به قد أبرمه 
والتزمه فلا يلزم قراءتها؛ لأنه أمر قد وقع فيشهد به لينفذ فيه حكم الله بفسخه وآدب 
وتقدم شيءٌ من هذا في آخر الأقضية. 

المشدالي: فرعً: قال ابن سهل في باب مسائل أداءِ الشهادة ونقلها: قال ابن زرب: إذا 
كانت الوثيقة منعقدة على إشهاد المشهدين همم كالابتياع والصدقة ونحو ذلك؛ فلا 
ينبغي أن يؤخذ الشهود بحفظ ماني الوثيقةء وحسبهم أن يقولوا إن شهادتمم فيها 
حق وأنهم يعرفون المشهدين هم. 

وإذا كانت الوثيقة مبنية على معرفة الشهود؛ كعقود الاسترعاء يشهد المسمّون في هذا 
الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون كذا وكذاء ورأى الحاكم ريبة توجب التقبت؛ 
فینبغي أن یقول ههم: ما تشهدون به؟ فإذا نصوا شهادتم بألستتهم على ما في الوثيقة 
نفذت» وإلا رڌهاء ولیس في كل موضع ينبغي له آن يفعل هذا ولا بكل الشهود» وإنما 
ينبغي أن يفعله بمن يخشى عليه الخديعة. 

قال: وری) فعلته أنا. 

ا وقال الشيخ أبو الحسن في كتاب الحدود: الاسترعاء هو الاستحفاظ» وهو 
أن يودع الشهادة لمن يحفظها له ويرعاها إلى وقت الحاجة إليها. 

وقيل: الاسترعاء هو تحمل الشهادة دون أن يشهد عليهاء وينبغي للشاهد أن ينظر في 
الوثيقة عند التاريخ» فإن وجد شهد عليه| من عرفهاء فلا بد أن يقرا الوثيقة كلهاء 
فإن عرف فصوها أوقع شهادته» وإن وجد عند التاريخ شهد عليه) من آشهداه» فلا 
تجب قراءة الوثيقة من أوهما؛ لأني| أشهداه بم| فيهاء وليوقع شهادته حينئذ. 

والحزمٌ أن يقرأ الوثيقة في الوجهين؛ لأا قد تنطوي على فساد فيكون قد شهد عليه._ 


o .‏ ۰ = » گ۰ 
قلت: وسئل ابن زرب: من کتب وصيته» وأشهد علیهاء ثم كتب آسفلها 
بخطه قد أبطلت هذه الوصية إلا كذا وكذاء فيخرح عني» وشهدت بينة أنه 

خطه؟ 


فقال: لا تنفذ» وهو كمن كتب وصيته» ولم يشهد عليها حتى مات» 


وشهد على خحطه؛ فإٍنما لا تنفز(. 


وللموصي أن يغير وصيته» ويرجع ويزيد وينقص» أوصى في صحة أو 
في مرض“› بعتق أو غیره(. 


قوله: (وللموصى أن يغبر وصيته...) المسألة. 
ظاهره: ولو شرط آلا رجوع له فیها. 


قال مالك: أنتم تقرءون العلم وتشهدون في مثل هذا. قاله في مولى عليه فعل شيعا من 
المعروف فأجازته أمه» وشهد على ذلك شهود. 
المشدالي: ولأجل هذا يشترط أن يكون الشاهد معه من النبل والفهم ما يميز به بين 
الصحيح والفاسد» وعلى قدر قوته في العلم يكون أبعد عن الخطأء وأقرب إلى 
الضوات. 
وقد حكى ابن عرفة في كتاب الحجر من مختصره عن بعض شهود تونس أنهم شهدوا 
ي بيع أم الولدء وتوهموا أن بيعها بغير إذن سيدها نافدٌ؛ كالمأذون له في التجارة. قال: 
لا تقرر من عدم إنصاف أكثر قضاتها من تقديم من لا بحسن الطلب فضلاً عن الفقه 
لأهواء يعلمها الله» وكان سيدها غائباًء فبالغ في إنكار ذلك ونقضصَ فعلهاء ولو كانوا 
طلبة لقلْتُ غرّهم في ذلك لفظً أبي سعيد في كتاب الشفعة. انظر تامه فيه. 

(1) انظر: الإإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل: ٠71/1‏ و الأحكام» لأ الطرف 
المالقي» ص: 503. 504. 

(2) التهذيب: 238/4. 


ابن مرزوق: ليس لمالك - فيها - ولا لقدماء أصحابه نص على ما 
يقتضيه كلام المتأخرين» وظاهرٌ ما في الإكمال في كتاب الزكاة وال سارل 


المدبر أنه اختیار منهم. 

قال وخكى عفن اة الطلة عن وني © انه قل قرلا ف الذحب 
بالرجوع. 

وقال ابن راشد في الذهب: للموصي الرجوع عن الوصيةء ولو قال: لا 
رجعة لي فيها على ظاهر المذهب. 


(1) هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب عمد بن أحمد بن محمد بن أبي 
بكر ابن مرزوق» المتوفى سنة 901ه» عرف والده بالحفيد أي الفضل» وعرف هو 
بالكفيف» وجده ابن مرزوق من أجلة العلماء» أخذ عن آبيه» والإمام قاسم العقباني» 
وأحمد بن عيسى اللجائي الفاسي والثعالبي المفسر» وغيرهم» ومن أخذ عنه السنوسي 
مايال الهورة وال رمي صاب الا 
قال محمد الأمين (عرفات): 

أبناءٌ مززوق الطب والحفيد ثم الکفیف بیتهم بيٽ بجي 
ثم محمد الكفيف ابن الحفيدٌ قى إذالتاسع واحدايزيد 
أطال ني اللشاعليه الق ري في نفجهومُوبذلك حَري 
انظر ترجته في: توشيح الديباج» للقرانيي ص: 239 ونيل الابتهاج» للتنبكتي: 
2, وشجرة النور» لمخلوف: 268/1 ودرة الحجال» لابن القاضى: 144/2 
والطبقات» للحضيكي: 243/1 ورشف الفضال من تراجم أعلام ااا 
الأمين (عرفات). ص: 98. 123. 124 125. 
(2) قوله: (والتونسي أول المدبر أنه اختيار منهم... التونسي) ساقط من (ع). 
(3) انظر : لباب اللباب» لابن راشد» ص: 368. 


وقد يتخرج فيها قول بعدم الرجوع من قوم في: "أنت طالق واحدة"؛ لا 
رجعة فيها. 


ومن شرط التصديق في القضاء - وهو خلاف قول ابن عرفة في اختصار 
الحوفية - فإن التزم عدم الرجوع؛ لزمه على الأصح» وفي بعض النسخ على 
اهر 

قلت: وي ختصره الفقهي: لو التزم عدم الرجوع» ففي لزومه خلاف بين 
متأخري فقهاء تونس. 

ابن علوان: ثالثها: إن كانت بعتق ولم ينسبهاء ثم خر من تخيبرها عدم 
لزوم التزام عدم الرجوع. 

ولاحكى ابن سرورفي شرحه للجلاأّب الخلاف المعلوم فيمن قال: 
"أتطهر للظهر لا للعصر" - مثلاً - قال: وهذا على الخلاف فيمن قال: "أوصي 
وصية لا رجوع لي فيها . 

وللمتيطي نحو ماني الإكال. 

وللفقهاء المشاهير بإفريقية عليها أجوبة؛ منها جواب البرجوني» والبرّقي» 
وابن البراء» وابن شعيب؛ قائلا: المنقول لزوم الالتزام. 

قال: وريت من العلماء من أجراها على حكم الوعد. 

واتفق المقریٌ!“ والشریف في فتواهما على آنه يرجع» ولا يلزمه التزام عده 
الرجوع. 

قال الشريف: وقد قالوا -فيمن أوصى بوصية وقال: هذه وصية لا 


AD 


تنسخها وصبة تتأخر عنها - آنه إن أوصى بعدها بوصية» وقال: هذه ناسخة 
لكل وصية تقدمتهاء لا تكون ناسخة للأولى إلا آن ينص عليها بعينها. 

فأنت تراهم كيف جعلوا المتآخرة ناسخة لما تقدمها إن عينها. 

ول اد 

وهل قولّه: لا تنسخها وصية إذ الالتزام لعدم الرجوع؟ 

فتبين بهذا أن الشرط غير لازم؛ إذ لو لزم لم يكن له نسخها بالتعيين؛ 
وإنم) لم تنسخ عند عدم التعيين؛ لاحت ال التخصيص. 

وقد تقرر في الأصول أن الخاص أولى من العام» تقَدَّم أو تأخر؛ لأن 
التخصيص أولى من النسخ» فإن عيَتّها في الوصية الأخيرة؛ كان نسخا لا 
تخصيصا؛ لتحقق الإرادة حینئد. 

قال الفقيه المقري: الدليل على عدم اللزوم. 

ويكون له الرجوع كالوصية الساذجة؛ إنه هو الفرق المشهور بينها وبين 
التدبر» حتى أن ابن الحاجب - على جلالة [63/ب] علمه بالفقه والأصول 
- جلها عن التدببر. 

ابن الحاجب: بقيد عدمي» فقال على غير الوصية ولا يخفى على مثله 
ما في تعريف الماهية بسلب غيرها من العيب. | 


(1) في (ش): (إلا). 
(2) في (ش): (اشترط). 
OD‏ 


ومں قال: اشهدوا على آن فلانا وصيي»› ولم يزد على هذاء فهو وصيه 
في جمیع الأشیاء» وإنکاح صغار بنیه» ومن بلغ من آبکار بناته بإذنهنء 
والثيب بإذنها. 


قوله: (فهو وصية في جميع الأشياء). 
تقدم معارضتها في الخيار. 
وظاهره: دخول اللإيصاء. 


وني الطرر: إذا قال وصيي مسجلا وكان إلى نظره محجور أجنبي» ولا 
يدخل ( تحت هذا اللفظ 0 . 


(1) التهذيب: 4/ 239. 

(2) في (ع): (وصي). 

(3) في (ش): (ولا يرتحل). 

(4) المشدالي: ذكر ابن اندي قولين: 
أحدهما: ما ذكره صاحب الطرر؛ آنه لا يكون داخلاً تحت لفظه إلا إذا صرح بذلك. 
والثاني: آنه يتناول الجميع إلا إذا خصص ذلك بال نفسه وولده. 
المشدالي: وهذا الخلاف إنما هو إذا آتى بلفظ عام كا تقدم» وأما إن صرح بالوصیتین 
معاً فلا إشكال ولا خلاف. 
ثم يترتب على ذلك فرع؛ وهو إذا قال الوصي الثاني: آنا أقبل وصيتك ولا أقبل وصية 
الأول؛ لأن فيها ديوناً وتخليطاظ؛ فقال ابن وهب - في سماع أصبغ -: له ذلك. وقال 
أصبغ: ليس له ذلك؛ لأن وصية الأول من وصية الثاني» فإن قبل بعضها لزمه كلها. 
ابن رشد: قول ابن وهب أظهر. 
وقال ابن يونس: الذي أرى أن يقول له الإمام: إما أن تقبل الجميع أو تدع الجميع؛ 
إلا آن یری آن يقره على ما قيل» ويقيم مّن يلي وصيَةً الأول. 


الجزء الثالذ G29)‏ 


قلتٌ: لو حبس على ولده» وقال: "فلان وفلان وفلان"» ولم يسم 
الآآخرين» فهل هذه المسألة كمسألة الشيوخ المشهورة" في أحكام ابن زياد 
فيمن آوصى وقال: "جعلت النظر على ولدي فلان وفلان وفلان إلى فلان › 


(1) المشدالي: مسألة الشيوخ المشهورة أشار إليها ابن سهل في أول الوصاياء فقال: قال 
بو بکر بن زرب فمن قال في وصيته - وله أولاد صغار -: قد جعلت النظر لولدَيّ 
فلان وفلان إلى فلان بن فلان» وله أولاد غير الذين سمى؛ نم يدخاون في الإيصاء 
- وإن لم يسمهم - لأنه لما قال: 'ولدي دخل جيعهم فيه. 
قیل له: کیف وقد سمی من أراد أن یولی عليه؟ 
قال: لو راد هذا لم يقل: "جعلت النظر لولدي لفلان وفلان إلى فلان ٠‏ وإن) كان 
يقول: "من ولدي"» کمن قال: "عبيدي أحرار فلان وفلان '» وسکت عن باقيهم 
فإهم يعتقون آجعين؛ من سمى منهم ومن لم يسم 
قال له موسى: نزلت هذه المسألة فأفتى فيها بعض الشيوخ آنه لا يعتق إلا من سمى» 
وغلط فيها وأخذ بفتياه لث لشیخه وحکم به. 
قال القاضي: أعرف وقت نزوها. 
قال ابن سهل: في سماع أصبغ من الصدقات ما يشبه مسألة ابن زرب هذه؛ وهي من 
تصدق على رجل بمیراثه» وقال: "أشهدكم آني قد تصدقت على فلان بجميع ميراڻي»› 
وهو كذا وكذا في العين والبقر والرمك والرقيق والثياب والدور والبور إلا الأرض 
البيضاء فإغها لي" وفي تركة الميت جنان م ينصهاء أو غير ذلك» 
قیل له: هل يكون ما نص وما لم ينص للمتصدق عليه إلا ما | ل 
مانص؟ 
قال أصبغ: له كل شىء إلا ما استشنى إذا كان يعرفه» والجنان داخلة في الصدقة إن كان 
يعرٌفها؛ لأنه إن استثنى الأرض البيضاء ولم يستشن الجنان. 
تّدر هذه الحملة؛ فلولا استفناء المتصدق الأرص البيضاء لكانت كمسألة 
القاضي سواء. 


وني آولاده من لم يسم» فهل الإيصاء قاصرٌ على المسمين؟ أو لا؟ 

فيه تناز ع" بین ابن ررب وغيره» فهل مسألة التحبيس مثلها؟ أو لا؟ 

فال بعض الفضلاء من المشارقة: ليست مثلّهاء لا يدخل في الحبس» 
ويدخل في الإيصاء والفرق بينه) أن الوصية بالأولاد قد علم المقصود ا؛ 
وهو القيام بهم» وهو مظنة التعميم» فالتسمية ليست للتخصيص,» وأمافي 
الوقف فالمقصود فيه صرف المنافع» ويجوز قصرّها على بعض دون بعض» 
فيصح أن يقال للتسمية ا(3 . 


قلت وف ازل ان رسد ن0 

وسئل سحنون عمن قال: إن أصابني آجلي 5 في شهر كذا؛ ففلان وكيلي» 
E‏ 

فقال: نعم يکون وصيا“ وٳِن ل يقل (وصِيي)؛ هو عندنا واحد. 

ابن رشد: هذا كا قال؛ لأن الوصي وكيل للميت» فسواء قال: وصًِي أو 
وکیل فکل وصي وکیل ولیس کل وکیل و 

قلت: صدق (وصيي) و (وکیلي) هنا متساویان» فکل وکیل وص 


(1) في (ع): (نزاع). 

(2) في (ع): (وهي). 

(3) المشدالي: هذا فرق لا بأس به. 

(4) انظر: مسائل ابن رشد: 655/1. 

(5) في (ع): (أجل). 

(6) قوله: (إذا آصابه قدر؟. فقال: نعم یکون وصیا) ساقط من (ع). 
)7( فی (ش): (وصي)» انظر: البيان والتحصيل: 233/13. 


كعكسه؛ وإن] تكون الوكالة أعجً بحيث تصدق» ولا يصدق الإيصاء إذا كان 
متعلقها مطلوبا تنجيزه في الحياة. 


وإن مات الوصي فأوصى إلى عیره؟ جاز ذلك» وکان وصي الوصي 
مکان الوصي في النكاح وغیره. قال یحیی بن سعید: وإن کانا وصييْن 
أو ثلاثة» فأوصى أحدهم عند موته بما أوصى به إليه من تلك الوصية 
إلى غير شريكه في الوصيّة؛ جاز ذلك<. 


ابن عبد السلام: انظر! هل يتنزل المشرف على“ الوصي في ذلك منزلة 


ال ال 


وصدقوه؛ فإنه يصدق وينفذ ما فيها. وكذلك إن قال: قد أوصيته بثلث 
مالی فصدقوه»› جاز ذلك» وأنفذ ما قال» فإن قال الوصى: إنما أوصی 


بالثلث لابنى» فقال أشهب: يصدق. وقال ابن القاسم: لا يصدق؛ لأن 


(1) التهذيب: 240/4. 

(2) في (ع): (ينرل). 

(3) قوله: (المشرف على) ساقط من (ش). 

(4) المشداي: قال ابن سهل عن ابن عتاب - في بعض أجوبته - ما نصه: وسبب المشاورة 
كسبب الوصي أو أقوی. 
وانظر نوازل ابن رشد في النكاح» فإنه قال: إن المشرف ليس بولي ولا وصي وإنا له 
المشورة. 


مالکاً قال فيمن أوصى فقال: اجعل فلان ثلثي حيث تراه: إنه إن أعطاه 


لولد نفسه» أو لقرابة له؛ لم يجز إلا أن يكون لذلك وجه يظهر 
صوابه(). 


فلت: (قال ابن القاسم: لا يصدق؛ لأن مالكا...) المسألة. 

تقريرٌ معارضتها لما ني النكاح أن يقال: المناط في البابين التهمة» وهي 
قائمة في القرابة» فأبطل شهادته في الوصية هنا؛ إذ صرفها لقرابته» وص( 
النكاح» ولم يجعل للقرابة أثراً في التهمة» وني كلا الصورتين الأمر( مصروف 

ا لمجواب: إن قيام التهمة هنا أقوى؛ لأنه قد تعود إليه يوماً ما(5» أو 
ينتفع بهاء أو نحو ذلك» وهناك ل پزیدها إلا بحدا وهنو حرمتهاق 
ا 


(1) التهذيب: 4/ 244-243. 

(2) في (ع): (وصحح). 

(3) قوله: (الصورتين الأمر) يقابله في (ع): (المسألتين أمر). 

(4) في (ع): (وآنه). 

(5) قوله: (ما) زيادة من (ع). 

(6) قوله: (وهناك لا) ساقط من (ع). 

(7) في (ع): (بعد). 

(8) المشدالي: لعله شار إلى مسألة (إذا قالت زوجني ممن أحببت)» فإنه قال فيها: (وقال 
عبد الر حن ابن القاسم: إن زوجها من غیره جاز)»ء فظاهره وإن كان من ابنه أو بعض 
قار 


وقد قال اللخمي: ويختلف إذا وكلت المرآة من يزوجها فزوجها من ولده أو يتيمه» 


وإن شهد وارثان أن أباهما أوصى إلى فلان؛ جاز ذلك. قال غيره: إن 


لم يجُرًا بذلك نفعاً إلى أنفسهماء وإن جرا بذلك نفعا إلى أنفسهما؛ لم 


قوله: (أنٌ أباهما أوصى إلى فلان). 
الظاهر: أن المراد الإيصاء؛ ولذاعدّي ب(إلى)ء لاالمال وإلاعدا(2 
باللام» والنفع عل الأمرين ک عزف (3) . 


ومن أسند وصیته إلى آم ولده على آن لا تدزوح؛ جازء فإن تزوجت؛ 


فإن تزوجت؛ أخذت منها. 


قوله: (على آلا تتزوج). 
ي العتبية - في رجل صالحته امرأته على أن يفارقهاء وتعطيه شيئاً من ماها 


هل یلزمها النکاح قیاساً على من وکل رجلاً على صلم فأسلم إلى ولده أو يتيمه؟ فمنع 

من ذلك ابن القاسم وإن أ يحاب» وأجازه سحنون؛ فكذا النكاح لا يمضي على قول 

ابن القاسم ويجوز على قول سحنون. 

المشدالي: فكأن اللخمي أشار إلى تخصيص العموم الذي في مسألة النكاح بالقياس 

على مسألة الوكالة على السلّم» وعلى هذا فلا معارضة. والته آعلم. 

(1) التهذيب: 244/4. 

(2) في (ع): (لعداه). 

(3) المشدالي: أما على الأول: فهو الاحترام والجاه» وعلى الثاني: فبان یکون )| عليه دین. 
واه علم. 

(4) التهذيب: 4/ 245. 


عل ا ی و ار الك ا د 
منهاء وما شرطته آنه لا یتزوج أبداً لا يلزمه(). 

ابن رشد: هذا كم قال؛ لأنه إذا م يلزمه بالشرط ألا يتزوج عليها؛ 
فأحری آلا یلزمه آن یرد إلیھا ما خذ منھا إن نکہ(3. 

ابن رشد - في موضع أخر -: وما اشتراطه عليها ترك النكاح بعد 
الحولين بمدة قريبة أو بعيدة؛ فلا يلزمها اتفاقاًء كا لا يلزم الزوج اشتراط ذلك 


ل ے(4). 
قلت: ونقل هذا في الطرر عن أي عبيد. 


قال مالك: ويُصدّق في الإنفاق عليهم إن كانوا في حجره إن لم يأت 


سف 


قوله: (قال مالك: واخافى ٤‏ الإنفاق عليهم...) السالة 


م 


المتيطى: إذا ذهب الوص إلى أخحذ البراءة من القاضي بيا أثبته على اليتيم 
ا لحاضن لنفسه» فأثبت عنده الإنفاق» ذكرت إعذار القاضي إلى اليتيم. 


وقال ابن اهندي: حضرت بعص القضاة بقضي بسقوط الإعذار إلى البتيم 


END‏ مسألة العتبية هي أول رسم سعد من ساع ابن القاسم من كتاب التخيبر 
والتمليك. 

(2) قوله: (لانه) ساقط من (ش). 

ose OG) 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 5/ 249. 

(5) التهذيب: 4/ 246-245. 

(6) في (ع): (وأثبت). 


في النفقات التي ينفقها الوصي عليه من جهة الولاية التي لزمته. 

ويقال: إن الولاية تسقط الإعذار إليه؛ وإنم) يعذر القاضي إلى من ملك 
آمر نفسه. 

ابن الهندي: والحزم في ذلك اللإعذار إليه" إذا كانت النفقات اندفعت 
إليه لحضانته؛ لأن الإعذار إليه في نفقته وكسوته ومصالحه التي شهد عليها 
بقبضها من الوصي؛ هو کإشهاده على نفسه أوّلاً بقبضها؛ لا فرق بینه|. 

وقد أجاز بعض أهل العلم للمول عليه أن يقبض من الوصي ما تبر به 
ي التجر» وهو أعظم من قبضه لنفسه؛ ولذا أجازوا يمينه في يأخذه لنفسه إذا 
قام له شاهد» وأجيز طلاقه وعتقه لأم ولده» ومن أجيز له مثل هذه الوجوه 
فلا ينبغي سقوط الإعذار إليه. 

قلتٌ: سئل ابن رشد عن يتيمة عليها وص أشهد ها عند موته بعشرين 
دیناراًء ول يدع هو أن له عليها شيئاء فلم مات وطلبت ما أوصى هما به( قام 
ورثته وادعوا أن له عليها حضانة» وأثبتوا أنها كانت في حضانته» فهل هم 
حاسبتها ب) ادعوه؟ آم لا؟ 

ا لجواب: إشهاد الوصي يوجب هما ما أوصى هما به» ولا مقال لورثته 
عليهاء ولا يلتفت إلى ما أثبتوه“.. 


(1) انظر: الأحكام» لأي المطرف المالقي» ص: 511. 
(2) قوله: (به) ساقط من (ع). 

(3) قوله: (إشهاد لوصي) يقابله ني (ع): (شهادة الوصي). 
N‏ 


قلت: سئل سعيد بن حسان عمن أوصى لرجل' بولده فلا كر الولد 
ادعى على الوص أن لأبيه دينا على الوصى» وأراد تحليفه. 

قال: لا يمين عله( . 

ونقل شيخنا - في عختصره - في الأب قولين. 


وإن كان للعبد امرأة حرة» وولده منها آحرارء فأوصى سيد العبد 


لجميعهم بثلث ماله؛ عتق العبد فى ذلك؛ لأن ولده ملكوا بعضه» 
وملك هو من نفسه البعض 37. 


قوله: (لأن ولده ملکوا بعضه). 

نحوه في سباع أي زید - فیمن أوصى فقال: ل مالي إلى ابن عبدي ٠‏ 
ولعبده ابن حر - قال: إن كان ابن عبده كبيراًء فقبل تلك الوصية؛ عتق عليه 
أبوه» وإن لم يقبلها؛ عتق ثلثه - ب يد أباه - وإن كان صغرا؛ عتق عليه ثلثه 
فقط» وإن كان الثلث أكثر من رقبة ابنه أعطيه الان 4. 


(1) في (ع): (إلى رجل). 

(2) انظر: الأحكام» لي اللطرف المالقي» ص: 497. 

(3) التهذيب: 4/ 248. 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 345/13 346. 
وزاد المشدالي بعده: ابن رشد: معناه في الكبير إذا قبل» وأما الصغرر إذاعتق عليه 
ثلث أبيه فإنه يعطى سائر ثلث المو ص . 


ومن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة؛ لم يجز للورثة بيعه على أن يقبضه 


المشتري إلى سلة) وإن أوصى له بخدمة عبده» او سکنی داره سلة) 
جعل فی ثلث قيمة الرقاب(. 

قوله: ( يجزللورثة بيعه...) المسألة. 

قلت: تقرير بحث كان الشيوخ يوردونه هناعلى عدم صحة هذا البيع» 
وإن كان ببادي الفهم أنه ظاهر؛ لأنه تأخيرٌ قبض معين أن يقال - بعد 
بعد سنة؛ لم يصح استئجاره سنتين أو ثلاثاً - مثلاً - والتالي [64/] باطل» 
فالمقدم مثله. 


بيان الملازمة آنا قررنا أن( صفة المجهول مجهولة فصفة العبد في السنة 
الثانية والثالثة - مثلاً - في الإجارة مجهولةء فلا يصح استئجاره. 

فإن اعتبرت الجهالة قادحة؛ امتنع في الإجارة» وإلا م تمتنعم“ في البيع في 
مسألتنا. 

الجواب: آنا نقول: صفة المجهول مجهولة» والجهالة قادحة؛ لك الجهالة 
بصفة الشيء على وجهين: 


جهالة م يسبق قب أمثال تلك الصفة. 


(1) التهذيب: 4/ 248. 
(2) في (ش): (بباد في). 
(3) قوله: (أن) ساقط من (ع). 
(4) في (ع): ( يمتنع). 


وجهالة بصفة سبق قبض أمثاهاء فتستصحب ال ماثلة في كل الزمان 
المعقود عليه. 

والأولى قادحة؛ وهي الموجودة في صورة البيم. 

والثانية غير قادحة؛ وهي المفروضة في صورة الإجارة. 

فحاصله أن الملازمة على الإطلاق منوعة ولقائل أن يقول: قد تقرر أن 


العرض لا يبقى زمانَإّن» وا لجوهر ببقى أزمنة - فضلاً عن زمانين - والمنافع 
DE‏ ا 
والمنافع المشتراة في الأزمنة المستقبلة معدومة مجهولةء فالقدح فيها أظهر 
من القدح في الذوات؛ فاللازم العكس. 
لا فد اراق لوال ما هاا ر ولا س 
قبض آمثاطمها"؛ هذا القدر حقق في المنافع» فصارت بمنزلة وجود الذات» 
والقبض معدوم في مسألة البيع» فكيف يحكم باستصحاب وجوده! 


ومن وهب حمل أمته» أو تصدق به» أو أوصى به» ثم أعتقها هو أو 
ورثته؛ عتقت بما فى بطنهاء وبطلت الوصية والعطية»ء ألا ترى أنه لو 


وهب ما في بطنها لرجل» ثم فلس بيعت» وكان ما في بطنها لمن 


اشتراها(3. 


قوله: (وکان ما في بطنها لمن اشتراه). 


ON GO 
قوله: (الذوات) زيادة من (ع).‎ )2( 
.249 /4 التهذيب:‎ )3( 


الجزء الذالذ G39)‏ 


أبو إبراهيم: يؤخذ منه الرجوع في العطية. 

وانظر مسألة العاريّةء ومذهبه: نها تلزم بالعقد. 

قلت: لا خفاء في ضعف هذا الأخذ؛ لأن البطلان لمانع لايدل على 
صحة الرجوع» آلا ترى إلى بطلان الحبس ونحوه من كل ما اشترط فيه الحوز 
بموته وفلسه ومرضه» مع عدم صحة الرجوع. 


ومن قال في مرضه: يخدم عبدي فلانا سنة» ثم هو حر؛ فلم يقبل فلان 
الخدمة» خحدم العبد ورثة | لميت سنة ثم يعتق» ولو وهبها للعبد» أو 
باعها منه؛ عتق مکانه('. 


قوله: (فلم يقبل فلان الخدمة). 
يؤخذ منه أن الكسرة إن لم يقبلها الفقير؛ رجعت ملكاً. 


وإن كان الموصى له غائباً ببلد ناءِء آجره له السلطان وأعتق للأجل» إلا 
إن كان أريد به وجه الكفالة والحضانة<2. 


قوله: (وآجره له السلطان). 

يقوم من هذه المسألة آن الغائب إذا خلّف رَبْعاً لانائب له عليه؛ أن 
القاضي يكريه. 

مء هل يقبض الكراء ويوقفه؟ أو يتركه في ذمة المكتري خوف هلاكه إِذا 
قبضه ؟ 
(1) التهذيب: 250/4. 


(2) التھذیب: 250/4. ` 


للشيوخ في هذا المعنى كلام. 
قالوا: ويحمل الغائب على القبول» ولو قم و يقبل؛ رد ميراثا(2. 


والأمة الموصى بخدمتها لرجل حياته أو أجلأ مسمى» وبرقبتها لآخر 


العبد المخدم من أمته يولد في الخدمة»ء ونفقة الموصى بخدمته فى 
الخدمة على المخده. 


قوله: (وكذلك ولد العبد المخدم). 
قال بعضهم: ظاهره سواء حدث بعد عقد الكتابة أو قبلها. 
وقيدَها اللخمي ب (بَعد)ء وأما قبل فلا يدخل. 
لكن في سماع ابن القاسم من الحبس أنه يخدم سواء كان سابقاً أو لاحقاً. 
قلتٌ: ونصّه: سمعت مالکاً قال: من أعمر خادماً أو عبداً ولا مال له ثم 
أفاد مالا أو ولدله ولد. 

قال مالك: ما ولد للأمة» أو كان للعبد من ولد من أمة يمكلهاء فهو على 
مثابته)| نخدمان المعمر حياته» وما کان من مال؛ فهو موقوف بأیدي) يأكلان 
منه» ويكتسيان بالمعروف» ولیس للمعور ولا للمعمر انتزاعه ما عاشاء فإن 


(1) قوله: (ولم) زيادة من (ع). 

(2) المشدالي: قد تقدم في العيوب ما ذكره ابن سهل في مسألة كراء الحبس فانظره. 
(3) التهذيب: 250/4. 

(4) في (ش): (للعمر). 


الجزء الذالذ G40‏ 


ماتا؛ ورثه] الذي يملك الرقبة. 

ومر ني مسألة ابن رشد قوله: إن ما ولد للأمة او للعبد؛ فهو 
ا صحیح؛ لقوله عليه السلام: «کل ذات رحم...) الحدر غ37 . 

قلت: لم ینبه ابن رشد على هذا. وقرره صد السؤال في قوله: "ثم فاد 
اا اوو ٢‏ آنه وال ھا جحد 

وقوله في الحواب: "ما ولد أو كان للعبد'» وقول ابن رشد في تقريره: 
يحتمل السابق واللاحق » فهو قابل للتقييد» فكيف نسب التصريح 


وقول ابن رشد صحيح؛ لآنه يلزم عليه كون الدعوى عامة والدليل 
خاص» لأن من مفروض الدعوى العبد وإلا يتناوله الحديث؛ لأنه ليس بذات 


E 
ابن رشد: وأما قوله: "فيا وهب | إنه موقوف " ففيه نظرٌ؛ لأن نفقة‎ 
الآمة المخدمةء وكسوتها على المخدم على المشهور من المذهب» فالقياس أن‎ 


(1) في (س): (المسألة). 

(2) في (ع): (و). 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 208/12 و209 والخبر من قول مالك جنلف 
كا في الموطاً: 11182/5. كتاب المدبرء باب القضاء في المدبرء برقم: 3000. 

(4) المشدالي: يعني ما أشار إليه اللخمي من التقييد بالبَعّدية. 

(5) المشدالي: لأن الواقعة في المجواب إن كانت بمعنى حدث» فالمراد اللاحق وإلا 
فالسابق» والاحتمال في تقرير ابن رشد من جهة تقدير متعلق المجرور ف كلامه 
وهو بين. 


(6) ني (ع): (غیر صحیح). 


يكون ما وهب ف) لمالك الرقبة. 


المتيطي: نفقة العبد المخدم وكسوته من عمله» وما فضل للموهوب. 


الواهب» ويصرح به ي أهبة. 

ولو كان الإإخدام الأيام اليسيرة؛ كانت النفقة على رب العبد. 

قاله ابن الماجشون» وبه أخذ ابن العطار وغبره. 

ابن الفخار -عن مالك -: في نفقة المخدم ثلاثة أقوال: 

- على ربه. 

- على المخدم. 

- على العبد. 

ابن العطار: ما فى وصاياها لا بيان فيه؛ لأن بحتمل كسر الدال وفتحها(2» 
والذي تأو له ابن الفخار بالفتح. 

المتيطي: وفي تأويل الفتح نظْر؛ لأن في زكاتها على مالك الرقبة في 
موضعين» فهو خلاف هذا. 


قلث: ويو خذ من هنا أن نفقة الفرس المعار على المستعير. 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 209/12. 

( 0ال هاا وا کر اوو تا الفرا ت ( کر الال وق 
انظر عياضاً والشيخ. 

(3) في (ع): (يتأول). 
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وتجوز وصية صبي ابن عشر سنين وأقل - مما يقاربها - إذا أصاب 
وجه الوصيةء وذلك إذا لم يكن فيها اختلاط(. 


قوله: (إذا أصاب وجه الوصية). 

سئل ابن عبد السلام عن صبي سنه فوق عشر سنن أوصى بثلثه لنفر 2 
من الناس» فبعد وفاته قام عَصّبته على الموصى هم» وقالوا: الصبي م يعقل 
القربة» ولم يميز بين الحسنات والسيئات؛ فوصيته باطلة» وقال الموصى هم: بل 
یعقل ویمیز؛ فعلى مَّن تری الإ ثبات؟ 

الجواب: يسأل شهود الوثيقةء فإن قالوا: نعلم أنه مميزء أو ثبت ذلك 
بغيرهم؛ صحت الوصية» فإذا عجز الموصى له عن إثبات ذلك؛ ‏ تنفذ 
ال 

قلتُ: فحاصل هذا المجواب الظريف أن الموصى له مدع؛ لأن الأصل 
عدم التمييز. 

ونحو هذاالجواب قول ابن زرب: لو قال الورثة: بعض* المال لم يعلم 
به الموصي؛ لأنه ورثه ولاعلم له به» وقال الموصى له: بل علمه» فأخذ ثلثه. 
فقال ابن زرب: على الموصى له إثبات أنه علمهء وإلا فليس له إلاثلث ما أقر 
الوارث بعلمه(. 


(1) التهذيب: 4/ 251. 

(2) في (ع): (ليفرق). 

(3) في (ع): (في). 

(4) قوله: (الورئة: بعض) يقابله في (ع): (بعض الورئة). 

(5) المشدالي: فتوى ابن زرب هذه نقلها صاحب الطرر في ترجمة تقييد عداوة لتكون عدة 


في الربع الأخير منه» وزاد بعدها فقال: وانظر ما في الواضحة - فيمن قال: ثلث مالي 
صدقة على فلان عشت أو مت» ثم مات فادعى ورئة الموصي أنه أفاد الميت أموالا 
بعد الصدقةء وقال الموصى له لم يفد شيئا - ففي ذلك اختلاف. 

قال ابن رشد: والأظهر أن یکون له ثلث جميع ماله يوم يموت إلا أن يعلم أنه أفاد 
شيئاً بعد الصدقة فلا يکون له منه شيء. 

ولو قيل: إنه يكون له ثلث جميع ماله يوم مات على حكم الوصية»ء وإن علم أنه أفاده 
بعد ذلك لقوله: عشت أو مت؛ لكان قولا؛ لأن من أوصى بثلث ماله لرجل فله ثلث 
ما أفاد بعد الوصية. - " ) ۰ 
وأما الرجل يسوق نصف ماله لزوجه ثم يدعي أنه اكتسب ملكا غيره» وأنكرت 
المرأة» ولا بينة لواحد منهاء فهنا تأخذ المرأة نصف ماله الآآن حتى يثبت اكتسابه 
لذلك بعد ذلك اتفاقاً. 

المشدالي: كلام ابن رشد هذا وقع له في النكاح من الأسولةء ومن هذاالمعنى ماذكر 
في النوادر في الحزء الثاني من الدعوى والبينات عن شهب في الموازية والمجموعة - 
فيمن أوصى إن مات من مرضه هذا ففلان حر» ثم مات» فقال الورثة: مات بعد أن 
صح وقال العبد: بل مات من مرضه ذلك - أن الورثة مصدقون مع يمينهم؛ لأن 
العبد يدعي الحريةء وإن أقام كل بينة فضي بأعده|. 

المشدالي: وفي رسم (العتق) من سباع شهب من كتاب العتق: قال شهب - فيمن 
قال عند موته مسلموا رقيقي أحرارء فلم| مات الرجل ادعى رقيقه كلهم أنهم 
مسلمون» وادعى ولد الميت أنهم كلهم نصارى ولا بينة لواحد منهم - إن الإثبات 
على الورثة أنهم نصارى إذا ادعى العبيد أنهم مسلمون. 

ولو قال الميت: نصارى رقيقي أحرار وادعوا نهم نصارى» وقال الورثة: أنهم 
مسلمون فعلى الورثة اللإثبات أنهم مسلمون. 

ابن رشد: هذا بين لأن من ادعى خلاف ما قال الميت فهو المدعي» وقد أحكمت 
السنة أن "البينة على المدعي واليمين على من أنكر ٠"‏ إلا أنه لا يمين هناعلى المنكر؛ 
لأن العتق قد وجب له بكونه على الدين الذي قال الميت أن يعتق من كان عليه» فعلى 
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وإن أوصى لعبد نفسه بمال» كان للعبد إن حمله الثلث»› وليس للوارث 


انتزاعه»› ویباع بماله» ولمن اشتراه انتزاعه(. 


قوله: (ولمن اشتراه انتزاعه). 

القاعدة أنه لا يملك المشتري إلا ما يملكه البائع» والانتزاع لا يملكه 
البائع؛ فيلزم آلا يكون للمشتري. 

ا لجواب: إن الموصي لما قصد اختصاص العبد به م يكن للوارث انتزاعه» 
ولو انتزعه؛ لبطل قصد الموصي» وذلك تخيير للوصية. 

قلت: وفي فروعنا مايشهد مذاالمعنى؛ وهو مانص عليه الصقلي عن 
مالك وغیره - فیمن حبس على عبده -[64/ب] آنه جوز ولایستشنیه في عتق 
ولا بيع» وليس للمشتري آخذه» وله انتزاع ما حصل من غلة الحبس. 
فأما المريض يحل حول زکاته» أو يقدم عليه مال حل حوله» فما عرف 
من هذا فأخرجها في مرضه أو أمر بذلك ثم مات؛ فإنها فارغة من 
رأس ماله» فإن لم يأمر بها؛ لم يقض بها على الورثة» وأمروا بغير 
قضاء(2. 


كتب بعض الموثقين الأندلسيين وثيقة في المدبر» وذكر فيها (فارغاً من 


من ادعى أن يرقه البينةء فإن عدمت لم يكن له على المدعى عليه الرق يمين؛ إذ لا يمين 
على من ادعی عليه آنه عبد. 

(1) التهذیب: 252/4. 

(2) التهذيب: 4/ 255. 


رأس المال)ء فدخل ہا على بعض القضاة. 
فأخرج الوثيقة» فطفق يقرؤها حتى بلغ: (فارغاً من رأس المال). 
فقال له القاضى: أعدها فأعادها. 


فقال له القاضي: صحفت يا فقيه» فتأمل ! 

فقال له: كذا رويتها ووضبطتها عن أشياخي» وكذا هي في الأمهات. 

فقال له القاضي: كل كتاب وقَعَبْ فيه كذلك» أو شيخ رواها فقد أخماً. 

فخرج من عنده» ول يفهمه جوابّهاء فتحبر الطالبٌ الموتق. 

ثم أخذ يوجُه أسئلة فيها إلى قرطبة ونواحيهاء فاضطربَت أجوبتهُم فيها؛ 
فقال له بعضهم: يصح فيه الوجهان. 

وقال بعضهم: بالغين المعجمة. 

وقال بعضهم: بالمهملة. 

فلما انتهى ما وجّه من الكتب رجع إلى القاضي. 

فقال له القاضي: كلهم أخطاء واللفظة بالعين المهملةء وأول من صدرت 
منه مولانا عمر بن الخطاب اکه. 

قلت: هذا الموثق إن كان بعد عياض؛ فهو قاصر. 


وقد نص عليها عياض في كتاب العتق الأول» وكتاب العاريّة'. 


(1) المشدالي: الأمر ك ذكره عن عياض وعن الهروي» وأن اللفظة إنم) هي بالعين 
المهملة. 
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وإن كان قبل عياض؛ فقد نص عليها صاحب الغريبين في باب الفاء 
ونحوه لصاحب العين. 


ومن أوصی بشيء في السبيل؛ بدئ بأهل الحاحجة منهم؛ وإن فال: ثلث 


مالي لفلان وللمساكين» أو في السبيل والفقراء واليتامى؛ قسم بينهم 
بالاجتهاد لا أثلاثاً ولا أنصاف('. 


قوله: (لفلان وللمساکين). 

تقرير معارضتها لصلح الموضحتين أن يقال: ضم المعلوم» وهو فلان 
هنا» وموضحة الخطا في الصلح إلى المجهول؛ وهو المساكين» وموضحة العمد 
في) يصرف لأجله| إما أن يوجب إلغاء المعلوم كما في الوصية؛ فيلزم الشفعة 
بقيمة الشقص» أو لا يلزم قسم الثلث في الو صية نصفين. 

الجواب: قصدٌ الموصي سد الخلة يناسبه كون الاجتهاد له مدخل في 
صرفهاء بخلاف المعاوضة عن الموضحتين. 


FOO 


(1) التهذيب: 256/4. 


Ji 


ع 
0 


كتاب الوصايا التانبي 


وإذا شهد ولدان للمیت آن أباهما أعتق 
بالثلث لرجل» والعبد هو الثلث» فإن كان عبداأ يتهمان في جر ولائه» لم 
تجز شهادتهما وجازت الشهادة بالوصيةء وإن لم يتهماء فهي جائزةء وهذا 
كشهادتهما بذلك ومعهما من الورثة ة نساء» فما يتهمان فيه مع النساء يتهمان 
فيه مع الموصى له. ابن القاسم: ومن قال في وصيته: يخدم عبدي فلانا 
سنة ثم هو حر» ولم يدع سواه» فإن لم يجز الورثة» بُدئ بالعتق» فعتق ثلث 
العبد بتلا وتسقط الخدمة. قال سحنون: وعلى هذا أكثر الرواة. قال مالك: 
ومن أوصى لرجل بخدمة عبده سنةء أو سكنى داره سنة» ولیس له مال غير 
ما أوصى فيه» أو له مال لا يخرح ما أوصى به من الثلث» خير الورثة في 
إجازة ذلك آو القطع بثلث الميت من كل شيء للموصى له. قال سحنون: 
وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا. قال مالك: وأما إن أوصى 
له برقبة عبد آو دارء والثلث لا يحمل ذلك» فإنه يقطع لذلك محمل الثلث 
في تلك الأعيان. قال سحنون: وهذا في الوصية بالخدمة والسكنى قول 
الرواة كلهم» لا أعلم بينهم فيه اختلافا» وهو أصل من أصول قولهم. 
وكذلك قال ابن آبي سلمة إذا آوصی بسکنی داره ولا مال له غیرها: إن 
الورثة يخيرون في إجازة ذلك أو يقطعون له بشلثها بتلا . 


ى هذا العبد» وشهد أجنبيان آنه أوصى 


حاصل ما تكلم فيه إلى أوائل الترجمة الرابعة ثلاث مراتب» إذا اتحد 
الموصى له بالخدمةء ثم الرقبة إما أن ترجع حرة أو لآخر» أو يتعدد الموصى له 


(1) التهذیب: 265-263/4. 


أو مركبة من اللخدمة والرقبةء ثم مرجعها إلى حرية أو لآخر. 


وإن آخدمت عبدك رجلا جلا مسمى» فمات الرجل قبل انقضاء 
الأجل؛ خدم العبد ورثته بقية الأجل إذالم يكن من عبيد الحضانة 
والكفالة؛ وإنما هو من عبيد الخدمة(. 


قوله: (خحدم العبد ورثته بقية الأجل). 


قلت: في سماع ابن القاسم - فيمن قال: أنفقوا على فلان عشر سنين» 
فعزلته نفقة عشر سنين» ثم أنفق عليه» ثم مات بعد سنتين أو ثلاث - لمن ترى 
ما بقي؟ 

قال: أراه لورثة الموصي؛ بمنزلة من يقول: أنفقوا على فلان ما 
عاش»فيعزل له مال» فيموت» فإنه يرجع لورثة الموصي. 

ابن رشد: هذا كا قال» وذلك بخلاف لو وص بخدمة عبد عشر سنين» 
أو سكنى دار عشر سنين»هذا إن مات الخدم أو اسن قبل تام المدة كان 
لورثته| باقي الإخحدام والإإسكان» على ما قاله في المدونة» ولو أوصى أن 
يقام بإخدامه أو با کانه عشر سنین من غير تعیین لكان كالنفقة؛ يرجع ما بقي 
ا 


\ 


(1) التهذيب: 4/ 267. 
(2) في (ع): (ما بقي). 
(3) البيان والتحصيل: 432/12 433. 


خحدذدمة العبد ما بقيء إل أن e‏ من قوله إنه إنہما راد حياة 


قوله: (ومن قال: قد وهبت). 

ہو إبراھیم: اتی بہا على وجه الدليل. 

ويؤخذ منها ما قال ابن رشد: "من نحل ابنته غلة أملاكه '. 
اللخمي: قول أشهب: ترجع إليه بعد موت البنت. 

ونقلها اللخمي في المبة. 

ويؤخذ من قوله: (إلا أن يستدل) صحة الشهادة على الفه. 


ومن آوصی بعتق عبلِ» وهو لا یخرٌح مما حضر؛ وله مال غائب یخرج 


اس ی أعنتقرا مني ثلث الحاضر الساعة 


(1) التهذيب: 4/ 267. 

(2) المشدالي: وني إع اها خحلاف. 
قال ابن رشد في السابعة من رسم (الطلاق) من سماع شهب من كتاب التخيير 
والفملك: وني إعمال شهادة الشهود با يظهر نهم من قصد المشهود عليه وإرادته 
خلاف؛ ا جازهاهناوي ساع ای ین دو واو اض ار للا ان ت 
الشهادة بذلك» ولم يعملها في رسم (الكبش) من سماع يجحيى من الأيمان بالطلاق. 

(3) التهذيب: 271/4. 


قال شيخنا أبو عبد الله: كذافي أكثر النسخ (عبد) بخير إضافة» 


والصواب: (عبده) بالإضافة؛ لأّنه معين» وكذلك يقع في بعض النسخ. 


ولا يجزئ آن يحج عنه صبي» أو عبد» أو من فيه علقة رق» إذ لا حح 
عليهم» ويضمن الدافع إليهم» إلا أن يظن أن العبد حرء وقد اجتهد ولم 
یعلم؛ فإنه لا يضمن( . 

قوله: (إلا أن يظر أن العبد حٌ...) المسألة. 

في سماع ابن القاسم - في الرجل يوصي بالرقبة - أترى آن يشترى أبوه 
أو( آخوه فیعتق عنه؟ 

قال: إن كان تطوعا؛ فأرى ذلك» وإن کان واجباً؛ فغره أوجب. 

ابن رشد: لا يجزئ عنه في الواجب» ويضمن الوصي إن فعل» وإذا م يعلم 
الوصي العتق الذي أوصى به هل هو تطوع أو واجب» فلا ينبغي أن يعتق عنه 
أب أو أخ؛ خافة أن يكون العتق واجباً ولا مجزئ» فإن فعل م يضمن. 

وفي سماع أبي زيد: فإن قال: أعتقوا عني رقبة فأعتقوهاء ولم يسم من أي 
شيء» آهي على الواجبة حتى يعلم غير ذلك؟ 
قال: على غير الواجبة حتى يعلم الواجب. 


(1) التهذيب: 4/ 275. 

(2) في (ع): (و). 

(3) في (ع): (فإن). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 441/12 442. 


ابن رشد: هذا كا قال؛ لأن الأصل براءة الذمة0. 

قلت: وني سماع أبي زيد - أيضاً - في وصِيٌ اشترى رقبة فإذا هي نصرانية؛ 
إن كان من ظهار أو شىء واجب ضون؛ لأنه فرط حين م يسأل» ولم 
يفحص (2. 

ابن رشد ني موضع آخر: لا خلاف عندي آنه يضمن إذا تبين تفريطه؛ 
وإنما الخلاف إذا م يتبين» فحمله في المدونة على غير التفريط فلم يضمنه» وحمله 
ني سماع شهب على التفريط فضمنه. 

قلت: قال صاحب النهاية: إذا كان في علم الشهود ملك البائع للمملوك 
المبيع للعتق؛ استغنيت عن إقرار العبد بالرق في وثيقة الابتياع» وتضمَن عقد 
الإشهاد معرفة الشهود للمملوك. ولا عهدة في هذه الرقبة المشتراة للعتق لا 
ثلاث ولا سَنة» وبيعها كبيع البراءة من العهدة. 

ولا بد أن يشهد بملك المبيع للبائع» وبه يتم التنفيذ» ويكون ذلك براءة 
للمنفذ. وإن لر يثبت الملك» واستحق العبد؛ ضون الوصيٌ الثمنَء ولزمه عتق 
رقبة آخرى يعرف ملك البائع ها 


وكذلك لا يبرئه القاضى إذا راد الوصى براءة إلا بعد ثبوت الملك. 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 340/13 341. 
(2) في (ع): (يفهم)» وانظر المسألة في: البيان والتحصيل» لابن رشد: 430/13. 
(3) انظر: البيان والتحصيل»› لابن رشد: 78/13. 


قال ابن القاسم: ومن قال في وصيته: أحجوا فلاناًء ولم يقل: عني؛ 
أعطي من الثلث قدر ما يحح به» فن أبى أن يحج؛ لا شيء له» وإن 
أخذ شا رده إلا آن حح به ). 


قوله: (إِنْ آبی أن يح لا شيء له). 

قال شيخنا أبو عبد اللّه: كان بعض الشيوخ يأخذ من هذه المسألة: لو 
آوصی لرجل بمال لیتزوج به» فلم يتزوج؛ آنه يرجع ميراثا. 

والذي عندي أنه بنظر إلى ما يهم بالقرائن من حال الموصي؛ إن كان أراد 
الإرفاق والتوسعة عليه فيكون له ولو لم يتزوج» وإن أراد خصوصية النكاح 
رجع ميراثاء وإن جُهل الأمر؛ فالأصل عدم تجاوز النكاح» فإن انعدم رجع 
e‏ 

قلت: والظاهر آنه مجري الأمر فيها على ما قاله بعض الشيوخ في كتاب 
المكاتب» فيمن أخذ مالا ليغزو به فلم يغز أنه يرده. 

وكذلك ابن السبیل إذا دع له مال لیتحمل” به فلم یسافر؛ آنه یرده. 

ومن دفع [65/[] له مال ليقراً عليه فلم يفعل؛ فإنه يرده. 

وحُکي أن الفقيه التادلي وقعت له هذه المسألةء دفع له أبوه مالا ليقراً 
عليه» فرأى أن غرض أبيه لم بحصل» فرد المال لأبيه» وأخبره آنه م يبلغ من 
القراءة غَرَصه» فأتى أبوه إلى أحد الصالحينء فشكا له أمره» فدعاله» وقال: 


(1) التهذيب: 4/ 277. 
(2) في (ع): (یتحمل). 


الهم افتح له" المدونة كا فتحث لسحنون2. 


آوصی لرجل بشیء بعینه من صنف› ذکر منه کیل أو وزناًء أو عددا 


من طعام» آو عرض» أو عین» آو غيره» أو بعدد بغير عينه من رقيق 
عنده» أو غنم» ثم أوصى له من ذلك الصنف بأكثر من تلك التسمية أو 
أقل؛ فله أكثر الوصيتين كانت الأولى أو الآخرة وإن کان آوصی له 
آخرا بنصف آخر؛ فله الوصيتان جمیعا(3. 


قوله: (فله أكثر الوصيتين). 
في سماع آبي زيد: - فيمن قال: لفلان عشرة» ولفلان عشرون» ولفلان 
ثلاثون» ثم قال في مرضه الذي مات فيه: هم ثلث مالي» فمات - قال: يعطى 


(1) في (ع): (عليه). 
(2) المشدالي: والصالح الذي دعا له ذكر بعضهم آنه الشيخ بو يعزى كام. 
قاله الشيخ آبو الحسن في كتاب المكاتب. 
وقال ابن رشد في أول نوازل عيسى من الوكالات: وإذا صالح الوكيل عن الخريم من 
ماله» فلم جز الموكل الصلح؛ فله أن يرجع با دفع من ماله؛ لأنه إنها دفعه على أن حط 
عن الغريم ما صالح على حظه» فإذا لم ينحط كان له الرجوع. 
وها نظائر كثيرة؛ منها مسألة المكاتب في المدونة في قوم أعانوا مكاتبا ليفكوه فلا 
يكون في| أعانوه به وفاءٌ لكتابته أن هم أن يرجعوا في) أعانواء إلا أن جعلوا المكاتب 
ومن ذلك صلح مَّن قتل رجلين فصالح أولياء أحدهماء وأبى آولياء الآخر؛ فان له أن 
يرجع؛ لأنه إنا صالح على النجاة من القتل. 
قاله في سماع يحي من الدعوى. 
(3) التهذيب: 284/4. 


لكل ما سى له» ثم ينظر إلى ما فضل فيكون بينهم بالسوية. 

وقال مرة: يكون بينهم على الحصص. 

ابن رشد: قول ابن القاسم هذاعلى خلاف أصله فيمن أوصى لرجل 
بوصيتين؛ لأنه يكون له الأكثر منها؛ كانت الأول أو الأخرة(. 


وإن قال: العبد الذي أوصيت به لزيد هو وصية لعمرو؛ فذلك 


2 
رجوع(2. 


قوله: (وإن قال: العبد الذي أوصيت به لزيد...) المسألة. 

في شاع آي زيد د فيمن قال ميمون ومرزوق وجابر عبيدى لمخمد؛ 
وجابر عبدي لعبد الرحمن - قال: ميمون ومرزوق لمحمد» وجابر بين عبد 
الرحمن ومحمد إذا لهم الثلث» فإن كان م يترك غيرهم كان ثلث ميمون 
ومرزوق لمحمد» وثلث جابر بين حمد وعبد الرحهن. 

ابن رشد: هذا صحيح على المشهور في المذهب» المنصوص عليه في 
المدونة وغيرهاء من أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء بعينه ثم أوصى به لغيرى 
N ES PSD‏ للأول» بل يقيان ذلك بینھا(3. 

وني نوازل أصبغ من الوصايا - فيمن قال: غلامي مرزوق لمحمد» 
ولسعید مثله - قال: بعطی مرزوق لمحمد ویشتری لسعید مثله في قیمته 


(1) البيان والتحصيل: 351/13 352. 
(2) التهذيب: 284/4. 
(3) البيان والتحصيل: 321/13. 


الجزء الثالذ DD‏ 


قلت له: فلو قال: عبدي مرزوق لمحمد» وسعید مثله؟ 

قال: هذا بخلاف الأول» وأراه بينها نصفين؛ لأنه حين قال في الأولى: 
لسعيد فقد أخحرج سعيدأ من العبد وجعل له مثله آخر» وأما قوله: عبدي 
مرزوق لمحمد وسعيد مثله فكأنه قال: وسعيد مثل محمد في الوصية»ء فكان 
العاتا 

فلت و كدالو قال هذه الائة ديار محمد و سعد ها 

قال: أراها بينهي| نصفين إذا كانت المائة بعينها. 

قلت: فلو قال: هذه المائة لمحمد ولسعيد مثله» جعلت له مائة أخرى» 
فیعطی کل واحد منھ| مائة؟ 

قال: نعم على قياس ثمن العبد. 

ابن رشد: يريد: إذا م تكن المائة بعينها فسواء قال سعيد مثله أو لسعيد 
مثله يعطى كل منه| مائة» وهي تفرقة صحي<حة(. 
ومن أوصى لولد ولده بثلثه ولا يرثونه؛ فذلك جائزء قيل: فإن مات 
أحدهم» وولد غيرهم بعد موت الموصي قبل قسمة المال؟ قال: إن 
ذلك كقول مالك في الموصي لأخواله وآولادهم أو لمواليهم. قال ابن 


قوماً بأعیانه (2. 


(1( الببان والتحصيل : 307/13. 
(2) التهذیب: 4/ 285. 


قوله: (قیل: فإن مات أحدهم). 

اختصر ها لو جهين: 

أحدّهما: إشكال الحكم في الجواب؛ لأنه لايلزم من دخول من يتجدد 
وسقوط من مات في الأصل. 

وهو مسألة الأخوال» دخول من يتجدد وسقوط من مات في الفرع» 
الذي هو مسألة الأولادء لما شار إليه ني المسألتين( من كونم في امقيس 
عليها غير معينين فيناسب دخول من يتجدد؛ لظهور قصد التعيين في الأولاد. 

الثاني: ما اشتمل عليه كلامه من التناني» حيث جعل الأصل ألا فى 
مسألة الأولاد مسألة الأخوال» وجعله آخرا فرعاً. 

وهذا هو النكتة التي شار إليها البراذعي بقوله: (وقال في باب بعد هذا). 

ابن رشد وغيره: آما الموصى له المعين فلا حلاف أنه جلف مع شاهده 
ويستحق الوصية» وكذلك الحاعة المعينون. 

وأما المساكين أو بني السبيل» أو بني تميم أو قريش أو الأنصار وشبه ذلك 
ما لا بحصی ولا یعرف بعینه» فلا خلاف آنه لا يمين في ذلك مع شاهد واحد. 

ويختلف إذا أوصى لمن محصره العدد كال فلان أو مساكن آل فلان» 
فقيل: جلف جلهم» ويستحقون الوصية لأنفسهم ومن غاب منهم. 

وقيل: لا يمين في ذلك. 

والقولان قائان من وصايا المدونة من مسألة الأخوال وأو لاد (2. 


(1) في (ع): (المسألة). 
)2( انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 93/10. 


الجزء الثالذ GD‏ 


ومن قال: ثأثى لفلان وفلان» وأحدهما غني والآخر فقير؛ فالثلث 
ورنته»› وإن مات قىله؛ فللباقى نصف الثلث› ولا شىء لورثة الآخر 


ويرجع نصيبه إلى ورثة الموصي'. 
قوله: (وأحدهما غنيٌ والآخر فقيرٌ). 
في سماع أأصبغ في الذي حبس دارا على فقراء بني فلان ف ف ل 


ابن رشد: قوله: "ترجع لعصبة المحبس " صحيح؛ لأنمم غير معينين» 
وإنا حبس على قصد الفقر والحاجة؛ لكثرة الأجر في ذلك دون التعيين. 

ولو عَيّن المحبس عليهم» وسباهم» وقال: "هذه الدار حبس على فلان 
وفلان وفلان الفقراء من بني فلان" فاستغنوا؛ م ينزع منهم» وكانوا أحق بها 
طول حياتهم وإن استغنوا؛ لأن قوله: (الفقراء) إذا سهم إنا هو زيادة في بيان 
التعيين هم با وصفهم به» كا لو قال: (الجهال)ء أو (العلماء)ء أو (الحكاء)ء 
| يسقط حقهم بانتقا هم من تلك الصفة إلى غيرها“. 


وإن أوصى لفلان بعشرة» ولفلان بعشرة» والثلث عشرة» فمات أحدهما 
قبل موت الموصي؛ فكان مالك يقول: إن علم الموصي بموته؛ 


(1) التهذيب: 4/ 289. 

(2) قوله: (حبس على) ساقط من (ع)» غير موجود في النسخ. 
(3) في (ش): (کان). 

(4) البيان والتحصيل: 314/12. 


فالعشرة للباقي» وإن لم يعلم حوصص بينهماء فيصير للحي خمسة» 
وترجع الخمسة التي وقعت للميت لورثة الموصي ميراثاء وعليه أكثر 


الرواة(). 


قوله: (وإن أوصی لفلان بعشرة ولفلان بعشرة...) المسألة. 


في رسم (نقدها) من سماع عيسى - فيمن أوصى» وقال: "لفلان عشرة 
ولفلان ما بقي من ثلثي » فمات صاحب العشرة قبل الموصي - فقال: يحاص 
بالعشرة» سواء مات الموصى له قبل الموصي أو بعده؛ علم الموصي أو لإ يعلم» 
وهو بمنزلة مالو أوصى ببعير أو بعبد لرجل» وأوصى ببقية الثلث لرجل» 
فهات البعير أو العبد قبل الموصي أو بعده فإ الموصى له ببقية الثلث يحاص 
بالبعير وبالعبد الميت» علم الموصي بموته أو لم يعلم. 

ابن رشد: هذه مسألة صحيحة» ولا يدخلها اختلاف قول مالك في 
المدونة في مسألة العشرة؛ لأن هذا إن أوصى له بيا بقىّ من الثلث بعد العشرة» 
أو بعد البعير وبعد العبدء فلا يكون له أكثر من ذلك صخت الوصية بالعشرة 
وبالعبد والبعير» أو م تصِح. 

ومسألة المدونة إنا أوصى لكل واحد منها بعشرة ول يبد أحدهما على 
الآخحرء فمرة رأى للباقي العشرة كلها؛ لأن الثلث يحملهاء ومرة لم ير له إلا 
نها ان الور ا د ل متزلة الموصى له الآخر إذا مات قبل الموصي أو¿ 


(1) التهذيب: 290-289/4. 
(3) في البيان والتحصيل: (يبدا). 


الجزء الذالذ @ 


يقبل الوصية. 

وقد قال ابن دحُون: كل ماذكر فيه بقية الثلث فإن الموصى له به 
محتسب عليه الورثة مامات من مدبر أو معتتق كان في الوصيةء مات قبل 
الموصي أو بعدَه» فان بقي له بعد ذلك شيء آخذه» وإلا فلا شيء له» فان کان 
معه أهل وصايا مساة؛ كانت هم وصاياهم من الثلث كاملاء ولا يجاسبوا بم 
مات من المعتقين والمدبرين؛ ماتوا قبل الموصي أو بعده» يأخذون وصاياهم 
من الثلث كاملا ثم بحتسب على من أوصى له ببقية الثلث من مات من 


.3( 


وقول ابن دحون صحیح 


فمن أوصى في مرضه بأكثر من ثلثه» فأجاز ورثنه ذلك قبل موته من غير 
أن يطلبهم الميت بذلك» أو طلبهم فأجازواء ثم رجعوا بعد موته» قال: 
قال مالك كناثه: إذا استأذنهم في مرضه فآذنوا له» ثم رجعوا بعد موته» 
فمن کان عنه بائناً من ولد» أو أخ» أو ابن عم؛ فليس ذلك لهم. ومن كان 
في عیاله من ولد قد احتلم» أو بناته» أو زوجاته؛ فذلك له . 


قوله: (ومن [65/ب] کان في عیاله). 


أبو إبراهيم: انظر هل يعارض هذا ما في المكاتب؛ لأنه قال: فيمن 


(1) قوله: (له) ساقط من (ع). 

(2) في (ع): (يحتسبوا). 

(3) البيان والتحصيل: 86/13 87. 
(4) التهذيب: 4/ 291. 

(5) قوله: (هذا) ساقط من (ع). 


کاتب عبده في مرضه» وقیمته أكثر من ثلثه» وللميت وا فأجازوا في 
مرض الميت» ثم رجعوا بعد الموت» إن ذلك لازم هم ولا يقبل رجوعهم ول 
یفرّق کا هنا. 

وكذلك نقلها ا لحلاب مطلقاً أيضا(. 


قلت: وني سباع عیسی - فیمن سأل امرآته في مرضه أن تضع عنه مهرهاء 
أو تتصدق عليه بشيء من ماها فتفعل» ثم تريد الرجوع بعد موته أو بعد أن 
صح من مرضه - هل ترى ها ذلك بمتزلة الميراث؟ قال: لا. 

اور لا خلاف أن ذلك يلزمها إلا أن ثبت أنه أكرههاء على ما في 
سماع ابن القاسم؛ لأن إكراه الرجل امرأته إكراه على ما قاله في المدونة. 

واا إذا سالها ی رض أن ت له مر اتام ار عه فل لاوا 
الرجوع فيه إذا مات» قضى فيه بشيء أو م يقض» بخلاف الابن البائن عن 
آبیه یسأله آبوه في مرضه أن هب له میراثه» فهذا إن قضی فيه بشیء لزمه» ولا 
رجوع له» على ما في المدونة هنا©. 


(1) التفريع: 2/ 323 324. 
وزاد المشدالي بعده: قد تقدم في كتاب الشفعةء عند الكلام على إسقاط الشفعة قبل 
وجوبها إشارة المتيطي إلى إقامة القولين من المدونةء ونبّه على ما في المكاتب. فانظره. 

02ت 

(3) قوله: (فیه) ساقط من (ع). 

(4) البيان والتحصيل: 464/13 465. 


الجزء الذالذ G65)‏ 


وإن آقر الولد... بدين على أبيه» أو بوديعة عند أبيه» فإقراره بعد قيام 


الغرماء عليه لا يقبل إلا ببينة» وإقراره قبل أن يقام عليه جائزء فإن كان 
المقر له حاضرا؛ حلف واستحق('. 


خف وا 

ابن رشد: لا حلاف آنه لا يقبل قول المفلس بعد التفليس في) يقر به من 
دين في ذمته» وأما قبل أن يفلس ويقام عليه فيجوز ما قر به لمن لا يتهم عليه 
من دين دون يمين» ومن قراض أو وديعة أو شيء بعينه» آو ما أشبه ذلك من 
دين على آبيه مع يمين المقر هم. 

قاله في وصاياها الثاني. 

وقد كان بعض الشيوخ لا يفْرّق في اليمين بين الدين والشيء المعينء 
فيو جب اليمين في الوجهين 

ومنهم من يرى ذلك اختلافا من القول في الوجهين. 

والصواب الفرق بينه|ء إلا آنه إذا أقرٌ بثيء بعينه فقد خص به المقر له 
دون الفرمام فوجب آن ملف وإذا أ بین فلم ق در E‏ 
معهم» فلم مجحب عليه يمين( 


9% 


(2) في البيان والتحصيل: (لاأنه). 
(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 217/4. 


0 
93 


الجزء الذالذ @ 


ڪتاب الحبس 


ومن قال: هذه الدار حبس على فلان وعقه› أو عليه وعلى ولده وولد 
ولده» آو قال: حبس على ولدي» ولم يجعل لها مرجعا؛ فهي موقوفة لا 


تباع ولا توهب» وترجع بعد انقراضهم حبسا على آؤلى الناس بالذي 
حبس يوم المرجع وإن کان حي 


قوله: (ولم مجعل ها خرجا). 
الباجى: نحوه عن محمد عن مالك. 
اة ا اظ اين أك اسع غل وجه ا اط ال یری 
لا تستعمل في القربة(2. 
وإن قال في المعينين حبسا صدقة» أو قال: لا تباع» فانقرضواء فلم 
يختلف قوله أنها لا تباع» وترجع إلى أولى الناس به يوم المرجع 
خا ولا ترجع إليه وإن کان )3 


قوله: (فلم بختلف قوله). 


(1) التهذیب: 322/4. 


(2) المنتقىء للباجي: 121/6. 
(3) التهذيب: 4/ 325. 


ابن رشد: بل قد اختلف؛ قد روی ابن عبد الحكم عن مالك آنا ترجع 
إليه ملكا مطلقاً بعد موت المحبًس عليه. 

وإن قال: (حبساً صدقة) إذا كان على معين لاحتمال قوله: (لا تباع ولا 
توهب)؛ أي حياة المحبّس عليه. 

كا بحتمل قوله: (صدقة) صدقة الغلة عليه في حياته<(2. 


قال مالك: ولا شيء لولد البنات؛ للإجماع نهم لم يدخلوا في قول 


6 3 د 5 و ا واو ر صغ ري 
الله ڳچل: یو صیک م آله ف ونڪ للذ كر مَل حَظ الاأنشيَبّن) [سورة النساء 
آية: 1 1[ . 


قوله: (لا شيء لولد البنات). 

ابن المندي: حجة مالك بينة إذا قال المحبّس: (ولدي) ولم يزد» وأما إذا 
زاد وقال: (ولدي وولد ولدي)» فولد البنات یدخلون. 

وقض به محمد بن السليم. 

قلت: وني سماع عيسى فيمن قال: ثلثي لولد عبد الله بن وهب» آيدخل 
ذکور ولد عبد الله؟ 
٠‏ قال: "نعم" ولايدخل بنات عبد الله قال: لآنه إن أراد بذلك 
الذكور فقط. 

ابن رشد: إن قال في هذه الرواية: لا يدخل بنات عبد الله - وإن كان 
(1) قوله: (قد) زيادة من (ع). 


(3) التهذيب: 326/4. 


الولد ينطلق عليهن في اللسان العربي - لأن الولد قد يكون خاصًّاً في عرف 
عامة الناس بالذكر» فإذا سئل من له البنات يقول: لا ولدلى. 

وقد قال ابن لبابة: هذه الرواية خلاف القرآن في قوله تعالى: «يوصيكة 
الله الاآية. انظر تمامه(2. 
ومن حبس في مرضه دارا على ولده وولد ولده» والثلث يحملهاء ثم 
مات وترك أماً وزوجة؛ فإنها تقسم على عدد الولد وولد الولدء فما 


ار ولال ا لم قي الس وها عار اعانا کان ب 
الأعيان(3. 


قوله: (فإنها تقسم على عدد الولد...) المسألة. 

قلت: قال ابن لبابة: اختلف ابن أيمن وابن الأغبس في قسمة الحبس»› 
e O‏ 
يقسم). 

وقال ابن لبابة: معنى مسألة سماع عيسى ومافي المدونة في مسألة ولد 
الأعيان إنا هو قسمة انتفاع» لا قسم يلزم من يأتي. 


(1) قوله: (لا ولد لي) یقابله في (ع): (لأولادي). 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 13/ 291ء 292. 
(3) التهذیب: 326/4. 

(4) جامع مسائل الأحكام: 368/5. 

(5) في (ع): (هي). 


قوم وأجازه آخرون» وجرى العمل بقسمه لمافي الإشاعة من التعطيل 


الباجي في وثائقه: يريد قسمة الغلة والانتفاع لا قسمة الأصول» وبذلك 
أجابني ابن المكوي حين خاطبته في قسمة دار حبسة على قوم معينين(2. 


ومن حبس دارا على رجل وعلی ولده وولد ولده» واشترط على الذي 
حبس عليه إصلاح ما رث منها من ماله» لم يجز» وهو كراء مجهول› 
ولكن يمضي ذلك( . 

قوله: (واشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما رث من ماله). 

ل وو و ف ا 
الأرض الموظفةء وذكر ابن الهندي فيها قولين. 

قلت: قال صاحب النهاية: إذا تصدق بأملاك له في قرية على بنيه جاز» 
وما تعقد في ذلك» وتولى احتيازها من نفسه هم إلى" أن يبلغواء فإن كانت 


(1) انظر: اللإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل: 583/1. 

(2) المشدالي: قال في كتاب الحبس من جامع الأحكام: سئل ابن عرفة عن حائط حبس 
على رجلین فأراد آن يقتساه للاغتلال هل يجوز ذلك؟ آم لا؟ 
فقال: لا جوز قسم الحبس للاغتلال ولا لغيره. 
المشدالي: انظر كتاب القسم منه فإنه ذكر الخلاف الذي أشار إليه المتيطي فوق هذا 
وحكي عن ابن رشد الخلاف آيضا في الحبر على القسمة فانظره. 

(3) التهذيب: 328/4. 

(4) قوله: (إلى) ساقط من (ع). 


الأملاك حرة؟ 

قلت: وعلى الحرية من جميع الوظائف وضروب المغارم كلهاء وإن 
تكن حرة سكتت» فإذا بلغوا خيّروا بين قّبول الصدقة بوظائفها أو 
ردها. 

وكذلك إذا تصدّق على مساكين» أو مسجد بملك موظف؛ نظر القاضي 
في ذلك» فإن رأى قبوله بوظيفته نظرا للمساكين والمسجد قبله؛ أمضى الحبس 
والصدقةء وإن لم يره نظرا رد ذلك على صاحبه. 

وكذا الأب إذا تصدق على ولده الصغير بملك موظف؛ كالقاضي إن رآى 
الأب قبوله نظرا قبله» وإلا رده. 

ولو انعقدت الصدقةء واشترط فيها الوظيف على المتصدق عليه وهو ابنه 
- أما المالك لأمره فجائز أن يتبراً إليه المتصدق من المغارم - وأما الصغير 
ففيها خلاف؛ منعه بعضهم للغرر؛ لأنه يصير كمن أعطى ملكأ على أن يرفہ(2 
بو ظيفة مدة جهو لة. 

ونزلت بقرطبة فقضى فيها بعض القضاة بفسخ الصدقة هذا الشرط» 
وردها مبراثاً. 

وقال الباجي في وثائقه: وأجاز ذلك بعضهم» ومن أجازه يذكر في العقد 
أنه آلزم ابنه الصغير مغرمهاء وهو كذا وكذا كل عام. 


(1) في (ع): (سکت). 
(2) في (ع): (يدفع). 


وإذا ہنی بعض آهل الحبس فيه» أو آدخل خحشة» أو أصلح» ثم ماٹث› 
ولم يذكر لما آدخل في ذلك ذکرا؛ فلا شيء لورثته فيه(. 


قوله: (وإذا بنى بعض آهل الحبس...) المسألة. 

قلت: في ساع محمد بن خالد: سألت ابن القاسم عمن حبس فرسا في 
سبيل الله» فحمل عليه رجلاً يغزو عليه» فغزاء فلا دخل الجيش أرص العدوٌ 
جعل الإمام لكل من عقر له فرسه أخلفه له» ثم إن ذلك الرجل المحمول على 
الفرس عقر الفرس تحته» فأخلف له الإمام غيره. 

فقال ابن القاسم: أراه حبسا على حال ما كان عليه الآخر. 

ا ا ا0/6 ا 
للمعير. 

ابن رشد: لا آذکر في هذا خلاف. 

قلت: والجامع ينها وبين مسألة المدونة هذه» آنه في كلا المسألتين 
وضع للشيء ني محل هو حبس أو عارية» فوجب أن يلزمه»ء أصله من التزم 


معروفا لزمه. 


(1) التهذيب: 4/ 332. 

(2) في (ش): (مجیی). 

(3) قوله: (الفرس) ساقط من (ش). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 307/12. 
(5) فی (ع): (بينها). 


ومن حبس نخل حائط على المساكين في مرضه» والثلث يحملهء فلم 


یخرجه من يده حتى مات؛ فذلك نافذ» لأنها وصة(. 


قوله: (فذلك نافذ؛ لأنها وصية). 

التيطي: إذا انقرض المحبّس عليه وا لمحيس حي رجع إليه» فإن مات 
والأصل في يده» ولم يفوته» ولا نسخ وصيته فيا جعل مرجعه إليه إلى أن مات» 
خرج الحبس من ثلثه؛ لآن كل شيء يشترط المحبّس رجوعه إليه» ويشترط 
فيه أن يرجع بعد وفاته إلى آمر* ما فإنه كالوصية سواء. 

وإن جعله المحبس لأعقام وأعقاب أعقابهم» ثم إلى مرجع ماء» وشرط 
بعد رجوعه إلیه إن انقرضوا في حیاته أن يکون حبسا بعد وفاته على وجه من 
الاو 

وإن انقرضوا في حياته ورجع إليه ثم توفي وهو باق بيده فالمسألة بحاها 
على ما تقدم آنه جرج من ثلثه» ولیس تعقبه ما وجب أن يكون من رس 
المال؛ لأنه قد شرط رجوعه إليه» وآوصى فيه بعد موته كا يوصي في ماله» ولو 
م يشترط رجوعها إليه لكان التعقيب يمنعه من رجوعه إليه. 

قال ابن الهندي: وقد نزلّت هذه المسألة في أيام منذر بن سعيد» وحضرت» 
وقد شاور فيها يومئذ عبد الله بن إدريس» وأحمد بن عبد الله اللؤلئي» 
وإسحاق بن إبراهيم التجيبي» وكان الحبس معقباً غير أنه كان المحبس قد 


(1) التهذيب: 4/ 333. 


(2) قوله: (المحبس) زيادة من (ع). 
(3) في (ع): (أمد). 


شر ط رجوعه إلیه» وأن یکون بعد وفاته في وجه كذا. 


فرجح إليه وكان في يده إلى أن مات» فشاورهم فيها القاضي منذر بن 
سعيد؛ لأآنه كان قاضي الجاعة» فأفتاه ابن إدريس واللؤلئي بآنه من ثلثه» وقال 
إسحاق: من رأس ماله» واحتج بالتعقيب والحوز عنه. 

واحتجا عليه مع القاضي ب] شرط من رجوعه إليه بعد انقراض المحبس 
عليه وأعقاهم في حياة المحبّس» وبعهده فيها عند رجوعه إليها أن يكون بعد 
وفاته في وجه کذا. 

وقالوا أيضا: إنها قد رجعت إليه في يده إلى أن مات» فهي كاله» وهي 
وصية أوصى بها بعد موته»فهي من ثلثه. 

واستمر إسحاق» وقال: إنها من رأس ماله. 

فذكر اللؤلؤي يومئذ آنه يدل عليه ما في ول صلح حبس العتبية في سماع 
ابن القاسم» ثم أعاد منذر بن سعيد الشورى فيها ثانية» واحتفل في إحضار(2 
من بقىّ من الفقهاء في ذلك الوقت» فأجعوا على أها من الثلث فنفذ 


المتيطي: وبا أجمع عليه هؤلاء الشيوخ آفتى السيوري والتونسي 
وغیره. 


(1) في (ع): (بالتعقب). 

(2) في (ع): (إحضاره). 

(3) في (ع): (السويدي). 

(4) المشدالي: ومسألة تحبيس الأمير عبد الرحمن ابن الحكم التي ذكرها ابن سهل في كتاب 
ا لحبس» ورجوع من كتبها من الفقهاء إلى قول عبد الملك بن حبيب فيها كله يدل على 


قلت: وكذا اختلافهم في قبض المولى عليه لنفسه ما حبس عليه» أو 
تصدق به عليه» أو وهب له» ثم مات المحبس أو الواهب. 

قال ابن اهندي: ینبغی آن یکون قبضه حیازة» واستدل على ذلك بوجوه. 

قال: ونزلت في أيام قضاء منذر بن سعيد وشاور فيها فأجمعوا“ على أن 
ذلك فبض»› وحبازة تامة» وخالفهم إسحاق بن إبراهيم التجيبي» وقال: بض 
المولى عليه كلا قبض» ويرجع ميراثا( فنفذ القاضي يومئذ الحكم با أجمع 


الباجي: لا يصح قبضه» خلافا طرف وابن المواز وسحنون. 


ومن حبس ثمرة حائطه على رجل بعينه حياته» فان يغتلهاء ثم مات المعطي› 
وفيه ثمرة قد طابت؛ فهي لورثته» وإن لم تطب؛ فهي لرب الحائط ©. 


قوله: (ومن حبس ثمرة حائطه على رجل بعینه حیاته). 


صحة ما جع عليه الشيوخ المشار إليهم فوق هذاء ولولا الإطالة لجلبتها هنا. والذه 
أل 

(1) في (ش): (فاجتمعوا). 

(2) انظر: التوضيح» لخليل: 290/7. 

(3) المشدالي: ولا فرق في المول عليه بين أن يكون بالخاً أو صغيراًء ففي الطرر قال ابن 
زرب: ومن تصدق على صغير من أب أو غيره ثم أسلم الصدقة إلى ذلك الصغير 
وحازها ني صحة المتصدق هما فإنها حيازة تامة» وإن كان الحائز صغيرا وتنفذ الوصية 
إلا أنه يكره ذلك ابتداء أن جوز الصغير» فإن وقع نفذ» انظره في ترحة وثيقة تحبيس ‏ 
على مولى عليه. 

(4) التهذيب: 334/4. 


انظر: لو لم يذكر حياته» فهل لا يكون له إلا ثمرة سنة فقط؟ أو لا؟ 


ففي نوازل سحنون - في الرجل يقول ثمر حائطي حبس على فلان» ولا 
يقول حياته» ولا بجعل لذلك وقتاً - قال: إن كان فيها ثمر يوم قال هذه المقالة 
فله ثمرة“ تلك السنة. 

ابن رشد: فإن لم تكن فله ثمرة ذلك الحائط مادام حيًاً. قاله ابن القاسم 
و : ن2 . 
ولا يجوز من فعل الصحيح إلا ماقبض وحيز قبل أن يموت أو 
زل (۰3 


آبو إبراهيم: ذكر في الكفالة أن ما أعطاه الصحيح» و يقبض عنه في 
الصحة حتى مرض أنه يبطل إلا الكفالة والعتق. 

وانظر ما في العتتق الأول فيمن أعتق نصيباً فقيم عليه في المرض أنه 
يقوم عليه في الثلث» فهو خلاف لما هنا. 


فيلزم في هذه المسائل أن يكون في الثلث. 


(1) في (ع): (ثمرته). 

(2) البيان والتحصيل: 306/12. 
(3) التهذيب: 4/ 333. 

(4) في (ع): (فلم). 

(5) قوله: (ما) ساقط من (ع). 


الجزء الثالث G79)‏ 


قاله اللخمي . 
والجامع بينه| أن فعلان من صحيح لم ينفذ إلا بعد المرض» فأبطلها هناء 
ولم يجعلها ي الثلث. 


H048 


(1) انظر: التبصرة» للخمي» ص 9 


الجزء الخذالذ G83)‏ 


ڪتاب الصدقة 


وكل صدقة أو حبس أو هبة أو عطية بتلها مريض لرجل بعينه أو 
للمساكين» فلم تخرح من يده حتى مات؛ فذلك نافد في ثلشه 
کو صایاء). 


قوله: (وكل صدقة أو هبة أو عطية بتلها مريض...) المسألة. 


قلت: في سماع عيسى - في مريض وهب هبة لمريض» ولا مال له غيرهاء 
فقبضها وهو مريض» فوهبها للواهب ولا مال له أيضأغيرها - قال: جوز 
للموهوب الأول ثلاثة من تسعةء وللواهب الأول واحد من ثلاثة. 

ابن رشد: جوابه في هذه المسألة على القول بأن هبة البتل في المرض وإن 
كانت من الثلث؛ فهي بخلاف الوصيةء يدخل فيها ما علم الواهب به من ماله 
وما لم يعلم» ولا تبطل بموت الموهوب له قبل الواهب؛ إذ لو بطلت على حكم 
الوصية في بطلانها بموت الموصى له لوجب إذا مات الأول قبل الثاني أن يبطل ما 
وهبه الثانى» وإذا مات الثاني قبل الأول أن يبطل ما وهبه الأول . 


والمعنى في المسألة أن كلا منها مات من مرضه. 


(1) التهذیب: 338/4. 
(2) قوله: (قبل الثاني أن يبطل ما وهبه الثاني... الآول) ساقط من (ع). 
(3) البيان والتحصيل: 478/13» 479. 

وزاد المشدالي بعده: وإن قال في الرواية: إن للموهوب له الأول ثلاثة من تسعة؛ لأن 


ومن تصدق على ابنه الصغير بجارية فتبعتها نفسه؛ فلا بأس إن قومها 
على نفسه» ويشهد ویستقضی لاب (). 


قوله: (قومها على نفسه ویشهد). 

المتيطي: وتضمن عقد اللإشهاد معرفة الشهود لأصل الهبةء وإن| احتيح 
إليه ليكون ذلك أقوى للابن؛ لئلا يدعي الورثة يوماً ما أنه ولج إليه بالثمن 
وجعل اهبة حيلة لذلك. 

المقدمات: تفارق المبة الصدقة في أمرين: 

الهبة يصح استرجاعها ببيع أو غيره وتعتصر» والصدقة لا إلانفي 
صدقته على ولده ففيها عن مالك خلاف» قيل: لا جوز إلا لضرورة» ك| إذا 
تعلقت نفسه بالأمَة التى تصدق ا على ولده» وهو ظاهر المدونة هن(6. 


ذلك هو ثلث ماله الذي يجب تنفيذه» ثم هذه الثلاثة لما ملكها الموهوب له الأول ولم 
يكن عنده سواها» وقد وهب ماله أيضا للواهب الأول» فوجب أن لايمض من 
ذلك إلا الثلث» وهو الواحد من الثلاثة الذي أشار إليه في الرواية. ۰ 

(1) التهذيب: 338/4. 

(2) في (ع): (فتضمن). 

(3) قوله: (ما) ساقط من (ع). 

(4) قوله: (لا) ساقط من (ع)» و(ش)» والمئبت آقرب لمافي المقدمات» والسياق 

(5) في (ع): (صدقاته). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 95/2. 


الجزء الخذالذ G85)‏ 


انظر امه( ). 

قلت: وفي العتبية: العبد كالحاريةء وهو ني الجارية أعذر» ولو تصق بها 
على أجنبى وتبعتها نفسه»661/ب] ما بعد أن جوز شراؤها بخلاف 
الىر(2. 


المعطى قبل وصولهاء فإن كان أشهد؛ فهي للمعطى أو لورثته» وإن لم 
یشهد؛ فھی للذي أعطی أو لور( 


قوله: (فإن كان أشهد فهي للمعطى). 

قال في تعليقة القابسى: قال البراذعي: معنى (أشهد)؛ أي: قال: 'اشهدوا 
ني جعلت هذا المال للمساكين"» وأخرجَّه من يده إلى يد من يقرقه» أو قال: 
"اشهدوا أن جعلت هذه المبة لزيد وأمرتٌ هذا أن يوصلها إليه"» فهذا هر 
الذي ينفع فيه الإشهاد؛ لأنه يصير وهب وحوز. 

وأما إن م يكن إلا جرد الإشهادء فمات المبعوث إليه؛ فإنه لا يلزم بذلك 
ا 


(1) المشدالي: قال بإثر ما سبق: وقيل: جوز الرجوع فيها بالبيع واهبة والاعتصار وهو 
قول مالك في سماع عيسى من كتاب الصدقات؛ لأآنه أجاز أن يأكل نما تصدق على 
ابنه الصغبر» وذلك لا يكون إلا على معنى الاعتصار؛ لأن الصغير لا يصح منه إذن» 
وهو ظاهر ما ني سماع ابن القاسم» ولم يفْرْق في الرواية بين صغير ولا كبير. 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 362/13. 

(3) التهذيب: 340-339/4 


قلت: وني سماع ابن القاسم - فيمن أبضع مع رجل بضاعة إلى رجلء ولا 
يدري المبعوث معه لم بعث بهاء فآلفي الرجل المبعوث إليه قد مات» فقال 
خليفته: ادفعها إل - قال مالك: أرى أن يردها لباعثها. 

ابن رشد: هذا بيّنْ؛ إذ لا يدري لعله إنيا بعثها لتكون وديعة عند المبعوث 
إلیه» أو يشتري له بها شيئاء ولو علم أنه بعث به إليه صلة أو هديةء فإن أشهد 
على إنفاذها حين أرسلها؛ فهي لورثة المبعوث إليه. 

هذانص ما في صدقة المدونة. 

ومعنى ذلك: إن كان الموصل إليه أو ادى له يوم الصلة حياًء ولو كان 
ميتاً م يکن لورثته منها شيء. هذا معنی ما ني المدونة عندي(. 

قلت: ونزلت عندي عام ثلاثة وثمانمائة مسألة من هذا المعنى» وهي رجل 
بعث بثوب من المهدية إلى أخيه بالحمةء فلا وصل المبعوث معه الثوب» وجد 
الأخ المبعوث إليه قد مات» ولا يدري المبعوث معه لأي شىء بعثه الباعث» 
فقام الأب - وقد كان ساكناً بالحمّة -وأراد أخذ الثوب» وقال: هذا قد بُعث 
لابني» ونا وارثه» وترافع المبعوث معه إلى مجلس الأحكام عندي» فحكمت 
بينهم| بآنه لا مقال للأب» وأمرت برد الثوب إلى صاحبه. 

وأخذتها من مسألة العتبية هذه» ومن كلام ابن رشد. 


وبالله التوفيق. 


(1) البيان والتحصيل: 128/8ء 129. 


A 0 


3 N 
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الجزء الثالذ )389( 


ڪتاب الهبة 


وإن وهبتٌَ رجلا عشرة أقساط زيت من زيت جلجلانك هذا؛ جاز 


ذلك - كهبتك له ثمرة نخلك قابلاً - ويلزمك عصره. 


قوله: (ويلزمك عصره). 
ابن حرز: ينبغي أن يختلف في أجر القرض واهبة والإقالة والتولية على 
من يكون» على اختلافهم هنا في العصر. 
من وهب من مال ابنه الصغير شيئاء لم يجز» فإن تلفت الهبة ضمنها 
الأب. ومن تصدق على رجل أو وهبه شقصاً له في دار أو عبد؛ فذلك 
جائز» ويحل المعطى فيه محله» فيكون ذلك حوزا. 


قوله: (نصفاً له في دار أو عبد...). المسألة. 

أبو إبراهيم وغيره: إذا كان يد الواهب مع يد الموهوب له» هل ذلك 
حور؟ اَم لا؟ والقولان قائان من آخر رهونا وأَوها. 

قلت: الذي نسبه ابن رشد لابن القاسم الصحة»ء خلافا لأصبغ. 

فلت قال ابن سهل عن ابن زرب: من وهب نصف دار ثم سكنها 
الواهب والموهوب على الشياع» م ينفذ شيء من البةء إلا أن يقتس| سكناها 


(1) التهذیب: 4/ 343. 


شطرين على المراضاة(. 


ون وهبه مورثه من فلان» وهو لا يدري کم هو ربع آو سدس» أو 
وهبه نصیبه من دار أو جدار» ولا يدري كم ذلك؛ فهو جائز(. 


قوله: (وإن وهبه مورثه من فلان). 
ل مي الا اا ا يات جن ةر اا کن 


(1) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل: 553/1. 
وزاد المشدالي بعده: قال ابن سهل بإثر ما سبق ما نصه: وإن لم تكن قسمة صحيحة في 
الأصل فإن ابة تنفذ في اقتسامه) بتراض إذا كان سكناهما إياها على اقتسام» انظره في 
باب الصدقات واهبات. 
ونسب ابن سهل صحة حوز الموهوب له مع الواهب إلى مالك نبه عليه في ترجمة 
رجل صَبر لامرآته في کالئها نصف دار سکناه» وقال ابن عرفة: في صحته قولا ابن 
القاسم في تفسير ابن مزين وأصبغ وقال ابن سهل في ترجمة شهادات في هبة نصف 
دار: وإن وهب جزءا من داره لأجنبي أو لابنه الصغير في حجره واستبقى باقيها 
لنفسه وجاز لابنه ما وهب له وجاز الأجنبي ما وهب له في صحة الواهب» فاهبة 
جائزة في قول مالك وأكثر أصحابه» وهو في المدونة والواضحة والعتبية خلاف 
لأصبغ. 
المشدالي: وهذا كنقل ابن رشد وقال ابن عرفة أيضاً قبيل ترجمة العطية في شرط رفع 
يد المعطي وصحته بتصرفه مع المعطی کشریکه» ولا يضر استقلال معطيه به في أيام 
قسمه» قولان للخمي عن سحنون» ومحمد مع عياض عن ابن مُزيْن قائلا: هو قول 
ابن القاسم وعيسى. 
المشدالي: وهذا في| باقيه للواهب» وأما ما باقيه لشريك الواهب فلا خلاف في صحته 
فیه» قاله ابن رشد في ثالثة سباع آبي زيد من اهبات. 

(2) التهذيب: 344/4. 


الجزء الذالذ G91)‏ 
صحيحا فلا يلزم الواهب ما وهبه. 

قال ابن القاسم - فيمن تصدق بميراثه من أبيه إذا مات والأب باق - 
يجوز هذا؟ قال: لا ری أن جوز هذاء ولا يقضى به عليه. 

ابن رشد: قوله: "لا جوز" معناه: لا يلزمه» وله أن يرجع عنه» ولا نص 
خلاف في ذلك. 

ولو وهب ميراثه ني مرض الموهوب الذي مات منه لزمه» ولم یکن له آن 
یرجع عنه إلا إذا ظنه يسیراً ثم ينكشف أنه كثير فيحلف على ذلك ولا یلزمه» 
وللانص خلاف في ذلك. انظر تمامه(. 

قلت: قد أوماً في قوله: "لا نص خلاف"» إلى آنه لا یبعد آن يتخ رج فيه 
اللزوم وإن كثر. 

وما أحسن قوها: (إذ لو شاء لم يعجل)» وقوله في العتبية: إذلو شاء 
لاستغبت "» وقول وصاياها في دخول المدبر في الصحة في) علم» وغيرما 
مسألة في هذاالمعنى» وكيف وقد صرح به في موضع آخر عن ابن عبد 


الیک 7, 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 421/13 422. 

(2) في (ش): (يتأآخر). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 419/7 و(السعادة/صادر): 374/11 و(العلمية): 
33. 

aN 

(5) انظر: المدونة (زايد): 174/10 و(السعادة/صادر): 37/15 و(العلمية): 
349/4 . 

(6) المشدالي: الموضع الذي صرح فيه باللزوم عن ابن عبد الحكم هو أول سماع عيسى 


المسلى.(0. 


قوله: (ويقضى بين المسلم والذمي). 

قال شیخنا آبو عبد الله: هذه المسألة يؤخذ منها عندي الحكم بالمكروه؛ 
لأن قبول هبة الذمي مكروه. 

قلت: فيه نظر؛ لأنه م يتصدٌ هنا للكلام على حكم قبوها ابتداء وإنم 
تكلم بعد الوقوع» وبعد الوقوع لا مكروه. 
ولو آقر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض» وشهدت عليه بإقراره 
بينة» ثم مات؛ لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز(3. 


قوله: (حتى تعاين البينة الحوز). 


من كتاب ابات والصدقات» والموضع الآخر الذي سكت فيه عن ذكر ابن عبد 
الحكم هو رسم (العتق) من سماع عيسى من كتاب الشهادات. 

(1) التهذيب: 346/4. 

(2) المشذال: قال ابن سهل يغد أن ذكر كلاما رسمه بعض القر من للفقات ب كيت 
هذا الفرض على نص ما أفتى به المغتي؛ ليقف متأمله على نقصانه وما زخرفه من هذيانه 
وعلى جهله» وقصر علمه وعقله» كذكره الحجام والحام وكبيلة خز» ومالك یکره دخول 
ا لحمام ولباس الخز والفضةء وأدخل في الصرف - بعد أن حده -الفرّان ومعلم القرآن. 
ولعل ذلك مما يستغرق المسمى للصرف» فيبقى المفروض له دون صرف» وغبر ذلك غا 
هو لغو» وهو أدخحل ني الهذيان منه في التفسير والبيان» والله المستعان» وليس كل من 
يفتي يدري آيفتي ام هذي» وما کل من أجری يقال له جري. 

(3) التهذيب: 347/4. 


الجزء الثالذ @ 


قال ابن رَرْب - فيمن تصدق على ابنه الصغیر بدنانیر له عند رجل» وقال 
ذلك الرجل: أشهدكم أا عندي وأنا حزتها للصغيرء فمات الأب -: فذلك 
نافذ للولد إذا علم أن الدنانير كانت عند الرجل قبل الصدقة» أو عاين الشهود 
قمضها وقت الصدقةء وإلا بطلت» ولا ينفع إقراره بقبضهاء وترجع 


مىر ا(2 . 


وإذا قلت في الأرض الغائبة: قد قبلت وقبضت؛ لم يكن ذلك حوزاء 
وذلك كالإشهاد على الإقرار بالحوزء إلا أن يكون له في يديك أرض» 
أو دارء أو رقيق بكراء» أو عارية» أو وديعة وذلك ببلد آخرء فوهبك 
ذلك» فإن قولك: قبلت» حوزء وإن لم تقل: قبلت» حتى مات الواهب؛ 


فذلك لورثته(. 


قوله: (إلا أن يكون في يدك أرض...). المسألة. 

قلت: هذا ينقض قول شيخنا في ختصره رادا على ابن الحاجب بن حفظ 
الرَبْع ونحوه ما لا ينقل يبطل طرد حد ابن الحاجب. 

ودعوى اللف والنشر في هذا المقام بعيدة(5. 


(1) في (ع): (ينفعه). 
(2) انظر: الأحكام» لأي المطرف المالقي» ص: 139. 140. 
(3) التهذيب: 349/4. 
(4) انظر: ختصر ابن عرفة: 365/. 
(5) المشدالي: أشار إلى حد الوديعةء ويتبين لك مراده بنقل الحدين معاً. 
فأما حد ابن عرفة فقال: هي نقل مطلتق حفظ ملك ينقل» فيدخل إيداع الوثائق بذكر 
الحقوق» ويخرح حفظ الإيصاء والوكالة؛ لأ لأزيد منه» وحفظ الرَبْع. 


ومن وهب لرجل دینا له علی آخر لغیر ثواب؛ جاز» ولا رجوع له فيهء 
وإن وهبه یاه لثواب؛ لم یجز آن یثیبه إلا يدا بید. 


قوله: (ومن وهب رخا دا لفر ترات الا 

في رسم (الشجرة) من سماع ابن القاسم فيمن سكن رجلا بيتأ له ولعقبه 
ما عاشواء آتری له آن یرجع فیه؟ قال: لا. 

ابن رشد: وما و لا حلاف في المذهب أن من حّس آو 
وهب أو تصدق ليس له أن يرجع عن ذلك» ويحکم عليه به» وإن لم يقبض منه 
إن كان لمعين اتفاقاً ولغر معین باختلاف. 

والقولان في المدونة. 


وقول ابن الحاجب كابن شاس تابعيّن للغزالي: (استنابة في حفظ المال) كحروفه» 
ویبطل عکسّه ما دخل وطرده ما خرج. 
المشدالي: وأما وجه النقض على ابن عرفة بمسألة المدونة هذه فلأن ظاهر قوله: 
'ووديعة"» رجوعه إلى الأرض ومادكر معهاء فصح كون الربع عنده مما يصح 
إيداعه» فبطل اشتراط كون المودع مما ينقل» فيكون إذا ذاك مراد (الدخول) في الحد 
کتعریف ابن الحاجب» لا مراد (الخروج) كا شار إليه ابن عرفة. 
وأما قول الوانوغي: ودعوى اللف والنشر هنا ني هذا امقام بعيدة» فهو استبعاد لدفع 
مقدر» وتقريره أن يقال: لا نسلم صحة النقض بلفظ المدونة. 
قولكم: إن قوله: (أو وديعة) راجع للجميع ممنوعًء بل الكلام فيه لف ونشر» فقوله: 
(عارية)» راجع إلى الأرض والدارء وقوله: (أو وديعة)» راجع إلى قوله: (أو رقيق). 
المشدالي: هذا وإن كان مكنا إلا أنه بعيد ك قال؛ لكونه على خلاف الظاهر» ولا دليل 
يصرف عنه» فوجب الوقوف عنده. والته أعلم. 

(1) التهذيب: 352/4. 


الجزء الثالذ G95)‏ 


والاسكان في هذه المسألة لمعن فلا خلاف فيه . 

قلت: هذه المسألة مركبة من معيّن وغيره؛ لأجل العقب» ولو أقام 
الملسكين شاهداً واحداً على الإإسكان إذا أنكره رب البيت» فهل جلف مع 
شاهده ویستحق اللإاسکان هو وعقبه؟ آم لا؟ 

الظاهر عندي آنا تجري على ما لابن رشد والمازري والنوادر وغير واحد 
في هذا المعنى» وإليه شار ابن الحاجب بقوله: 'فلو كانت اليمين مكنة من 
بعض» عتنعة من بعض... "9 إلى آخر۵. 

وني رسم (الجواب) من سباع عيسى - فيمن سأل امرآته في مرضه آن 
تضع عنه مهرهاء أو تتصدق عليه بشيء من ماها فتفعل» ثم آرادت بعد موته 
أو بعد أن صح أن ترجع. 

قال: لا رجوع ها. 

ابن رشد: اتفاقا إلا إذا أكرهها. 


(1) في (ع): (بلا). 

(2) البيان والتحصيل: 228/12- 229. 

(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص: 704. 

(4) المشدالي: انظر ابن عرفة على كلام ابن الحاجب المشار إليه» وانظر أيضاً كلام ابن 
ردن هر الان 

(5) البيان والتحصيل: 464/13 و465. 


وأما إن وهب لحاضر غير صغير ولا سفيه ولا عبد» وجعل من يحوز 
له» وأمره أن لا يدفعها إليه؛ لم تكن هذه حيازة إن لم يقبضها 
الموهوب حتى مات الواهب؛ لأن الموهوب له جائز الأمر وهو 
حاضرء فلم يسلمها إليه» فعلى آي وجه حازها هذا له» وإلى أي أجل 
يدفعها إليه؟ وهذا بخلاف الصغير؛ لأنه أراد في الصغير ارتقاب بلوغ 
رشده» أو لئلا يأكله الأب» ولا يرتقب في كبير حاضر شيعاً(. 


قوله: (أو لئلا يأكله الأب). 


أخذوا منه أن من زوج أبنته» فدفع له الزوج الجهاز.» فخاف من الأب أن 
الان ينزع منه(2). 


(1) التهذيب: 353-352/4. 

(2) المشدالي: قال صاحب الطرر في ترجمة (إجهاز الوصي ليتيمته): سئل ابن رشد عمن 
وقع بينه وبين زوج ابنته نزاع بعد نحو العام من البناء اء وقد كان أبرزها بشورة 
أكثر من النقدء فيريد الأب أو الوصي أو الكافل المربي ها والعاقد لنكاحها تثقيف ما 
کان آبرزه» وإخراجه عن بيت بنائها إلا قدر نقدهاء ولم يظهر من الزوج تغيير من 
حال الزوجة في شيء من ثيابها ولا هو ممن يتهم على ذلك» وكيف إن كان ممن يخاف 
من قبّله أو ظهر عليه ما يوجب الاسترابة منه؟ 
فأجاب: للأب أن يثقف من سَورة ابنته التي إلى نظره ما تستغني عنه منها إذا خاف 
عليه عندهاء وكذلك الوصي» وليس ذلك للولي غير الوصيء» ولا للحاضن المربيء 
فإن دعي إلى ذلك علي وجه الحسبة نظر القاضي في ذلك بالاجتهاد. 
وقد رأيت لاي عبد الله بن عتّاب في ذلك جواباً قال فيه: إن كان الأب مأموناً عل 
الثياب» له ذمةء فهو أحق بضبطها بعد أن يسلم إلى ابنته منها بقدر نقدهاء وزائد عليه 
ما تتجمل به مع زوجها - على التوسط في ذلك - ويشهد الأب بم| يوقف لابتته 
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ومن وهب لرجل هبة على آن لا یبیع ولا یهب؛ لم یجزء إلا آن یکون 
سفيهاً أو صخيرأء فيشترط ذلك عليه ما دام في ولاية؛ فيجوز. 


قوله: (إلا أن يكون سفيهاً أو صغبرا). 

ي تعليقة القابسى عن أبي عمران: انظر ما معنى: (سفيهاً أو صغيبرا)» وما 
لا جوز بیعه| و هبتھ) بشرط؟ آم لا؟ 

أبو عمران: لعله إنى) أراد: لا تباع* عليه [67/] إذا احتاج إلى النفقة؛ 
لأن لوليه بيع عروضه ني النفقة فشرط هذا أن لا تباع ويباع غيرها إن وجد. 

قال القابسي: المبة جائزة» وهي كالحبس المعين» لو وهب هبة لسفيه أو 
يتيم وشرط أن تكون يده مطلقة عليهاء وأنه لا نظر لوصيه فيها نفذ ذلك 
ا 


عنده» وإن كانت أحواله غير مرضية وضعها الحاكم بيد من يرتضيه بإشهاد. 
ورأيت نحو هذا الجواب لابن جماهر الطليطلي - وهو جواب حسن في النظر - وقد 
شاهدت أقواماً وضعب عندهم ثياب بناتهم خيفة عليها - بزعمهم - فباعوها وأكلوا 
أثانهاء وتعذّر الانتصاف منهم؛ لقلة ذات آيديم. 
وانظر جواب ابن عتاب ف ابن سهل عند قوله: "فإن كانت الثياب التي أبرزها 
الوصي زائدا...". 
ل ر 6ل ایو رة اا کے ما شم ااظررا دار رند امت 
شيخَّنا ابن عبد السلام حَگَمَ بمنع أب قبض إرث ابنه الصغير» فكلمته فيه! فقال لي: 
إنه فقر. 
وكان الفقيه بو إسحاق بن عبد الرفيع يجحكم بهذاء وما تقدم حجة هما 

(1) التهذيب: 353/4. 

(2) قوله: (لا تباع) يقابله في (ع): (الابتیاع). 


ولا پکون واهب حائزا للموهوب إلا والدء آو وصي» أو من يجوز أمره 
O‏ 


ووو حائزاً إلا والدٌ أو وصوٌ...) المسألة. 

ابن رشد: في المدونة ما يدل ظاهره أن السيد يجوز لأم ولده وعبده الكبير 
ما وهبه هو اء أو تصدق به عليهاء كما يجوز لابنه الصغير ما وهب له 
وهو قوله: (أو من يجوز أمره عليه)؛ إذ لا أحد أجوز أمرا على أحد من السيد 
علي عبده وم ولده؛ إذ له أن حجر عليهماء وأن ينتزع ماهماء فتحجيره عليه 
آقوى من تحجير الأب على ابنه الصغير» والوصي في يتيمه» فوجب أن تكون 
حیازته | جوز من حیازته لا وهبه لابنه ویتیمه» فهذا وجه ما یدل عليه 
ظاهر المدونة. 


ولا بع الأ ان ما تصدقا ره ولدهماء غیر ا کان أو أ وأما 
ch ges‏ ا 2 
الهرة» والعطية› والعمرء والنحل؛ فلهما الاعتصار في ذلك . 


[قوله]: (ولا يعتصر الأبوان ما تصدقا به). 
قلت: ظاهره ولو شر ط الاعتصار. 
المتيطي: إذا شرط الأب في صدقته الاعتصار» ففي وثائق ابن الهندي أن 


(1) التهذيب: 4/ 355. 

(2) في (ع): (وهبه). 

(3) قوله: (ه| اجوز من حیازته) ساقط من (ع). 
(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 9.8/14. 
(5) التهذيب: 356/4. 
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ذلك له» وحكاه أيضا الباجي في وثائقه. 

قال: وقال غىره: شر طه لا جوز. 

ابن الهندي: فإن قيل: كيف جوز له أن يشترط في الصدقة الاعتصار 
والصدقة لا تعتصر؟ 

قيل له: ستّة ا لحبس لا يباع» وإذا شر طه" المحبس في نفس الحبس كان له 


ابن رشد: والاعتصار لا يکون في الضدقات إلا 2 


وليس لغير الأبوين أن يعتصر هبة» لا جد ولا جدة» ولا غیرهماء إلا 


الأبوان من الولد. 


قوله: (لا جد ولا جدة...) المسألة. 

قلت: ظاهر المدونة: لا اعتصار للأجداد ولو شرطاه. 

ونص عليه آبو مروان. 

انظر: ابن سهل. 

قلت: في تعليقة القاإبسي قال البراذعي: احتج في المدونة على جواز 
اعتصار الأم بقوله عيله: «أنت ومالك لأبيك)) فدراالحدعن الأم في 


(1) ني (ع): (اشترطه). 
A ag O)‏ 
(3) التهذيب: 357/4. 
(4) صحیح» أخرجه أبو داود» 311/2 في باب الرجل یکل من مال ولده» من کتاب 
الإجارة» برقم: 3530 وابن ماجه: 769/2 في باب ما للرجل من مال ولده» من 


السرقة بهذا الحديث» فلهذا جعل ها الاعتصار. 
ويلزمه على هذا صحة اعتصار الجحد؛ لأنه يدرأعنه الحدفي السرقة 


كالأب. وقد قال: إن كل من لا يقطع يعتصر. 
وما وهبت لقرابتك أو ذوي رحمك» وعلم أنك أردت ثواباًء فذلك 
لك» إن آثابوك» وإلا رجعت فيها(2. 


قلت: وعلى هبة الثواب خرّج ابن المناصف ما تالا عليه الموثقون 
زمانناء في كونهم لا يعينون أجرة معلومة يقع عليها الاتفاق؛ حياءً ومروءءة أن 
ينزلوا أنفسهم منزلة آهل الصنائع. انظره(. 


08 


(o. 


كتاب التجارات» برقم: 2292 من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وخر جه ابن ماجه: 769/2 في باب ما للرجل من مال ولده» من كتاب التجارات» 
برقم: 2291 من حديث جابر بن عبد اللهخ. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات على شرط البخاري. انظر: مصباح الزجاجة: 37/3. 
وأخرجه ابن حبان: 142/2 في باب حق الوالدين» من كتاب البر والإحسان» 
برقم: 410 من حديث عائشة فة قال ابن الملقن: وهو أصح طرقه الثانية. انظر: 
تحفة المحتاج: 377/2. 

(1) قوله: (في السرقة) يقابله في (ع): (بالسرقة). 

(2) التهذيب: 4/ 358. 

(3) المشدالي: انظر ابن عرفة فإنه أتى بكلام ابن المناصف كاملاًء وزاد عليه. 
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ڪتاب الهبات 


وإن كان دينك دنانير» فعجله لك رجل على أن آحلته عليه؛ لم يجز 
كان النفع ههنا له أو لك دونه؛ لأنه بيع الذهب بالذهب إلى أجل. قال 


سحنون: وقد قال ابن القاسم: لا بأس بهذا إذا كانت المنفعة لقابض 
الدنانير»ء وهو آسهل إن شاء الله. 


قوله: (وهو آسهل إن شاء الله). 

في سماع ابن القاسم - فيمن له على رجل عشرة دنانير من بيع آو سلف 
إلى أجل» فيحل الأجل» فيلزمه صاحبها بحقه فيعسر به» فيعرض له رجل آخر 
عل الى ك الى أن رد عل أن يانه غر ةدتائر »قال مالك إن كان 
الذي يعطي يكون له على الذي له الحق؛ فلا خير فيه» وإن كان قضاء على 
الذي عليه ا لحتق سلفا منه له؛ فلا بأس به". 

ابن رشد: هذا بين - على ما قال - أنه لا جوز إذا م يكن ذلك قضاءَ عن 
الذي عليه الحق؛ لأنه سلف جر نفى(2. 


وللأب آن يهب من مال ابنه الصغير للثراب» ويعوض عنه واهبه 


للثواب7. 


(1) التهذيب: 4/ 364. 
(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 107/7 108. 
(3) التهذيب: 4/ 365. 


قوله: (وللأب ان ہب من مال ابنه...) المسألة. 


قلت: قال شيخنا أبو عبد الله: ظاهر المدونة عندي آنه لا هب جيع مال 
ولده إلا إذا ظهر له في ذلك مصلحة كرجاء أكثر منه. 

قلت: قال المتيطي: لا جوز للأب أن هب مال ولده إلاعلى وجه 
لمكافأة» فظاهر هذه العبارة جواز هبة الكل. 

قلت: مفهوم قوله في المدونة: (وللأب)؛ أن الوصي: لا. 

وصرح به عبد الحق» وتبعه عليه الصقلي والمتيطي في أبواب التصييرات 
واهبات» وصاحب الطرر» وشيخنا في ختصره في باب الحجر» وغير واحد» 
وكأآنه حلاف لقوله في المدونة في كتاب الشفعة: (وهبة الوصي لشقص اليتيم 

يع رَبعه...). المسالة(. 
فإن قلت: هذاالمفهوم من باب مفهوم اللقب؛ وهو باطل. 
قلت: لا؛ بل مفهوم الصفة.. 


ثلاثاً ليؤدين ذلك» وحلف الطالب بالطلاق ثلاثاً أن قبلهء فأما الدين 


فيجبر الطالب على قبضه ويحنث› ولا يجبر فى أخذ قيمة العارية(. 


(1) التهذيب: 160/4. 

(2) المشدالي: أو مفهوم الشرط» وكلاهما معتبر إلا أن يقال: يجب إلغاؤه هنا؛ لمعارضته 
المنطوق المشار إليه» وإلغاؤه لأجل فقدان شر طه لا يدل على إلغائه مطلقا. والله 
أعلم. 

(3) التهذيب: 366/4. 
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قوله: (ومن لزمه دين لرجل...) المسألة. 

قلت: في سماع بحيى من الأيمان بالطلاق - في الرجل يأمر غريم)ً له أن 
يدفع ما له عليه إلى وكيل له» ثم سأله بعد آيام» فقال: قد دفعت إلى وكيلك ما 
آمرتني» فقال: قد كتب إلي وكيلي أنه م يقبض منك شيئاء فقال الغريم: امرأتي 
طالق البتة إن كنت م أدفع إليه حقك» وقال الطالب: امرأتي“ طالق إن كنت 
دفعت إليه شيئاً - قال: أما( المطلوب فينوّى في يمينه» ولا يبرا من الحق إلا 
ببينة على الدفع» وأما الطالب فحانث من عاجل آمره؛ لأنه حلف على غيب لا 
علم له به» ولا جوز للمام ن يقر امرآته عنده وقد تبين آنه قد حلف على غير 
عل., 

قلت: وسئل القابسي عن الذي يهب للثواب فيثيبه الموهوب بأكثر من 
قيمتهاء فيقول الواهب: لا أقبل إلا القيمة» ولا أرضى أن يكون لك عل 
فضل» ويقول الموهوب: أنا لا أثيبك إلا أكثر» وهذا وهبت لى؟ 

فقال القابسى: مجر الواهب على أخذ الفضل. 

قیل له: فلو حلف کل منه| بالطلاق؟ 

قال: محنث الواهب؛ لأن هبات الناس على ذلك. 

قلت: سئل ابن عبد السلام عن رجل له ابنة ذات منصب» عقد عليها 
(1) في (ش)» و(ع): (امرأته)» والمثبت موافق لما في البيان والتحصيل. 
(2) قوله: (آما) ساقط من (ع). 
(3) البيان والتحصيل: 261/6. 
(4) في (ع): (هبة). 


العادة عندهم في ذلك» وامتنع الزوج من الإتيان لأخذ العنان» فحلف الأب 
بالطلاق آنه لا يسير ابنته إليه حتى يأتي فيأخذ العنان» فبلغ ذلك الزوج» 
فحلف أيضاً بالطلاق آنه لا يأخذه إلا إذا أوجبه الشرع والعرف المستقر أخذ 
الأزواج بعنان مركوب الزوجات» فماذا يقع به العمل بينه)؟ 


الجواب: إن كان صحب الابنة شيء من المزامر والملاهي التي لا تحل؛ 1 
جز للزوج الخروج» ويحنث الأب. 

وإن م يكن شيء من ذلك فإن لم تكن العادة مطردة عندهم في هيع 
الناس ذوي المناصب وغیرهم؟ فكذلك محدث الأت. 

واناوت ا ولق ع عل ال ق فاح ان ع عا 
الزوج بالخروج. 

ولا يبعد أن يوجد في فروع المسائل ما يستقراً منه الخلاف في ذلك. 

وني طرر ابن عات عن بعضهم: المنع من الخروج لأخذ العنان إن كان 
هناك هو أو مزامير. اه.[67/ب] 

قلت استحسان الشيخ أصله ما ذكره اللخمي في حق الزوجة في باب 
الوليمة. 

وقول بعض الناس بتركه الجمعة لحقها. 

وممايستقراً منه الخلاف ماذكره المازري من اختلاف الشيوخ فيمن 
(1) قوله: (به) زیادة من (ع). 


(2) في (ع): (عادة). 
(3) قوله: (ترك) ساقط من (ع). 
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حلف بالطلاق ليدخلن الليلة بزوجته ولم تتجهز بشىء. 

قيل: يحنث؛ لأنه يلحقها وَصْمٌ بذلك. 

وقيل: لاء وهذا الذي صرح به صاحب الطرر في خر ترجمة صداق عقده 
الآبوان لصغرين. 

قلت: والذي أستحسن آنا في هذه النازلة آنه لا يقضى على الزوج بأخذ 
العنان؛ لآن إجاب الشرع ذلك عليه عزيز. 

وفي سباع عيسى: قيل لمالك فيمن حلف ليقضين رجلا حقه فيأبى أن 
يقبله» أتراه في سعة من ذلك؟ 

قال: هذا يأتي السلطان. 

قيل له: أفيجبره السلطان على خذه؟ 

قال: نعم. 

ابن رشد: لا جخلو أمر الحالف من ثلاثة أوجه: 

إن اراد ب (لیقضینه): لیرئن ذمته؛ فهذا لا ير فيه إلا أن يقضيه حقه. 

وإِن اراد أنه لا حبس عنه حقه و یمطله به؛ فهذا یبر فيه بأن يأتیه بحقه؛ 
قبله أو لم يقبّله» فإن كان يمينه بطلا أو عتتى أو ما أشبهه ما يقضي به عليه 
القاضي» فأتاه بحقه فأبى أن يقبله أشهد عليه بذلك» ولم يلزمه شيء» وإِن ۾ 
يكن ليمينه بساط يحمل عليه ولا نية ولا إرادة تخرج فيه قو لان(2. 

قلت : وني سماع عيسى - فيمن اشترى عبدأ بعشرة وله على البائع دينار 


(1) في (ش): (یتجهز). 
)2( انظر: البيان والتحصيل»› D‏ رشد: 414/9 415. 


فدفع له تسعة وقال: لي عليك دينار فالجميع عشرة» فقال البائع: عل المشى» 
ل قا صتك به» وقال المشتري: هو حر إن لم أقاصصك به - فإنه بحنث 
البائع على المشهور من وجوب الحكم بالمقاصة. 


ولو وهبه عبدین› فأثابه من أحدهما ورد عليه الآخر؛ فللواهب آن 
يأ حذ العبدين› إلا أن يره منهما س لأنها صفقة واحدة(3. 


في نوازل آصبغ - فيمن وهب عبدين لرجل للشثواب» فأراد الموهوب له 
أن يأخذ أحدها بقيمته ويردالآخر» وأبى ذلك الواهب - قال: ذلك 
للموهوب له. 

ابن رشد: هذا خلاف نصها: (القول قول الواهب). 

قلت: وقول ابن القاسم في هذا النمط: (إذا أثابه أحد العبدين المساوي 


(1) ني البيان والتحصيل: (إن). 
(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 197/3. 198. 
وزاد المشدالي بعده: وني رسم (العتق الثاني) من سماع شهب من العتق» وعن ذات 
زوج قالت: «كل ملوك لي حر إن خحرجت من هذاالمنزل»» فقال زوجها: «كل ملوك 
لي حر إن م تخرجي» ورقيقها نصف ماها. ٠‏ 
قال: تبيع رقيقها في السوق» ولا ترجع إليهم» ولا تبيعهم من هلها _ 
ابن رشد: هذا ک| قال؛ لآن له أن خرجها ومحنثها؛ إذ من حقه أن یسکن ہا حيث 
شاء» فإذا أخرجها بعد أن باعت رقيقهاء م يلزمها شيء. اه. انظر تمامه. ا 
(3) التهذيب: 4/ 369-368. 
(4) البيان والتحصيل: 119/14. 


الجزء الذالذ )409( 


لقيمته| ألا بجر الواهب) مشكلٌ؛ لأن قاعدة المذهب أن الموهوب إذا أثابه 
القيمة فأكثر جر الواهب. 

قال شيخنا: الجواب أن الخالب من الثواب رجوع غير الخارج من يده؛ 
لأن الأغراض تختلف في ذلك<2. 


(1) فی (ع): (وجوب). 

(2) المشدالي: شار إلى قول ابن القاسم في أول رسم العتق من سماع عيسى من المبات: 
فيمن وهب لرجل عبدين أو ثوبين فآقاما عنده أياماً فزادت سوقهماء فأثابه الموهوب 
أغ د الهايو ار اغد لرن قال ي لان ع احا عه ار ا هة اا 
وإن ارتفعت قيمة أحدهما حتى يكون مثل قيمتها يوم اهبة إلا إن رضي الواهب. 
ابن رشد: هذا ک] قال؛ لأنه لو أراد أن يرد أحدهما ويثيبه عن الآخر۔ كان الأدنى أو 
الأرفع - لم يكن له ذلك على مذهبه في الكتاب» وهو الصحيح ني القياس والنظرء 
خلاف قول أصبغ في نوازله؛ لأنه قادر على أخذها معا أو ردهما معا فليس له أن 
يبعض ذلك» كا لو بيعا على الخيار» وكسلع استحقت من يد المشتري وأراد المستحق 
أخذ البعض دون البعض» بخلاف استحقاق أحد الثوبين» أو أحد العبدين أن الباقي 
لازم للمشتري؛ إذ لا قدرة للمستحق إلا على ما استحق خاصة» فإذا م يكن له أن 
یثیب من أاحدهما ویرد الآخر فأحری أن لا یکون له آن يرد آحدها ولا يثيبه من 
الآخر. 
المشدالي: أماعلى مذهب ابن القاسم في المدونة فالأحروية واضحة» وأما على قول 
أصبغ في نوازله فيحتمل أن يجري في هذه على أصله هناك ويحتمل أن يوافق ابن 
القاسم في هذه» ويفرق بأن الزيادة هناك حسية منفصلة بخلافها هناء فكانت تلك 
أقوى في الاعتبار فلا يلزم من إعا ها إعمال هذه التي هي أضعف. والته أعلم 
بالصواب. 


وكذلك قول مالك فى الذي حبس على ولد له صغار حبسأء ومات 
وعليه دين لا يدري أقبل الحبس أو بعده؟ فقال البنون: قد زناه بحوز 
الأب عليناء فإن آقاموا البينة أن الحبس كان قبل الدين» فالحبس لهم» 
وإلا بيع للغرماء» فكذلك الهبة لغير ثواب0. 

قوله: (كقول مالك فيمن حبس...) إلى آخره. 

القياس جل؛ لأنه إذا بطل الحبس ممن صح حوزه الذي هو الأب 
فأحرى الواهب الذي لا يصح منه. 
قيام الغرماء» فادعى المرتهن أنه حازه قبل» وكذّبه الغرماء على قولين: 

ابن رشد: هما قائان من كتاب اهبة والصدقة من المدونة(2. 

فلت: وفي سماع بي زيد - فيمن تصدق على أجنبي بدينار» ثم ادان وحاز 
المتصدق عليه صدقته» فلم يدر هل الدين قبل الصدقة أو بعدها - قال: 
الصدقة أولى حتى يعلم أن الدّين قبل. 

قال: ولو أن رجلا تصدق على ولد له صغير» فحاز له ثم ادان دينا 
ق 
(1) التهذيب: 369/4. 
(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 176/10. 177. 


(3) في (ش): (أوّلاً). 
(4) البيان والتحصيل: 126/14. 
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رقيقه وحنث» فادعت امرأته أا أخذم في حقهاء وأقامت على ذلك بينة 
ولا يدري الشهود متى أعطاهاء ولا يدري الذين شهدوابالحنث متى 
كان ذلك - فقال: إن حازتمم المرأة كانت أحق حتى تقوم بينة أنهم عتقوا قبل 
أحذها طهم» وإن ل تحزهم؛ فالعتق أولى إلا أن تقيم بينة آنا أخذتم 
وإن قال: كل مال أملكه صدقة على المساكين؛ لم أجبره على صدقة 
ثلث مالهء وآمره بإخراح ثلثه من عين وعرض ودین› ولا شيء عليه 


في آم ولده ومدبریه»› وما المكاتبون فيخرح ثلث قيمة كتابتهم» فإن 
رقوا يوماً؛ نظر إلى قيمة رقابهم فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم» 


وزاد المشدالي بعده: ابن رشد في أول رسم (الجواب) من سماع عيسى: آما الأول فلا 
خلاف فيهاء وأن الصدقة لا تزال من يد حائزها بدين لم يتحقق آنه قبلها. 
وأما الثانية فقال ابن القاسم فيها: إن الدَبْن أولى حتى يعلم أن الصدقة قبل. 
وقال أأصبغ والأخران: الصدقة أولى حتى يعلم أن الدين كان قبل. 
ووجهه أن الأب لا أشهد أنه قد تصدق على ابنه هذه الصدقة وحازهاله» وجب 
ول ف وغ ال خا هرود ن ا الین الد ر انوا 
وقول ابن القاسم أظهر؛ لأن حيازة الأب للصغير لا تعلم إلا من قوله» فإذا قال: قد 
حزت لابني قبل قوله مع السلامة من الدينء فإذا م يتحقق أنه كان يوم أشهد أنه 
حازها لابنه سالماً من الدين الذي ظهر عليه بعد ذلك؛ وجب أن لا يقبل قوله» وأن 
يقضى للغرماء هذا المال الذي علم ملكه له» حتى يعلم خروجه من ملكه قبل 
دیونهم» فلا تبطل دیونہم إلا بیقین. 
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يوم آخرح ذلك؛ فليخرج ثلث الفضل» قال: وإن لم يخرح ثلث ماله 
حتی ضاع ماله كله؛ فلا شيء عليه فرط أو لم يفرط( . 


ابن رشد: الذي يوجبه النظر أن يخرج ثلث ما تلف؛ قياساً على رب المال 
يفرط في إخراج الزكاة حتى يضيع المال(. 


ومن أوصیى لرجل بدار وثلثه يحملهاء فقال الورثة: نعطيك ثلث جميع 
ماله ولا نعطيك الدار؛ فليس ذلك لھ( . 


قوله: (ومن أوصی لرجل بدار...) المسألة. 

سئل ابن عتاب عمن أوصى ببيع داره ودفع ثمنها لزي فلا مات وأراد 
الوصي بيعها ودفع ثمنها لزيد قام زيد الذي أوصي له فقال: آنا آخذ الدار؛ 
لأنه قد أوصى لي بشمنها. فقال: الصواب تنفيذ ما عهد به الموصي» ولو أعطيت 
له الدار لكان تغيبرا للوصية. 

وقال مثله ابن القطان» فقيل له: أجاب فيها بعضهم بغير هذا! 

فقال: الرواية كما قلت لك» وأشار بذلك إلى قول أصبغ في مسائله فيمن 
قال: بیعوا عبدي وأعطوا ثمنه فلا( . 


(1) التهذيب: 370-369/4. 
(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 221/3. 
(3) التهذيب: 371/4 372 
(4) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل: 128/1. 
وزاد المشدالي بعده: هذه المسألة وقعت لأصبغ في نوازله من كتاب المكاتب» فلنات بہا على 


الجزء الذالث )413( 
وجهها كا فعل ابن سهل؛ لتتم الفائدة بذلك. قال: وسئل عن الرجل يوصي فيقول: بيعوا 
عبدي فلاناً واعطوا ثمنه لابنه فلان» فقبل ذلك الابن» أتری آن یعتق علیه؟ 

قال: لاء والوصية جائزةء ويباع ويدفع له ثمنه. 

قلت: فإن أوصى بكتابة الأب لابنه فقبل ذلك» قال: يعتق عليه» قيل له: فما الفرق بين 
الكتابة والثمن؟ 

قال: لأنه إذا أوصى للابن بكتابة أبيه فقد نزله منزلة مَنْ كاتبه» إن دى عتق» وإن 
عجز رق لمن يعتق عليه إن ملكه» فملك الكتابة كملك الرقبة. 

وأما إن قال: أعطوا الابن ثمن بيه فإنه يصير له الثمن بعد بيعه» ليس بيعه في يد ابنه 
ولا رقبته ون له ثمنه إذا بیع . 

ابن رشد: تفرقة أصبغ بينة صحيحة وبالله التوفيق. 

المشدالي: زاد ابن سهل وقال ابن المواز: فيمن أوصى في أمة له ن يعطى ثمنها لابن 
ها حر فليس ذلك بملك ولا عتق» وهي وصية بال» وهي مثل ما تقدم. 

المشدالي: فإذا وجب تنفيذ الوصية على وجهها مع تعيين الموصى له وطلبه أن يأخذ ما 
أوصى ببيعه ليأخذ ثمنه فأحرى إذا مم ذلك» وقال: بيعوا عبدي او ثوبي وتصدقوا 
بشمنه فإنه ليس لي» وقد كنت اغتصبته ونحو ذلك» وهو نص قول ابن القاسم في آاخر 
سباع أبي زيد من كتاب الوصايا الرابع. وأما لو قال: بيعوا داري آو عبدي ولم يزد 
فذكر ابن رشد في صدر الوصايا من المقدمات أن هذا ما اختلف في وجوب تنفيذ 
الوصية به على قولين. 

وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: إذا قال: بيعوا عبدي ولم يزد فقال أشهب: لا تنفذ 
وصيته» وحمل قوله إنه لغير فائدة وأن تنفذ أحسن» ولا يوصي الميت بذلك إلا لفائدة 
وهو أعلم بتلك الفائدة» وقد يريد صرف الأذى عن العبد؛ لأن كثيراً ما يجري بين 
لخدو او لاد شو لاو دون مەم هال سه او کون غد سو کش عل 
ولده منه. 

قال الشيخ أبو محمد صالح: وكذلك إذا قال: اشتروا عبدا» وذكر اللخمي إذا قال: 
اشتروا عبدا ولم يزد لم تنفذ وصيته؛ لأن ذلك لا فائدة فيه؛ لما عسى أن يتعلق به حق 


لله وحق لآدمي. 

المشدالي: وكلام ابن رشد نص في أن ا لحلاف في البيع والشراءء فإنه قال: وأما ما 
يحتلف في وجوب تنفيذه فنوعان: 

أحدهما: كالوصية بالحج. والثاني: أن يوصي بم| لا قربة في فعله ولا في تركه من الأمور 
الجائزة» كالوصية ببيع ملك من أملاكه أو بيع عبد من عبيده وهو لا يرغب في ذلك 


المشدالي: وأشار ابن رشد بقوله: وهو لايرغب» إلى أنه لو رغب في ذلك لكانت 


قربة فيجب تنفيذها بلا خلاف 


0 


92 
0 
1 
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كتاب الوديبحة 


ومن أودعته مالاًء فدفعه إلى زوجته أو خادمه؛ لترفعه له في بيته» ومن 
شأنه أن ترفع له؛ لم يضمن ما هلك من ذلك› وهذا ما لا بد منه(. 

قوله: (فدفعه لزوجته). 

انظر العكس. 

قال عياض: کان أبو جعفر يفتي بعدم ضمانها إذا ضاعت عنده» کا لا 
يمتها ما ضاع عندها ما أودعه» وقال غيره: تضمن ولا يضمن هو وهو 
ظاهر المدونة(. 
وإن أراد سفرا أو خاف عورة منزل› ولم یکن صاحبها اضرا فیردها 
عليه؛ فليودعها ثقة ولا يُعرّضها للتلف» ثم لا يضمن . 


قوله: (أآو حاف عورة منزل). 
في سباع سحنون - فيمن أبضع مع رجل مالاء فخرج عليه اللصوص» 


(1) التهذيب: 4/ 293. 

(2) قوله: (هو) ساقط من (ع). 

(3) المشدالي: ما حكاه عن عياض ذكره في المدارك وأبو جعفر المشار إليه هو: مد بن 
داود الصوّاف من علاء إفريقَيّة» فانظره. 

(4) التهذيب: 4/ 294-293. 


فلا أرهقوه آلقى البضاعة في شجرة ليحرزها على صاحبها فذهبت -: قال: 
لاضان عليه. 
قيل له: فلو دفعها المستودع لفارس ينجو ها حين رأى اللصوص» هل 
قال: إذا كان هذا لا ضان عليه. 
ابن رشد: هذا بيّن؛ لأن خروج اللصوص ف السفر» كخراب منزل له في 
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ومن أودعته دراهم أو حنطة» أو ما يکال أو يوزن» فاستهلك بعضهاء 
ثم هلك بقيتها؛ لم يضمن إلا ما استهلك أولاًء ولو كان قد رذ ما 
استهلك؛ لم يضمن شيئاء وهو مصدق أنه رد فيها ما أخذ» كما يصدق 
في ردها إليك وفي تلفها“. 
قوله: (وهو مصدٌّق آنه رد فيها ما أخذ). 
الباجي: ظاهره بلا يمين. 

وفي الموازية وأشهب: بيمين. 


الباجي: وهذا إذا تسلفها بغير إذن راء وأما بإذنه فلا يرا إلا بردها 


(1) في (ع): (يجوزها). 

(2) قوله: (دفعها) ساقط من (ع). 

(3) البيان والتحصيل: 222/8. 

(4) التهذيب: 4/ 295. 

(5) قوله: (رد فیها) یقابله في (ع): (دفع). 
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لوا قاله ابن شعبال. 


وعندی آنه پرا برڈها على حسب ما كانت عليه( . 


ومن أودعته وديعة فجحدك إياهاء وأقمت عليه بينة؛ فإنه يضم“ . 


قوله: (فجحدل إياها...) المسألة. 

وني السليمانية - فيمن ملكها أمرها فاختارت الفراق ثلاثاًء فقال الزوج: 
أرد بذلك الطلاق» ثم قال بعد ذلك: إني أردت الطلاق ولكن نويت واحدة 
- قال مالك: حالف ورصدق(. 


آصبغ وغىره: لا يصدق0. 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 316/7. 

(2) التهذيب: 4/ 297. 

(3) المشدالي: الرواية التي نقل عن السليمانية قد وقعت في كتاب التخيير والتمليك من 
العتبية أيضا في رسم (كتب) مِنْ ساع ابن القاسم. 
وقال بإثرها: قال أصبغ: هذا وهم من السامع» ولا تقبل نيته. 
ابن رشد: توهيم أصبغ ما في الرواية فاسد» بل هي ثابتة عن مالك» وقع ذلك له في 
الطلاق من سم اع أشهب» وفي رسم (الكبش) من سماع مجحيى هناء وني الأيمان 
بالطلاق» فلا ينكر ثبوته؛ لأنه جار على صل اختلف فيه قول مالك» من ذلك الذي 
يدعى عليه الوديعة فينكرها فتقوم بينة بها فيدعي تلفها أو ردهاء والقولان قائان من 
المدونة في اللعان والعتق. 

0 اط الات و الل اررق 22715 
وزاد المشدالي بعده عن ابن رشد: وقول أصبغ يأتي على أحد قولي مالك» ولو أقام على 
قوله أنه م يرد طلاقاء وقال: أردت أن أمرها بيدها لشيء يذكره» لنظر في ذلك فإن 
کذبه بساط يدل على أنه آراد الطلاق لم يقبل» وإن بان صدقه بہساط شهد له» حلف 


المازري: قالوا: هذا الذي وقع لمالك هنا وهم. 


عبد الحميد: هذا أصل غتلف [68/[] فيه» وهو الإقرار بعدالانكار 
فذكر قو ها هنا. 

لمتيطي: المعمول به عدم قبول قوله. 

ابن الحاجب: هو المشهور. 

ابن رشد: قولان قائان من لعانها وغبره(. 

ابن المندي: الأصح لا يقبل قوله؛ لن ني القبول فتح باب الشغب 
والعفت. 

اللخمي: الأحسن قو لًه(2. 

ابن عات: لو ادعى آنه أودع رجلا ثياباء فأنكره فأقام عليه بينة أنه أودعه 
أعكاماً لا يعلمون ما فيهاء ويظنونا ثياباًء فإنه يسجن ودد عليه» فإن أقر 
بشيء حلف عليه» وإن تمادى على إنكاره حلف رب الوديعة على ما يشبه أنه 
يملك مثله ويأخذه بذلك والظالم أحق أن يحمل عليه. 

وقيل: يحلف بعد أن يضيق عليه إذا م تعين البينة شيئاء وققادى على 
إنکاره» ولا شىء عليه( E O‏ 


ولم يلزمه طلاق» وإن لم يبن مره حلف على دعواه وكانت واحدة؛ إذ لا يصدق في 
إبطال قل ما يلزمه بالتمليك الظاهر وإن) له أن يسقط بيمينه ما زاد. 

(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 227/5. 

(2) المشدالي: قد ذكرنافي كتاب الوديعة من مختصر البيان كلام ابن رشد على تحصيل 
ا لخلاف الذي في هذا الأصل مستوعباًء فأغنى ذلك عن إعادته هلهنا. وبالله التوفيق. 

(3) قوله: (ولا شیء علیه) ساقط من (ش). 
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وبالآول القضاء(. 


ومن أودع وديعة بيده لغیر عذر» ثم استردهاء فهلکت عنده؛ لم يضمن» 


کرده لہا تلف منه)(2. 


قوله: (ثم استردها فهلکت). 

قد يقال: في هذا القياس نظر؛ لأنه لا يلزم من نفي الضان في الأصل نفيه 
في الفرع؛ لقيام الفارق بينهي)ء وذلك آن إيداعه هما يستلزم إشهارها والإشلاء 
عليهاء لاسي إن كان نما بال» وهذا المعنى مفقود في الأصل. 

وقد يقال: قياس أحروي؛ لأنه إذا انتفى الضان عمن تصرف فيها 
وأذهب عينها فأحرى من ل يذهب عينهاء ولم تزل قائمة. 
ومن أخذ من رجل مالا فقال الدافع: إنما قضيتكه من دينك الذي لك 
علي أو رددته إليك من القراض الذي لك عندي» وقال الآخر: بل 
أودعتنيه» فضاع عندي؛ صدق الدافع مع يمينه“. 


قوله: (وقال الدافع: قضيتك من دين لك). 
قلت: أخذ منه بعض المشارقة آنه لو كان لابنته عليه دين فجهزها ثم مات» 
فقالت: هو من ماله» وقال الورثة: هو دينك» إن القول قول الورثة(°. 


(1) انظر: تبصرة الحکام» لابن فرحون: 15/2. 

(2) التهذيب: 4/ 297. 

(3) في (ع): (من). 

(4) التهذيب: 4/ 298. 

(5) المشدالي: قال الشيخ أبو الحسن الصغير: هذه المسألة عندي أشبه شيء بمسألة (الابن 


ومن أودعدَّه بقرا أو أتناً أو نوقاً فأنزی عليهن» فحملن فمتن من الولادة أو 
كانت آمة فزوجها فحملت فماتت من الولادة؛ فهو ضام (1) 


قوله: (فمتن بالولادة). 

ي تعيلقة القابسي ما نصّه: : انظر ما يقول ابن القاسم فيمن غصب حرة 
فأحبلهاء فماتت من نفاسهاء هل الدية على العاقلة؟ وما أراه يقوله. 

أو لا؟ فيکون مناقضاً ل( هنا. 


یکون له على آبیه دین» فينفق عليه» ثم يموت» ثم يقول الابن: إنما أنفق عل من ماله 
قال: ونزلت من هذا المعنى مسألة؛ وهي أن رجلا شور ابتته» وكان ها عليه دين» 
فمات الابن وطلبت دينهاء فقال الورثة: قد شوّرك به» وقالت: إنها شوّرني من ماله» 
فان ا لواب أن القول قول الورثة. 
فقيل للشيخ: وهل كذلك لو آخرج تلك الأسباب من عنده؟ 
قال: نعم» وحمل على آنه عاوضها. 
المشدالي: قال ابن عات - في ترجمة إيراد الأب أو الوصى جهاز المرأة - مانصه: ولو 
ادعى الأب أنه أجهز ابنته با ها قَبّله من ميراث أمها وغير ذلك» وأنكرت لا كان 
القول قوله في ذلك» ويكلف إقامة البينة على ذلك لقول الله كك: قدا دقعم إل 
نرهم ادوا عَم . 
المشدالي: وهذاعندي مبحتمل الوفاق والخلاف؛ لأن قوله: "وأنكرت "؛ إن أراد أا 
أنكرت أن يكون جهًزها فهو وفاق» وإن أراد أنكرث أن يكون جهزها ما ها قبله» 
وزعمت آنه جهزها من ماله تطوعاً فهو خلاف. والثه أعلم. 

(1) التهذیب: 302-301/4. 

(2) في (ع): (لقوله). 


الجزء الثالذ 423( 


ومن أودعتَّه أمَةء فزوجها بغير إذنك؛ فهو ضامن لما نقصها التزويج»› 
النكاح شيئاء وربها مخير إن شاء آخذها وولدهاء وإن شاء ضمنه قيمتها 
بلا ولر(. 


قال شيخنا: الأظهر أن اللام للتعدية لا للتعليلء وقياس ابن القاسم الجبر 
بالولد على العيوب ليس بحسن؛ لآنه لا جامع بين ما يجوز له فعله» وما لا 


فلا يلزم من جبره في الأول جبره في الثاني. 


ومن أودعك وديعة» ثم غاب» فلم تدر ين موضعه»› أحي هو أم میت»› 
ولا مَنْ ورثته» فإنك تستأنی بهاء فإن طال الزمان» ويئست منه؛ فينبغخي 


أن تتصدق بها عنه(2. 


قوله: (فينبغي أن تتصدق بها عنه). 

قلت: يؤخذ منه أحد القولين فى المال المجهول الأرباب» هل يسلك به 
مسلك الفيء أو مسلك الصدقة؟ وهو ظاهر المدونة. 

وذكر فيه الداودي قولین. 

قال: والذي يصلح للنظر أنه بجري تجرى الفيء؛ لإ جماعهم آن من ن 


(1) التهذيب: 4/ 303. 
(3) قوله: (الأرباب) ساقط من (ع). 


يعرف له وارث بالنسب آنه يورث بالولاء» فقد صرف إلى سبيل من سبل 
الفىء فانظره(). 
قلت: وني سباع ابن القاسم: سئل مالك عمن أوصى لرجل بدين» فطلب 


قلت: وفي موضع آخرء سئل مالك عمّن خالط رجلا بال» فكان 
لأحدها قبل صاحبه فضل» فغاب الذي له الفضل» ولا يعرف موضعه ولا 
یعرف له نسب إلا اسمه فقط. 

قال: يتصدق عنه؛ يقول: الله هذڏاعن فلان مکان الذي له عندي» فان 
جاء بعد ذلك دَفع إليه حَقه. 


ا رشد: قوله: 'يتصدق به "؛ معناه: إن شاء؛ اد لایلزمه خحوف عرمه 


() المشدالي: قال الشيخ أبو المحسن في كتاب الولاء عند قوله: (وكل بلدة افتتحت 
عنوة...) المسألة. ما نصه: قال أشهب في مال من لم يعرف له وارث معبّن: يوقف 
حتی یعرف بعینه» أو يؤیس منه فیتصدق به عن ربه» ولا یکون فیئاً. 
وقال إساعيل: جعل في بيت المال. 
ابن الكاتب: وهو أصح؛ لأنه يلزم على الأول أن مَنْ مات وترك موالي أن لا يرثوه؛ إذ 
او ا و ت تت 
خ: وفي الداوودي: إذا قامت بينة أن الميراث لا بخرج عن هؤلاء وهم عدد حصورون 
إلا أنجم لا يعرفون قعْددهم» أنه يوقف حتى يصطلحوا. 
خ: والذي ارتضاه الداوودي: آنه یکون فیئاً ني کل مال جُهل مالکه. 

(2) البيان والتحصيل: 461/12. 


الجزء الثالذ 425( 


ثانية إن جاء؛ إذ هو ثابت في ذمته؛ إذ“ لا يبرا منه إلا برده لربه» أو بدفعه إلى 
الإإمام فيو قفه له. 

قوله: "يغرم إن جاء صاحبه بعد ذلك" صحيح» لا يدخله ا لحلاف الذي فيمن 
تصدق باللقطة بعد التعريف» هل يضمنها لصاحبها إن جاء؟ لأا ليست في ذمته 
بخلاف هذاء وني الحديث(3: «... شآنك بہا» واله الموفق؟. 


(1) قوله: (إذ) زيادة من (ع). 

(2) قوله: (يضمنها لصاحبها) يقابله في (ش): (محملها صاحبها). 

(3) متفق عليه» أخرجه البخاري: 836/2 في باب شرب الناس وسقي الدواب من 
الأهار» من كتاب المساقاة» برقم (2243)ء ومسلم: 1346/2 في آول كتاب 
اللقطةء برقم (1722)» ومالك في الموطاً: 757/2 في باب القضاء ني اللقطة» من 
كتاب الأقضيةء برقم (1444). 

(4) البيان والتحصيل: 393/10. 
وزاد المشدالي بعده: وني الخامسة عشر من سماع بي زيد من الوصايا: وسئل عن 
نصراني هلك وأوصى بجميع ماله ني الكنيسة ولا وارث له؟ 
قال: يدفع إلى أسقفتهم ثلث ماله بجعله حيث أوصى ويكون ثلثاه للمسلمين. 
ابن رشد: هذا کا قال؛ لأن النصراني إذا م يکن له وارث من آهل دينه فليس له أن 
يوصي بأكثر من ثلثه؛ لأن ورثته المسلمون» وقوله: "يدفع ثلث ماله لأسقفتهم... 
إلى آخره؛ معناه: إن شاء» فإن) يدفع إليه ثلث ماله ليفعل فيه ما شاء علي حكم دينه. 
وقوله: "وثلثاه للمسلمين "؛ معناه: يصرفه الوالي في وجوه منافعهم على حكم الفيء. 
حكى ابن المواز عن ابن القاسم من رواية أبي زيد عنه أنه قال في الذي يموت ولا 
وارث له قال: يتصدق با ترك إلا أن يكون الوالي بخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد 
العزيز فليدفع إليه. 

(5) قوله: (والله الموفق) ساقط من (ع). 


الجزء الثالذ )429( 


ڪتاب العارية 


ومن استعار دابة ليركبها حيث شاء» وهو في الفسطاط؛ فركبها إلى 
الشام أو إفريقيةء فإن كان وجه عاريته إلى مثل ذلك؛ فلا شيء عليه› 
وإلا ضمن» والذي يسأل رجلاً يسرح له دابته ليركبها في حاجة له» 
فیقول له ربھا: ارکبها حیث آحببت» فهذا يعلم الناس آنه لم يسرجها له 
إلى الشام ولا إلى إفريقية". 

قوله: (فهذا يعلم الناس). 

يؤخذ منه أن العبد أو المرأة إذا سألا حاجة في السيد والزوج فحلفا 
لبعطيا ما( ياء فقالا: حاجتنا العتق والطلاق؛ آن| لا بحنثان؛ لأن هذا ليس 
من الحوائج التي تسأل في العرف. 


(2) قوله: (فحافا ليعطيانها) يقابله في (ع): (فحلف ليعطينها). 

(3)المشدالي: وني أواخر النذور من النوادر روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن 
قال لزوج ابتته: احلف بطلاقها لتقضيني حاجة أسأآلك فيهاء فحلف له فقال طلق 
ابنتى فطلقها واحدة فقال الأب: أردتٌ البتةء فذلك للأب إن كان كلامه واحدأعلى 
لمراجعة والنسق» فأما إن لم يقل ذلك حتى افترقا ثم تداعيا فقال الزوج: سألتني في 
طلقة وقال الأب: في ثلاث فالزوج مصدق وعلى الأب البينة. 
وقال سحنون في كتاب ابنه: لا يلزم الزوج طلاق إن قال: لم أظن آن تسألني في مثل 
هذاء قال سحنون: لأن هذا ليس من الحوائح التي تعارف الناس سؤاهها» ولا جرى 


ومن استعار دابة ليحمل عليها حنطةء فحمل عليها حجارة» فكل ما 
حمل عليها مما هو آضر بها مما استعارها له فعطبت به؛ فهو ضام (. 


قوله: (ومن استعار دابة ليحمل عليها حنطة). 
قد تقدم في الرهون ما يعارضها. 


وإن مرت من يضرب عبدك عشرة أسواط ففعل» فمات العبد منها؛ فاد 
شيء لك عليه» واستحب له أن يكفر كفارة الخطأء وإن ضربه أحد 
عشر سوطاء أو عشرين سوطاًء فمات من ذلك» فإن زاد زبادة أعانت 
على قتله؛ ضمه(2. 
قوله: (وإن مرت من يضرب عبدك). 
قلت: كان شيخنا أبو عبد الله يقرر هذه المسألة بأن يقول: معنى المسألة 
عندي آنه فعل بغير حضور السيد» وأما لو كان بحضوره فالحادي عشر مأذون 


فيه؟ لسکو ته عنه. 


من الكلام ما يدل آنه أراد بحاجته الطلاق» ومن العتبية وكتاب أبن سحنون قال 
سحنون: في العبد يقول لسيده: أسألك حاجة فاحلف لي فيها بالطلاق فيفعل فيقول 
له: اعتقني قال: لا يلزمه؛ لأن هذا ليس من الحوائج المتعارفةء ولو قال لسيده فتقول 
ما أقول فحلف السيد بالطلاق ليفعلن» فقال له: قل أنت حر» قال: هذا بجنث ويلز مه 
ان قول کا قال الد إلا أن يى الد قرول لا أن تول انت جر فذاك ل 
ئم رجع سحنون في کتاب ابنه فقال: هي مثل الأول ولا شيء عليه. 

(1) التهذيب: 4/ 308. 

(2) التهذيب: 310/4. 


الجزء الذالذ )431( 


قلت: ويشهد له قو هما فى مسألة الضرس ني أواخر جُعَلها: (لأنه علم حين 
قلعه))» وقول الغبر في) إذا زاد على مدة الإإجارة» وظاهر المدونة هنا 
الإطلاق. 


وقيّدَها بو حفص وعبد الحق عن القابسي في كتاب العتق ب) إذا كان 
سبب الضرب جائزأًء وأمّا إذا كان لغير موجب» فالعشرة كلها لا تجوز. 

قلت: وفي العتبية: قيل لسحنون: إن أصبغ يقول: من أمر رجلا بقتل 
عبده فقتله إل على القاتل قيمته. فقال: ليس هذا القول بشيء» لا قيمة على 
القاتل؛ لأن صاحب العبد هو الذي عرض به للتلف» ويضرب قاتل العبد 
و ساو ت ال 


قلت: ومسألة الأطراف والنفس» والصرة تلقى في البحر من هذا 
المعنى) ولسنا لبيانه؛ لأنه مشهور في المحفوظات العلمية. 


(1) التهذیب: 386/3. 

(2) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 317. 

(3) البيان والتحصيل: 169/16. 

(4) قوله: (المعنى) زيادة من (ع). 

(5) المشدالي: أما مسألة الأطراف والنفس» فكلام ابن الحاجب فيها كاف وهو من أجل 
الحفوظات العلمية» وذلك قوله: ولو قال للقاتل: إن قتلتنى فقد وهبت لك ذمي» 
إل.آخرالسالة. 
وأما مسألة الصرة فقال صاحب الطرر في ترجمة وثيقة في وديعة المحتج: إن قال 
المودع ألقها في البحر ففعل» ضمنها في قول بعضهم؛ لنهي النبي ميه عن إضاعة المال 
کمن قال: اقتلني و ولدي فيفعل. من الاستغناء. 


فإن بين صفة البناء ومبلغخه» وضرب لذلك أجلأ فهو جائز» وهى 
إجارة» وإن لم يصفه؛ لم يجز( 

قوله: (عشر سنين ثم يخرج...) المسالة. 

ابن رشد والمتيطي: يقوم من هنا مثل قول ابن شهاب في المدونة أنه 

.)2 
اصح بیع الدار واستتناء سکتاما عشر و 
قلت: وني ساع شهب - فيمن حبس داره على آقاربه اثنتي عشرة() سنة 

فمات بعد شهرين» فجاء آتِ إلى الورثة فقال: بيعوني مرجع هذه الدار - فقال: 
لا يعجبني؛ إذ لا يدري كيف ترجع. 

ابن رشد: إن لم نجز ن يبتاع مرجع الدار“ بعد اثتتي عشرة سنة؛ لأن 
الأشباء تتغر ہر» فلا فرق بین أن ينقد أو لا. 
وكذلك على هذا؛ لا يجوز لمن باع داره أن يستشني سكناها اثنتي عشرة 


سنة؛ إذ لا فرق بين أن يستثني البائع السكنى» أو يكون) لغبره فيشترطه على 
المبتاع. 


(1) التهذيب: 4/ 311. 

(2) انظر: المدونة (زايد): 247/7 و(العلمية): 291/3 و(السعادة/صادر): 
266/4. 

(3) قوله: : (اثنتي عشرة) يقابله في (ع) : (اثني عشر). 

GS N قوله: (فقال:‎ )4( 

(5) قي (ع): (البناء). 

(6) في (ع): (لیکون). 


الجزء الذالذ )433( 


وقد احتلف في ذلك» وتقوم إجازنّه من المدونة من كتاب العارية من هنا 
على ما قاله بعض أهل النظر. 

والصواب أن مسألة المدونة صحيحة خارجة عن الاختلاف؛ لأن كل ما 
بنى المستعر [68/ب] فقد وجب لصاحب العَرْصة» فلا غرر في ذلك وإن 
طالت الNدة(2.‏ 


آخرهما موتا حیاتّه» ثم یکون العبد حرا بَعدّه» فلم يُجزه ماڵلى( . 


قوله: (وسألته عن العبد...) المسألة. 

قال شيخنا أبو عبد الله: كان شيوخنا يأخذون من هنا - فيمن اشترط في 
الوصية عدم الرجوع القولً الثالث الذي يذكره الشيخ ابن علوان - أن 
الفرق بين العتق - فيلزم - وغيره. 

بيانّه أنه فرق هنا فقال في الدار: تبطل» ولم يردها للوصية» وفي العبد رده 
للوصية فأخرجه من الثلث وألزمها العتق بكل حال. 


والوصية من عوارضها صِحَة الرجوع» فإذا آلزمه عدم الرجوع في غير 


(1) ني (ع): (ولو). 
(2) البيان والتحصيل: 250/12. 
(3) التهذيب: 4/ 313. 

(4) في (ش): (وهو). 

(5) قوله: (فيلزم) زيادة من (ع). 
(6) ني (ع): (وآلزمها). 


المشترط فيه عدم الرجوع» فأحرى ما شرط فيه عدم الرجوء(2. 

وقال في امرآة حبست دنانير على ابنة ابنتها على أن تنفق منها إذا 
أرادت الحح أو نفست؛ فذلك نافذ فيما شرطت» وليس للابنة أن 
تتعجلها قبل ذلك على أن تضمنها(3. 


قوله: (وقال في امرأة حبست دنانير...) المسألة. 

ي تعليقة القابسي: انظر على من زكاة هذه الدنانير زمن الإيقاف؛ هل على 
بنت البنت لأنها قبلت؟ أم كيف الأمر فيها؟ 

والذي ينبغي آن لا زكاة فيها صلا زمن الإيقاف*؛ لأنه مال خرج عن 
ملك الموصي» ولم يملكه الموصى له؛ لأنه فائدة» وشرطه مرور الحول بعد 
الق (, 


(1) قوله: (في غير المشترط فيه عدم الرجوع) زيادة من (ع). 

(2) المشدالي: قد تقدم تفصيل الخلاف فيمن التزم عدم الرجوع في وصيته في كتاب 
الوصايا الثاني فاعلمه. 

(3) التهذيب: 314/4. 

(4) قوله: (زمن الإيقاف) زيادة من (ع). 

(5) فی (ش): (وشرطها). 

(6) المشدالي: وهذاهو الذي ذهب إليه بو عمران» قال: لا زكاة فيه حتى يُقبض 
ویستقبل به حول. 


الجزء الثالذ )435( 


ومن استعار دابة إلى مسافة» فجاوزها بميل ونحوه» ثم رجع بها إلى 
الموضع الذي استعارها إليه» ثم رجع بها ليردها إلى ربهاء فعطبت في 
الطريق» وقد رجع إلى الطريق الذي آذن له فيه» هل يضمن؟ قال: قال 
مالك: هو ضامن إلا أن يكون مثل منازل الناس؛ فلا شيء عليه(. 

قوله: (ومن استعار دابة). 

وني بعض النسخ وقعت ختصرة. 

ووجه اختصارها أن يقال: إن البراذعي استشعر فيها إشكالاً تقريرُه أن 
يقال: قد قدّم في الوديعة إذا تسلفها ثم ردها م يضمن» وهنا إذا هلكت بعد 
ردها من بعد الميلين ضون» وني كلا الصورتين رد لحالة مأذونِ فيها عن حالةٍ 
غير مأذونِ فيها. 

اا و هاا ف ال ی اکا و وات 
القِيّم» وقد قال فيه في المدونة أنه (إذا استهلك عرضا ورد مثله ثم ضاع 
ضمره)(. 


(1) التهذيب: 316/4. 
(2) فی (ش): (عن). 
(3) انظر: المدونة (زايد): 362/10 و(السعادة/صادر): 147/15» و(العلمية): 
4/ 436. ) 
وزاد المشدالي بعده: وهذا الجواب هو معنى ما فرق به الشيخ أبو الحسن» فإنه قال: 
فی ا او وا عا ا ا ق ین مه کی کات 
بیده یاب ودیعةء فلبسها حتی بلیت» ثم رد مثلها؛ آنه لا ببرا؛ لآن القيمة لزمته واا 
تسلف الوديعة فقد اختلف فيه با لجواز والكراهة والمنع؛ فافترقا. 
المشدالي: وهذا الفرق إنما محتاج إليه على مذهب ابن القاسم» وأما على ما حكاه في 


فا 
اس 
ج 


قال ابن القاسم: ومن بعث رسولاً إلى رجل يعيره دابة إلى برقة» فقال 
له الرسول: يسألك فلان أن تعيره إياها إلى فلسطين فأعاره» فركبها 
المستعير ولا يدري فعطبت» فإن آقر الرسول بالكذب؛ ضمنهاء وإن 
قال: بذلك أمرتني» وأكذبه المستعير؛ فلا يكون الرسول ههنا شاهدا؛ 
لأنه خصم» والمستعير ضامن إلا أن يأتي ببينة أنه أمره إلى برقة. 


قلت: في سماع عيسى - فيمن وكل رجلا يبيع له غلة» وقال حن له: 
منى ولكن انظر ما رفع إليك ختنك فهو حق» وأشهد عليه بإقراره ثم نزع - 
فقال: لا يلزمه شىء؛ لاأنه يقول: كنت أرجو أن يصدق وقد كذب» قلت: أفلا 
تقبل شهادته إن کان عدلا؟ قال: لا؛ لأنه خم 2 . 


الواضحة عبد الملك ابن الماجشون من أنه لا ضبان عليه فهو عنده والوديعة سواء. 
والله أعلم 

(1) التهذيب: 316/4. 

( 0 هذا کا قال؛ لأنه ذا وکل ختنه لیحفظ عليه ما یبیع صار بمنزلته 
في الخصومة؛ لان ید الوکیل کید موکله» فو جب آن لا تجوز شهادته علیه» ولا حلاف 
آنه جوز له آن يرجع عا رضي به من تصديق ختنه ما م يشهد عليه بذلك» فإذا شهد 
عليه به فاختلف هل له أن يرجع أو لاء حسب ما حصللناه في رسم الشجرة من سباع 
ابن القاسم من الشهادة. 
المشدالي: وقد ذكرناه مستوفى في كتاب الإقرار من مختصر البيان. وباله التوفيق. 
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ڪقاب اة 21 


قیل: هل لمن وجد آبقا خارج المصر أو داخله جغل إن طلبه؟ قال: 
قال مالك فيه» ولم يذكر خارج المصر أو داخله: إن كان ذلك شأنه 
يطلب الضوال لذلك ويردهاء فله الجعل بقدر بعد الموضع الذي أخذه 
فيه أو قربه» وإن لم يكن ذلك شأنه» وإنما وجده فأخذه» فلا جعل له 


وله ره س4 (1). 


قوله: (قيل: هل لمن وجد آبقا). 

اختصرها لما ذكر في المختص (2. 

ويحتمل أن يقال: كأنه م يرتض قياسها على الضوال. 

ويجتمل أن يكون لأن السؤال تمل لما هو أكثر من الحواب؛ لأن قوله: 
(وجده) وقوله: (إن طلبه) محتمل وجده بعد ما سمی لمن يأتی به فله كذاء 


(1) التهذيب: 377/4. 

(2) المشدالى: قال في كتاب الجعل منه: اختصرها أبو سعيد؛ لآنه أوجب الجعل بمجرد 
کون الآتي به شأنه ذلك ولم یعتبر هل ربه من يلي طلبه بنفسه» او بأعوانه» او لاء کا 
تقدم اعتبار ذلك فيمن حرث رص رجل. 
واعتبر ذلك اللخمى» قاله في مسألة: من جوعل على آبق فاستحق من يده. 
المشدالي: وقال بعض المتأخرين: اختصرها لكونه لم يسال عمّن شآنه يطلب ذلك» 


والحواب متردد بين الاأمرين. 


وسمع هذا فطلبه ورده فوجده؛ لآنه يصلح رجوع الضمير في طلبه إلى الآبق 


لا إلى الجعل» ويجتمل أن يكون وجده اتفاقيا. 

ومن فتح باب دار فيها دواب فذهبت» فإن كانت الدار مسكونة فيها 
أهلها لم يضمن» وإن لم يكن فيها أربابها ضمن» ولو كان فيها ربها 
نائماء لم يضمن (. 


قوله: (ومن فتح باب دار...) المسألة. 


قال شيخنا أبو عبد الله: يصح عندي لمن له مشاركة في العلوم وتر جيم 
مستقيم خالفة المدونة إذا ظهر إشكاهاء كهذه المسألة. 


ومن حل عبدا من قَيلٍ فيد به لخوف إباقه» فذهب العبد» ضمن<2. 

و( ل غا 

أخذ منها شيخنا أبو عبد الله وغيره أن من وجد دابة لرجل على بئر 
فسقاهاء فذهبہت؛ آنه يضمنها. 

قلت: هذا ظاهرٌ إذا كان إن تركها وققت على البئر تنتظر من يسقيهاء ولا 
تى عليها ضر ر العَطّش» وأما إذا تركها ماتت فسقاها ففي ضانه نظر. 

قلت: وأخذ ابن هشام من هذه المسألة ومن مسألة القفص: أن من أخفى ‏ 
مطلوباً عن غریمه» وهو يعلم بم) عليه» ثم آطلقه فذهب ولم يجده طالبه؛ لزمه 
غرم الدين» وكذا السجّان والعوين إذا أطلقا الخريم. : 


(1) التهذیب: 379/4. 
(2) التهذيب: 379/4. 
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ومن اعترفت من يده دابة وقضی علیه»ء فادعی آنه اشتراها من بعض 


القاضي من الدابة ليخرح بها إلى بلد البائع منه لتشهد البينة على 
عرني)(). 


ع 
ظاهره قرب البلد أو بعد ومعناء إذا قرب أو توسّط› ولايمكن في 
البعيد جدا. 


وتر هار ضعا ال الو ةا اة لهاان كرن كاف اف 
إسناد الحكم إليها فيلزم أن لا يذهب بالدابة هنا بل بصفتهاء وإما أن تكون غير 
كافية فيلزم أن لا تصح في مسألة العبد! 


ا لحواب: إن اكتفى بالصفة في مسألة العبد لكونه لا منازع له» وهناله 


قیل: فإذا وصل کتاب القاضى إلى القاضى ولبت عنده بشاهدين»› هل 
يكلف الذي جاء بالبغل أن يقيم بينة أن هذا البغل هو الذي حكم به 
عليه؟ قال: إن كان البغل موافقاً لما في كتاب القاضي من صفته وخاتم 
القاضى فخ عنقه»› لم کلف ذللی(2. 


قوله: (قیل). 


(1) التهذيب: 4/ 384-383. 
(2) التهذیب: 384/4. 


اختصر ها لو جهين: 
أحدهما: إجمال قوله: (بشاهدین)؛ هل معناه بشاهدین يصحبان الکتاب؟ 


وعلى الاحتمال الأول فظاهره تصح شهادتي)] ولو م يُشهدها القاضي على 
ا 


وقد علمّت هذه الحملة من أحكام ابن سهل» وغيره. 


الوجه الثاني: إشكال الحواب؛ لأن ظاهره يقتضي اشتراط مجموع آمرين؛ 
موافقة الصفةء والطبع» وقد قَدَمَ قبل ذلك - في مسألة العبد وغبر هذا 
الموضع - اعتبارً الصفة فقط. 


آخرون» فإن كان الشهود غرباءء جاز ذلك» وإن كانوا من أهل البلدء لم 
يجز ذلك؛ لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة إذا كانوا من أهل 
البلد» حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي<2. 
قوله: (لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة). 
ابن عرفة: وعندي أن هذا من تعليل الشيء بنفسه» وانظر نوازل سحنون. 
قلت: ووَقَعَتُ عندي مسألة عام أربعةء وأنا أثبتها هنا( وهي: رل 
(1) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» و سهل» ص: 66. 
(2) التهذيب: 385-384/4. 
(3) في(ش): (هلهنا). 
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الشاهدين ب) سقطت به شهادته» فلم| قو شاهد واحد ضعف الرسم» 
فقلت لصاحبه: هل عندك من تییه به وتقویه؟ فقال: نعم» فأجلته أياماً ثم أتى 
بشاهد يشهد بالتحبيس الموصوف فافتقر إلى تزكيته» فأتاني بالعدل الباقي له في 
رسمه ليزكي هذا الثاني» فهل تصح تزکیته له» ویتم الرسم؟ آم لا؟ 

فقلت: في هذه المسألة لا تصح. 

ثم أتاني بعدول آخرين زكوه فصح الرسم بعد الإعذار والتسليم. 

رادت ما قلا من قرل سخون ق الحية ونه ستل عم باق 
بشاهدين بحق على رجل» ثم يأتي بعدلين يشهدان له - أيضاً - بذلك الحق 
على الرجل الذي شهد عليه الشاهدان الأوّلانء فيزكي الشاهدان الأخيران 
الأولن.؟ 

قال: شهادتہ| جائزة وتز کیته|» وقد ثبت الحق على من شهدوا عليه. 

قل له: و؟ 

قال: من قبل أن الشاهديْن قد ثبتا لا عالة؛ لأن الشاهدين الآخرّين“ 
زا6915 صاب الق حرا آرآیت لو جاؤوا جیء مركن ألم تلبت 
تزکیتهم؟ 

فل) قالوا: شهدنا أن هؤلاء شهدوا بحق» وأن الحق هذاء فقد زادوه قوة 
وتشبيتاً لحقه. 


(1) في (ع): (أبقي). 
(2) فی (ش): (با). 
(3 في (ع): (ثبت). 
(4) في (ع): (الأخيرين). 


قيال له: فلو شهد هذان الرجلان وهذان الرجلان لرجل بحقَين 
ختلفێن) وزکی هؤلاء وهۇلاء(3؟ 


فقال: تز کیتهم وشهادتہم حا 5 , 

وجه الأخذ أنه علل صحة تزكية الأخبرين 5 للأولَيْن بتقرر الحق 
بالأولين - يريد في العدد - وهذا قال: لو فرض إسقاط عدد الأخرين 
بالنسبة إلى شهادتهم» وأتوا بمجرد التزكية صحت» فمفهومه: لو م يكمل الحق 
الأول لم تصح التزكية؛ لأنه جار بشهادته نفعاً. 

وأخذت ذلك أيضأمن جواب تُب لابن عبد السلام في عين هذه 
النازلةء وقويته من مسائل في هذا المعنى» والله تعالى يلهمنا الصواب» إِلّه 
کریم وهاب. 


وو 


(1) في (ع): (رجلین). 

)2( قوله: (ختلفین) ساقط من (ع). 

(3) في (ع): (ھۇلاء). 

(4) البيان والتحصيل: 134-133/10. 

(5) في (ع): (الآخرين). 

(6) قوله: (عدد) زيادة من (ع). 

)7( قوله: (من مسائل) یقابله ني (ع): (بمسائل). 
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ڪتاب حريم البئر 


وإذا حرث جارك على غير أصل ماء؛ فلك أن تمنعه آن يسقي بفضل 
ماء بئرك التي في أرضك إلا بثمن إن شئت» وآما إن حرث» ولأرضه 
بئر فانهارت» فخاف على زرعه؛ فإنه يقضى له عليك بفضل ماء بئرك 
بغير ثمن» وإن لم يكن في مائك فضل؛ فلا شيء له . 


قوله: (فخاف على زرعه). 

قلت: في المدونة شر طان:أن يكون على أصل ماء» ويخاف0. 

زاد الباجیٌ شرطاً ثالثاً؛ وهو: أن یشرع من انارت بره أو غارت عينه في 
إصلاحها على حسب العرف والإمكان» فإن ترك واعتمد على سقي فضل 
جاره. 

ففي المجموعة عن مالك: لا سقي له. 

وقال مطرٌف: له( . 


ومن أرسل في أرضه ماءُ أو ناراء فوصل إلى أرض جاره فأفسد زرعه»› 
فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يصل ذلك إليهاء فتحاملت النار 


(1) التهذیب: 391/4. 


(2) انظر: المدونة (زايد): 433/10 و(السعادة/صادر): 191/15 و(العلمية): 
4/ 469. 


(3) المنتقى للباجي: 40-39/6. 


لقربها؛ فهو ضامن. 


قوله: (فأفسد زرعه...) المسألة. 

المتيطي: إذا أوقد رجل ناراً لعمل يعمله فأحرقتْ زرع غيره عقَذْتٌ في 
ذلك: يشهد من يتسمى بعد أنهم يعرفون فلاناً بن فلان معرفة صحيحة تامة 
بعينه واسمه» قد أحرق حطباً لرماد بقرب زرع فلان» وآنه غرر في ذلك» وأنه 
كان في الزرع آو نيأ الأندر على الحزر والتقدير» منهم كذا وكذا قفيزاً لا 
يشكون في ذلك... إلى آخر العقد. 

وحَكم الحاكم بعد الموجبات أن يُلزم فلان ضبان مكيلة ما أحرقته نار 
بعد أن جلف صاحب الزرع على عدد الأقفزة؛ لأن البينة على عدد معلوم. 

قال الباجي في سجلاته: وما تقدم في التسجيل من الحكم فلزوء4 
ا مكيلةء ليس بصحيح على مذهب المدونة وغيرها. 

والمعروف من قول مالك يناث أن من استهلك طعاما لا يعرف كيله فعليه 
قیمته دراه(5. 


ولا يجوز أن يأخذ منه إذا كان الزرع يابساً طعاماً لأجل؛ لأنه قد وجبت 


(1) التهذيب: 395-394/4. 

)2( قوله: (بن فلان) ساقط من (ع). 

)3( قوله: (في) زيادة من (ع). 

(4) في (ش): (بلزوم). 

(3) انظر: تبصرة الحکام» لابن فرحون: 10/2. 
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له قيمة حالّت فأتَمذ الطعام إلى أجل فيفسخ”“ دين في دين. 

ا ر ی 
الزرع لر ينفع؛ لأنه يصير مثل ما كره من اقتضاء من ثمن الطعام. والله 
أعل, ّ 
قيل: فإن كانت له أرض» وإلى جانبها أرض لغيره» وله عَينٌ خلف 
أرض جاره» وليس له ممر إلا في رض جاره» فمنعه من الممر إلى 
العين؟ قال: سئل مالك عن رجل له أرض وحواليها زرع للناس في 
أرضهم»› فأراد أن يمر بماشيته إلى أرضه في زرع القومء فقال: إن كان 
ذلك یفسد زرعهم؛ فلهم منعه(. 


قوله: (قيل: فإن كان له أرض...) المسألة. 

اختصرها لأن لقائل أن يقول: لا يلزم من تفصيل الجواب في المستدل بها 
وما رتب عليه من الحكم أن يكون كذلك في المسئول عنها؛ لوجهين: 

آحدهما: لا یلزم من ضرره بمروره مع غيره من ماشية» ضرره بنفسه في 
ألاول: 

الغاني: آنه قد يقال: الفرق بينه) أنه لايلزم من ضرره في مسألة الزرع 


(1) في (ع): (ففسخ). 

(2) في (ع): (و). 

(3) في (ع): (ينبغ). 

(4) المشدالي: انظر أواخر النصف الأول من كتاب الدعاوى من جامع الأحكام. 
(5) التهذيب: 4/ 395. 


ضرره في الأولى؛ لآن الزرع إِباله عصور والممر دائم. 


وكذلك من ارتهن دارا؛ فليس لرب الدار آن يكريهاء ولكن يتولى 
المرتهن كراها بأمره» ويكون الكراء لرب الدار» ولا يكون رهناً إلا أن 
يشترطه»ء وإن اشترط أن يكريهاء ويأخذ کراها في حقه» فان کان دنه 
من قرض؛ جازء وإن كان من بيع؛ لم يجز إلا أن يكون ذلك الشرط 
بعد عقد البيع› فجائزء وإن عقد البيع على هذا؛ لم يجزء إذ لا يدري ما 
يقتضي أيقل أم يكثرء إذ لعل الدار تنهدم قبل أن يقتضي<2. 


قوله: (بعد عقد البيع فذلك جائز). 
ابن رشد: وقد أجاز في حريمها أن يأذن راهن الدار لمرتمنها بعد عقد 
البیع ان یکرہہا ویأخذ حقه من کرائھاء ومعنی ذلك إذا کان الدین حالاًہ أو ل 


(1) في (ع): (وآلم). 

(2) التهذيب: 4/ 400-399. 

(3) قوله: (یکن) ساقط من (ع). 

(4) البيان والتحصيل» لابن رشد: 15/11. 


الجزء الذالذ )453( 


[كتاب القطم في ] السرقة 

الفاء في الترحهمة كفاء في «هرة)(. 
وإنما يقوّم غير الذهب والفضة من ساثئر الأشياء» فمن سرق عرضا 
قيمته ثلاثة دراهم قطع» وإن لم يساو من الذهب ربع دينارء ولو ساوی 


ربع دينار» ولم يساو ثلاثة دراهم؛ لم بُقطع» وإنما تقوم الأشياء 
بالدراهہ(. 


قوله: (الأشياء كلها بالدراهم). 

ظاهره ولو دَينْ غير المدير» فيؤخذ منه تقويم العين بالعين. 

ونحوه في القراض. 

وسئل أبو عمران عن اختلاف الدنانير من كون بعضها اثني عشر 
وبعضها عشرة؟ 


(1) المشدالي: يعنى آنا للتعليل» وأشار إلى قوله عليه السلام: عذبت امرأة في هرة 
الحديث. 
ومنه قوله تعالی: «قَدَلِكَن الَنٍى منتى فيه#. 
وتعبير الوانوغي بالفاء ليس بالوجه» وإنم| الصواب آن يقول: في الترجمة مثل في 
الواقعة ني الحديث» على ما عرف في محله» انظر الباب السابع من: مغني اللبيب لابن 
هشام. 

(2) التهذيب: 4/ 425. 

(3) في (ع): (المدين). 


فقال: لما قوم عمر تف الدية على أهلهاء كان الصرف في ذلك الوقت في 
فار الد اي عرةف س لو وده 


ومن قام من الناس بسارق أو زان إلى الإمام» أقام عليه الحد إذا ثبت 
ذلك عنده ببخلاف القاذف پرفعه عير المقذوف» هذا لا پحده حتی 


قوله: (بخلاف القاذف يرفعه غير المقذوف). 

ذكر ابن العربي في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاءه رجل فقال له: إن 
ابن آبي ليلى جلد امرآة مجنونة قالت لرجل: يابن الزانيين حديْن في المسجد 
وهي قائمة»ء فقال له: آخطاً من ستة أوجه: 


الأول: أن المجنون لا حد عليه إن كان زمن قذفه مجنوناًء وكذا يؤخر حتى 
يصحو. 

الثاني: حديْن بناء على مذهبه في کونه حقاً له فتتداخل الحدود» فالوا جب 
حد واحد» وخطؤه على مذهه2. 

وأماعلى مذهب مالك والشافعي» فهو حق لآدمي فيتعدد بتعدد 
الملقذوف. 

القالث: آنه جلد من غير مطالبة المقذوف» ولا تجوز إقامة حد القذف 
بالا جماع إلا بعد المطالبة بإقامته من يقول إنه حق لله أو للآدمي» وهو من 
أقوى الأدلة على كونه للآدمي. 
(1) التهذيب: 4/ 428. 
(2) قوله: (ني کونه حقاً نه فتتداخل الخحدود... مذهبه) ساقط من (ع). 
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الرابع: أنه وای بَبّن ا لحدین» ومن وجب عليه حدان فإنه لا یوالی بینهماء 

بل يتر الثاني حتى يطيقه. 

الخامسس: حدّها قاقمةء بل جالسة هو الشأن. 

وقد کان ابن ابي ليلى قاضياً بالكوفة(. 


وإذا عاينت البينة إخراح المتاع من البيت» ولا يدرون لمن هو؛ فلا يشهدوا 
بملکه لرب الببت“ ولکن يؤذون ما عاينوا وعلمواء وتقطع يد السارق» 
ویقضی بالمتاع أرب الدارء وكذلك إن عاينوا أنه غصبه ثوبا(. 


قوله: (غصبه ثوباً). 
ظاهره أن شهادة الغخصب لا تستلزم الملك» وهذا ظاهر في التعقل» 
لكنه خلاف لما في كتاب الخصب. 
وإذا جمع السارق المتاع وحملهء فأدرك في الحرز قبل آن يخرجه؛ لم 
يقطع» قيل: فإن أخرجه من البيت إلى الدارء والدار مشتركة مأذون 
فيهاء والبيت محجور عن الناس؟ قال: قال مالك: يقطع إذا أخرجه من 
البيت إلى الدار والدار مشتركة؛ لأنه قد صيره إلى غير حرزه“. 


(1) أحكام القرآن» لابن العربي: 4/ 41» 42 
(2) التهذيب: 430/4. 


(3) في (ع): (الخصم). 
(4) التهذيب: 430/4. 


قوله: (قیل). 


حق ها أن تختصر؛ لاختلاف الشيوخ في فهمها. 
وعدم المطابقة بين السؤال والجواب ظاهرا؛ لأنه سأله عن دار موصوفة 
بوصف الاشتراك والإذن» فأجاب بأحدها. 


مع ماني السؤال والجواب من إبهام الشركة؛ أهي عموماً أو خصوصاً 
مع الإ مام في التابوت من كونه ما يُنقل لصغره فلا يكون حرزاًء أو كبراً. 

ثم استدل بمسآلة الضيف» والإإذن فيها خاص,» والاذن الخاص ليس 
کالعام. 


وإن ناول احدهما المتاع لصاحبه وهما في الدار؛ لم يقطع إلا من 
حرح به» ولو فربه أحذهما إلى پاب الحرز أو النقب» فتناوله الخارح؛ 
فطع الخارج وحده» أذ هو أخرجه» ولا يقطع الداخلء ولو التقت 
أيديهما فى المناولة فى وسط النقب؛ فطعا جميً(). 

تقرير الإإأشكال الوارد هنا واضح. 

فالا ن اة ای اقرا اا برت د الداع ما 
يده للخارج في وسط النقب» ولم بخرح يده معه حتى كأني) جميعاً أخرجاه 
وهو ظاهر الكلام؛ لأنه قال: (ناوله)؛ فظاهره أن يده لم تتبع الثوب حتى 


(1) التهذيب: 4/ 433-432. 
)2( قوله: (هنا) يقابله في (ع): (في هذاالمقام). 
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وينبغي إن كان النقب في نفسه من الحرز أن لا يقطع الداخل؛ لأنه 
کمناول له في الحرز. 

وإن كان وسط النقب عنده ليس بحرز فيلزم آلا قطع على الخارج. 

قال أبو حمد: لا يصلح أبداً أن يكون المعنى إلا أن يد الداخل صَحِبَت 
يد الخارج حتى أخرجه إلى خارج. ۰ 
وإذا سرق أحد الأبوين من مال الولد؛ لم يقطع» وكذلك الأجداد من 
قبل الأب والأم» أحب إلي أن لا بقطعوا؛ لأنهم آباء؛ ولأن الدية تغلظ 
على أب الأب إذا قتل ابن ابنه ولا يقتل» فإن قيل: إن الجد يقطع؛ لأن 
نفقة ولد ولده لا تلزمه» قيل له: فالأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير» ولا 
ابته الثيب» وهو لا يقطع فيما سرق من آموالهماء ولا يبحد فيما وطئ 
من جواريهماء فكذلك الجد لا حد عليه» ولا قطع ولا نفقة. 


قوله: (فإن قيل: الجد يقطع). 

إن قلت: لا موضع هذا السؤال؛ لآن العلة الأ 

قلت: موضوع السؤال أن يقال: السائل استشكل إلحاق ال جد بالأب في 
عدم القطع لأنًا نقول: لأإبوة المانعة من القطع هي الأبوة ا موجبة للنفقةء أو 
الأبوة( مطلقاً. 

الأول: ا والثاني: نمنوعٌ. 

وما أجاب به في المدونة ضعيف؛ للفرق القائم» وهو ثبوتها في الأب 


(1) التهذيب: 4/ 436-435. 
(2) قوله: (الأبوة) ساقط من (ع). 


وإدا سرف المكاتب من مال سہده» أو سرق السيد من مال مکاتبه» أو 
من مال مکاتب ابنه او من عبد؛ لم يقطع (. 


اا ت مالس6 
قلت: بخلاف لو وطى المكاتب أَمَة سيده» والفرق واضح. 


ومن سرق كلباً صائداً أو غير صائد؛ لم يقطع؛ لأن النبي عله حرم 


ژنه(2). 


قوله: (حرم ثمنه(3). 
الا 


ومن سرق ثوبا لا يساوي ثلاثة دراهم» فيه دراهم أو دنانير مصرورة» 
ولم يعلم أن ذلك فيه» قال مالك يينثه: أما الثرب وشبهه مما يعلم 
الناس آنه يرفع ذلك في مثله؛ فإنه یقطع» وإن لم يدر ما فيه. 


(1) التهذيب: 4/ 437. 

(2) التھذی: 4/ 438. 

(3) متفق عليه» أخرجه البخاري: 779/2 في باب ثمن الكلب» من كتاب البيوع» برقم 
(2122)» ومسلم: 1198/3 في باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر 
البغخيء من كتاب المساقاة برقم (1567)» ومالك: 656/2 في باب بيع اللحم 
باللحم» من كتاب البيوع» برقم (1338). 

(4) التهذيب: 4/ 440. 
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فوله: (ولو م يدر ما فیه). 

هذه من المسائل التي لا يعذر فيها بجهل» صرح بذلك ابن رشد()» 
وغىره(2. 

وني سے اع عیسى فيمن أوصى لرجل پإناء فوج د مملوء ا دنانير أو( 
دراهم» فإن كان يعلم الناس أنه مما يرفع فيه ذلك أعطي بم) فيه» وإلا أعطي 


الإناء وحده0. 


وإن سرق فضة فصاغها حلياً أو ضربها دراهم» ثم قطع ولا مال له 
غيرها؛ فليس لربها إلا وزن فضته؛ لأني إن أجزت له آخذها بلا شيءء 
ظلمت السارق» وإن أمرته بأخذهاء ودفع أجرة الصياغةء كانت فضة 


بفضة وزيادة؛ فهذا رباا5. 


قوله: (لأني إن أجزت له أخذه بلا شيء ظلمت السارق) وقد يلزم 


ا لخصم الأمر الأول من هذين الأمرين اللذين ردد بينه| وهو أنه يأخذه بلا 


شيء. 

(1) انظر: البيان والتحصيل: 261/5 والمقدمات والممهدات» لابن رشد: 231/2. 

(2) المشدالي: قد استوعبها صاحب التوضيح فانظره في كتاب النكاح» وانظر الثاني من 
ا ا 

(3) قوله: (دنانير آو) زيادة من (ع). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 444/10. 

(5) التهذيب: 4/ 448. 

(6) قوله: (إن) ساقط من (ع). 

(7) في (ع): (یلتزم). 


قوله: (ظلمت السارق)(. 
قلنا: لا ظلم؛ لسبق ظلمه» وهو أحق أن يحمل عليه. 
ومن سرق من بيت المال أو من المغنم» وهو من أهل ذلك المغنم؛ 


فطع» قيل: أليس له في المغنم حصة؟ قال: قال مالك: وكم تلك 
الحصة؟!(2. 


قوله: (ومن سرق من بيت المال). 


هي طرفان وواسطة: 

- الشريك؛ لا قطع. 

- بيت المال؛ يقطع. 

- المغنم؟ فيه خلاف. 

ابن عبد السلام: من ادعي عليه أنه رجع رجوعا يسقط به سهمه من 
المغنم فأنكر الرجوع» فإن كان المدعي لذلك من أهل الجيش ل يقبل قوله؛ 
لأنه جار لنفسه. 

انظر قوم في رد الشهادة في هذا الفصل واتهامهم الشاهد بأنه جار 
لنفسه» مع قوهم - في المشهور -: إذا سرق واحد في الجيش؛ إنه يقطع. 

قوله: (قيل لمالك: إن له في الغنيمة سهماء قال: وكم ذلك السهم؟!). 

قلت: استدل بعضهم من قوها: (وكم تلك الحصة) أن الدين المجهول 


(1) قولە: (قد يلتزم الخصم... السارق) زيادة من (ع). 
(2) التهذيب: 454/4. 
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قدره تصح المحاصّة به؛ لأن اجهل غير قادح هنا في درء الحد فكذافي عدم 
الملحاصة. 

قلت: والمنصوص عدم المحاصة» 

قاله الداوودي» ونقله عنه أيضاأفي طرر ابن عات ونقله في نوازل 
ا 

ونص كلام الداوودي: ومن کان له دين على من استغرقت التبعات" 
والظلامات ذمته» ولا يكاد محص آهل التبعات) ولا يفي ما بيده ب) عليه 
ولا يقاربه» ولا يعلم متتهى ما عليه؛ لإ جز لأحد أن يقتضي منه شيثاً ما له 
عليه؛ لأن ا لحصاص تقرر في الذمةء و( يجب عليه في ماله» فلا جوز له أخذ 
شيء لا یدری هل يجب له آم لا. 

ولا بأس إن باع منه شيئاً أو کان له عليه دين ن بحيله على من له هو عليه 
دين» ويسوغ ذلك لآخذه؛ لأنه لم يأخذ ما يضر بخرمائه. 

قلت: أما ابيع فقد أخذ فقديرجو له سوقا وأماف الحوالة 
فالمحال7) قد ضر بغر مائه؛ لاختصاصه دونهم بأكثر ما له. 


(1) في (ع): (التباعات). 

(2) في (ع): (التباعات). 

(3) قوله: (تقرر في الذمة و) زيادة من (ع). 
(4) في (ع): (في السيد). 

(5) ني (ع): (أجر). 

(6) في (ع): (فالغال). 
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ڪتاب المحاربين 


والمحاربون إذا أخذوا ومعهم أموالء فادعاها قوم لا بينة لهم؛ فلتدفع 


يدعيهاء دفعت إليهم بعد أيمانهم بغیر حمیل؛ ولکن يُضمَتهم الإمام 
إياها إن جاء لذلك طالب ويشهد عليه (. 


قوله: (فلتدفع إليهم بعد الاستيناء). 

نحوه في الولاء. 
ومن قال لرجل: يا لوطي» أو: يا عامل عمل قوم لوط» فعليه حد 
بهيمة. وكل ما لا يقام فيه الحد» فليس على من رمى رجلا بذلك حد 


الفرية. ومن قذف رجلا بالزنى» فعليه الحد» وليس له أن يحلف 
فحلال له آن يح د(3 . 


من قال لرجل: يابن العبد هل يحد آم ۹y‏ 


(1) التهذيب: 4/ 462. 

(2) في (ع): (قبل)ء وهو خطأً. 

(3) التهذيب: 4/ 477. 

(4) قوله: (من قال لرجل: يابن العبد؛ هل يحد ام لا؟) ساقط من (ع). 


زر وفع ا ما اق فا وأخذه من هذه المسألة» 
وهو أخذ خفيّ دقيق» ونص السؤال: فيمن قال لرجل: يابن العبد» هل يحد أم 
لا؟ فأقام القاذف بينة تشهد على السماع أنهم سمعوا أن جد هذا المقذوف 


کان عبداً. 


فقال شيخنا: إا تجري على الخلاف بين ابن القاسم وأشهب» فعلى 
راع آهب لات عا دعا اي ت ال ات الماد واا 
بها الولاء فلا حد عليه؛ لأنه قد أقام البينة على صدق ما قال. 

وأما على رأي ابن القاسم الذي لا يبت بهذه الشهادة الولاء» فقد راعى 
E O TD EE‏ 

ووقع سهوٌ من القلم في تأخير هذه المسألة إلى هناء والأنسب ا لها من 
SRS‏ 


08 


(1) قوله: (هذا) زيادة من (ع). 
)2( قوله: (إنها) زيادة من (ع). 
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ڪتاب الرجم 


من تزوج امرآة» وتقادم مكثه معها بعد الدخول بهاء فشهد عليه بالزنا 


فقال: ما جامعتها مذ دخلت عليهاء فإن لم يعلم وطؤه بولد يظهر أو 
بإقرار؛ لم يرجم» وإن علم منه إقرار بالوطء قبل ذلك؛ زج (. 


قوله: (وإن علم منه إقرار بالوطء). 
قلت: تقرير معارضتها لما في آواخر الاستبراء واضح للنبيه. 


ومن خاصم في قذف» فمات قبل إيقاع البينةء فلورثته القيام بذلك» 
ويحد لهم القاذف إن أتوا ببينة» ولو لم يقم المقذوف بقذفه حتى 
مضت سنةء أو أقل أو أكثر» ولم يسمع منه عفو ثم مات» فقام بذلك 
وارثه» فإن لم يمض من طول الزمان ما يعد به المقذوف تاركاً؛ فلورثته 
القيام» وإن مضى من طول الزمان ما يُرى آنه تارك؛ فلا قيام لهم» فما 
لو قام المقذوف نفسه بعد طول الزمان؛ لَحَلّف بالله ما كان تاركا 


(1) التهذيب: 4/ 402. 

(2) المشدالي: أشار - والته أعلم - إلى قوله في الرائعة: (آقر البائع بوطئها أو م يقر» ول 
.اننال 
فيقال: إما أن يكون العقد المقتضي للفراش يوجب أن يحمل على الوطء فيلزم أن 
يرجم هنا وإن لم يعلم منه إقرار» أو حمل على عدم الوطء فيلزم أن لا مواضعة في 
مسألة الاستبراء إلا إذا أقر بوطئهاء والفرق درء الحد بالشبهة. 


لذلك» ولا كان وقوفه إلا آن يقوم بحقه إن بداله؛ ُد له بخلاف 


ورثته(). 


فوله: (وآما لو قام المقذوف نفسه...) المسألة. 

ابن هشام: طول الزمان كالثلائين أو الأربعين سنة يبطل الديون وإن كان 
أصلها معروفاًء إذا کان من هي له ومن هي عليه حاضرَین لا تبطله() هذه 
المدةء ثم يقوم بعد هذه المدة فيقول من هي عليه: قد قضيتك ومات شهودي 
قبل قوله» وكذلك العقود المشهود فيها يمر عليها هذا الزمان. 

وانظر مثلّه في سباع شهب في الوصي إذا ادعى الدفع للأيتام بعد البلوغ 
والرشد لم يصدق» إلا إذا مضى زمنٌ طويل بحيث تموت فيه بينة الموصي 
بالدفع فلا يمين عليه . 

ثم قال - كالمشير إلى المعارضة بقوله في المدونة: (إن طول الزمان في القذف 
بالنسبة إلى المقذوف لا يسقطه). قال: انظر مسألة القذف هذه. 

ثم قال: انظر إذا كان الدين كالى الصداق ومرت به هذه المدة» وادعى 
الزوج الدفع» وقال: مات شهودي؛ لم ينفعّه» إلا ن يقيم بينة على الدفع» 
وإلا غرم بخلاف سائر الديون. 


(1) التهذيب: 4/ 403. 

(2) في (ش): (یطلبه). 

(3) البيان والتحصيل: 50-49/13. 
(4) في (ع): (معارضة هذا). 

(5) في (ع): (صداق). 

(6) قوله: (آن يقيم) ساقط من (ع). 
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ابن العطار: الذي به سائر القضاء أن( لا يرا إلا ببينة(3. 


وإذا حكم القاضي بشاهدين في مال» ثم تبين آن أحدهما عبد أو ممن 
لا تجوز شهادته؛ حلف الطالب مع شاهده الباقي ونفذ الحكم» فإن 
نكل؛ حلف المطلوب واسترجع المال» وإن شهدا عليه بقطع يد أو 
رجل عمداء فاقتص منه» ثم تبین آن أحدهما عبد آو ممن لا تجوز 
شهادته؛ لم يكن على متولي القطع شيء» وهذا من خطأ الإمام. 
قوله: (ثم تبين أن أحدهما عبد). 
في نوازل سحنون - في حر وعبد شهدا على شيء» فحكم القاضي 
بشهادت]» وجهل العبدء ثم م يعلم حتى عت العبد وجازت شهادته» فهل 
يفسخ حکمه؟ آم یعید العبد شهادته؟ فیمضی الحکم بشهادته - قال: نعم؛ 
لأن شهادته ولا م ترد فتستوجب الرد اليوم» ولكنها كانت جائزة. 
ابن رشد:[70/] هذا خلاف ما في سماع أبي زيد أن الحق يرد ولا 


يقطع ر6 , 


(1) قوله: (سائر) ساقط من (ع). 

(2) قوله: (آن) زيادة من (ع). 

(3) انظر: الوثائق والسجلات» لابن العطار» ص: 346. 

(4) التهذيب: 4/ 405. 

(5) في (ع): (ويمضي). 

(6) البيان والتحصيل: 187/10. 230/10. 
وزاد المشدالي بعده: هكذا وجدت هذا الكلام في الأصلء» وهو ناقص كا ترى» 
والذي في صل البيان: "هذا حلاف ما في سماع أي زيد من الحق يرد ولا يقطع". _ 


وإذا قالت امرأًة: زنیت مع هذا الرجلء وقال الرجل: هی زوجتی› وقد 


وطئهاء أو وجدا في بيت فأقرا بالوطء وادعيا النكاح» فإن لم يأتيا ببينة؛ 


خر (). 


قوله: (زوجتي وقد وطتتها). 
عورض بمسألة الخاتم» والفرق ظاهر( 


ومن اشتری حُرّة» وهو يعلم بهاء فاقر آنه وطئها؛ خد( . 


قوله: (ومن اشترى حرة...) المسألة. 
نحوه في عتقها الثاني . 


ابن الحاجب: ونحوه في غصبهاء يحد الواطى العام والولد رقيق» ولا 
")4( 


ابن رل السلام: قد آهل الذهبت هذه المسالة بان تقو تعوم المنة قبل الوطء 


ثم قال ابن رشد: ووجه قول سحنون أن شهادة العبد لما ل ترد ولا لم يتهمه في 
إعادتهاء وما في سماع بي زيد أظهر؛ لأن الحكم بشهادة العبد مردود» فإن عاد العبد 
شهادته بعد عتقه اتمم في آنه يريد إجازة شهادته التي قد وجب ردذها ونقض الحكم 
الواقع بها. والته أعلم. 

(1) التهذيب: 4/ 408. 

E‏ وهو أن احق هنا هو لله لاء فكان أقوى من مسألة احاتم التي الح فيه 
إنها هو لآدمي. 

(3) التهذيب: 409/4. 

(4) جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص: 618. 


الجزء الثالذ C@‏ 


على أن الواطى أَقَرٌ بعلمه أن الأمة مغصوبة» أو تشهد الآن بينة أنه أقر عندهم 
قبل الوطء بعلمه. 

وأما إن م يكن إلا جرد إقراره الآن بأنه وطى عالماً؛ فقالوا: حَد؛ لأجل 
إقراره بالزناء ويلح به الولدء ولا يقبل منه نفيه؛ لأنه تعلق به حق الله تعالى 
في قطع النسب. 

قلت: وهذا التقييد يصلح ما في مسألة المدونة هذه. 


قيل لمالك كنث#: فمن شهد بين رجلين في حق» فنسي بعض الشهادة 
وذکر بعضها؟ فقال: إن لم یذکرها کلها؛ فلا يشهد. قل له: فرجلان 


تنازعا فی آمرء› فأادخلا بینھما رجلین علی آلا یشھدا بما سمعا منهما 
فيتقارران» ثم يفترقان فيتجاحدان؟ قال: فليعذر الشاهدان إليهما ولا 
يعجلاء فإن تماديا على الجحد؛ فليشهدا عليهها'. 


قوله: (قيل لمالك). 

اختصرها لعدم المطابقة بين الجواب والسؤال» لأنه سئل عن واقع» 
فأجاب بآنه لا یفعل» ونت قد علمت آنه لایلزم من کونه لا يشهد آن 
تبطل إذا شهد. 

قال شيخنا أبو عبد الله: واختصر الثانية لعدم صحة عموم الجواب» فإن 
ظاهرَّه سواءَ كان المشهود عليه) والشاهدان بينه) ما يوجب الحشمة آم لا. 


(1) التهذيب: 413-412/4. 
(2) ف (ع): (وأجاب). 
)3( قوله: (قد) ساقط من (ع). 


وههذا قيدها بعض شيوخنا بم) إذا م يكن بين الشاهدين والرجلين المتقاربين 
مداخلة توجب الحشمة والاستحياء» وأما إذا عل ما يو جب ذلك فالصواب 
للرجلين أن لا يشهدا بينهما؛ لأنها كالمكرهين في المعنى. 


وإن وطئها المولي فيما دون الفرح ولا نية له؛ فعليه الكفارة» وی ةط 


عنه الإيلاء إذا كفر؛ لأنه لو كر قبل أن يطا؛ لسقط عنه الإيلاء» فكيف 
إذا كقر لاوٍيلاء(3. 


فوله: (ویسقط عنه الإیلاء إذا گفر...) إلى آخره. 
عورض بقوله في الإإيلاء: (إذا حلف بالثه واستشنى...) المسألة. 


تقريره أن الإيلاء ملزوم للكفارة فيسقط لسقوطها؛ إعمالاً لانتفاء الملزوم 
لانتفاء لازمه؛ لآن الاستثناء إما رافع للكفارة أو حل لليمين» وعلى كل تقدير 
يلزم عدم الإيلاء. 


(1) في (ع): (کان). 

(2) قوله: (للرجلين) زيادة من (ع). 

(3) التهذيب: 420/4. 

(4) المشدالي: أشار إلى قوله في الإيلاء: (وإن حلف بالله أن لا يطأً واستثنى» فراءه مالك 
مولیاء وقال غیره: لا یکون مولیاً). 
المشدالي: قال بعض المتأخرين: أقيم من هلهنا فائدة كون الاستثناء حلاً لليمين أو 


فغا للكفارة: 
ر ر 
المشدالي: يريد بن قول مالك: (إنه مول) مني على أن الاستثناء رفع للكفارة» وقول 
الغير مبني على أنه حل لليمين. 


فقول الوانوغي: وعلى التقديرين يلزم عدم الإيلاء ظاهر؛ لما ذكر من أن نفي اللازم 
يستلزم نفي الملزوم» لكن هذا مع تحقق اللازم» أما مع الاحتال فلاء وهو في مسألة 


قيل: فن شهد أربعة على رجل بالزناء فقالوا: تعمدنا النظر إليهما لتثبت 
الشهادة؟ فقال: وكيف يشهد الشهود إلا كذا(. 


قوله: (قيل: فإن شهد أربعة). 


الإيلاء بجتمل أن يكون قصد الاستثناء المقتضي حل اليمين أو رفع الكفارة» ويجتمل 
أن يكون قصد به الترك على مقتضى قوله تعالى: ولا تَقولَنٌ لِْشَأىء4 الآية. 
وعلى هذا الاحتمال الثاني يكون مولياً قطعاً؛ إذ اللازم غير منتف» وحق المرأة قد ظهر 
ثبوته فلا يسقط إلا بالأمر البّن لا بأمر حتمل» لا يقال: يلزم مثله في إذا كفر لاحتمال 
ا م کی ق E‏ 
بخلاف الإستثناء فإنه حتمل - كا تقدم - والأصل عدم يمين آخرى فبعد الاحتمال 
هناء فكان مرجوحاأء فوجب طرحه والعمل بمقتضى الظاهر» وتصديق الحالف 
في ذلك. 
وما قررناه هنا مستفاد من کلام ابن حرز وابن يونس وغیرهما. فانظره. 
المشدالي: وعورضت أيضاً بمسألة المولي إذا وطىء بين الفخذين» فإنه قال في المدونة: 
(تجب عليه الكفارة ولم يزل مولياً). 
فيقال أيضاً في تقرير المعارضة: يجب أن لا يكون موليا؛ لانحلال اليمين عنه بحتثه 
بالوطء بين الفخذين» ولذلك أوجب عليه الكفارة. 
والحواب - أيضاً - أن يقال: يجحتمل أن يكون عقد يمينه على الوطء في الفرج» فيكون 
وطؤه بين الفخذين لا حل يمينه» فلم يزل مولياً على هذا التقدير» فلا يسقط ما ثبت 
من حق المرأة بحسب الظاهر بأمر فيه احتهال» إلا إذا كفرء فحينئذ ينحل عنه الإيلاء 
عل ما شار آله آ ر اسن من أن ماق هذا الكاب ين مسال الوط الرافعتق 
کتاب الإایلاء. 
انظر ابن يونس. 

(1) التهذيب: 420/4. 


اختصرها لاشتم اها على إشكال» وهو أن يقال: قد قرر تقي الدين في شرح 
العمدة» وتبعه القرافي؛ أن وسيلة المحرم محرمة» فالنظر لتحصيل الشهادة 
حرام والتعمد كذلك» ولا جرحة أكبر من هذاء فلا تصح هذه الشهادة(. 


فأشار في المدونة إلى تسليم هذا الاعتراض» وأجاب با يصح أن يقرر 


ہو جھیں. 

أحدهما أن تحمل هذه الشهادة على هذا الوصف دعت إليه ضر ورة» فصار 
كنظر الطبيب ونحوه. 

الثاني أن يقال: إن هذا من باب ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به؛ فاغتفر 
لذلك. 


فإن قلت: قوله: (كيف يشهد الشهود إلا هكذا)»ء كأنه أخذ قضة 
ضرورية؛ أي أن التعمد ذا لتحمل الشهود فأين الاتفاقية؟ 

قلت: الفجائية لا تعصل حقيقة الصفة وكذاالاتفاقية» ولو حصل 
ابتداء الرؤية على سبيل الاتفاق أو الفجاءة فلا بد من تحقيق صفة الفعل» 
فاضطر حينئذ إلى العمل» فصدق" ما قال في المدونة من الاحتياج إلى التعمد. 

وقد علمت ما في شهادات المختص. (5. 


(1) الذخيرة: 154-153/1. 

(2) قوله: (أن التعمد ذاتي) يقابله في (ش): (العدد أتى). 

(3) قوله (تحصل) يقابله في (ع): (محصل منها). 

(4) في (ش): (بصدق). 

(5) المشدالي: لعله أراد قضية المغيرة؛ فلنأت با ثم نردفها بالسؤال والجواب اللذيْن أشار 
إليهما ني المختصرعقب قضية ا مغيرة. 


الجزء الخالذ »@ 
قال ابن عرفة: قال الطبري ما حاصل المحتاج لذكره: إن المغيرة كان على البصرة 
والياًء وله مشرفة تقابل مشرفة لأبي بكرة لكل منهما كوٌة تقابل كوة الآخر» فكان مع 
أي بكرة في مشرفته نافع بن كلدة وشبْل بن معبد وزياد أخوا أبي بكرة لأمّه يتحدثون» 
فصفقت الريح باب كَوّته» فقام ليصفقها فبصر بالمغيرة بين رجللْ امرأة توسطهاء 
فقال للنفر: "قوموا انظروا واشهدوا" فنظروا فقالوا: مَنْ هذه؟ قال: آم جميل بنت 
الأفقم كانت تغشى المغيرة وأشراف الأمراء فلا تقدم المغيرة للصلاة منعه أبو بكرة» 
وبلغ الأمر عمر» فأشخصهم» وبعث أبا موسى والياً على البصرة» فلا حضروه قال 
المغبرة: "يا أمير المؤمنين سل هؤلاء الأعبْد كيف رأؤني؟ وهل عرفوا المرأًة؟ فإن 
کانوا مستقبلٌ فکيف لم أستتر؟ وإن كانوا مستدبريّ فبآي شيء استحلوا النظر إل على 
امرآتي» وو الله ما كانت إلا زوجتي» وهي تشبهها . 

فبدا عمر بأبي بكرة فشهد أنه رآه بين رجلي أم جميل» وهو يُدخله ويخ رجه كالمل في 
الكحلةء قال: كيف رآيته|؟ 

قال: مستدبر هماء قال: کیف استبنت رآسها؟ قال: تحاملت حتى رآيتها. 

ثم شهد شبل ونافع كذلك» وشهد زیاد بأن قال: رأیته بين رجلي امرأة وقدماها 
غضو نان عفقان و اسن مکو ن وسمعت حفرا نا شدیدا. فال هل رایت کائیل 
في المكخلة؟ 

قال: لا. قال: هل تعرف المرأة؟ قال: لا ولكن أشبَهُها. قال له: تنح وأمر بالثلاثة 
فجُلدواء وتلا قوله تعالى: َد ل يتوأ بالشبدآء الآية [النور: 13]. 

فقال المغيرة: "اشفني من الأعبّد يا أمير المؤمنین"» فقال له: "اسكت اسك الله 
نأمتك» واله لو تمت الشهادة لرميتك بأحجارك ٠"‏ ورد عمر شهادتمم» ثم استتاہم 
فتاب نافع وشبْل - فقبل شهادته] - وأبى أبو بكرة؛ روي أنه قال له: ee‏ 
شهادتك '» فأبی وکرّر شهادته. 

وإلى هذه الإباية أشار الفهري في مسألة الإجماع السكوتى في شرح المعالم بقوله: كقول 
على لعمر لا رأى جلد أي بكرة: "إن جلدتّه فارجم صاحبك". 

فكان شيخنا ابن عبد السلام يستشكل صحة الملازمة في قول عل مع قبوله عمرء 


ويحكي استشكاها عن شيخه أي الحسن البوذري» وكانت له مشاركة حسنه في 


وكان يجري لنا جوابه بأن يقال: القذف المو جب للحد قسان: 

قذفٌ صدر على وجه التنقيص للمقذوف» وقذفٌ صدر على وجه شهادة م تتم» وهو 
الواقع في الثلاثة» فلا كرّر أبو بكرة شهادته أراد عمر جلده للقذف بقوله هذاء فقال 
له علي: "إن جلدته فارجم صاحبك"» أي" إن أردت جلده لزم إرادتك ذلك رجم 
صاحبك؛ لأن إرادة جلده إما أن يكون لسابق شهادته من حيث كونه أحد الثلاثة» أو 
لشهادته لا من حيث كونه أحدهم» فإن كان الأول م يحدّ؛ لأنه قد خد اء وإن كان 
الثاني لزم كونه زائداً على الثلاثةء وکل ما کان زائدا علیها کان رابعاًء وکل ما كان 
رابعاً لزم تمام النصاب فيجب حد المغيرة. 

وهذاالتقرير يدل على صحة قول ابن الماجشون بصحة افتراق بينة الزنا في الأداءء 
وأن تمام النصاب بمن يجب قبوله ولو بعد حد من م يكمل النصاب به» يوجب حد 
المشهود عليه» وتقدم ذكر الخلاف فيه. 


الجزء الثالذ )481 


كتاب ‏ القذف 


شيء عليه من قيمة ولده» وتکون له آم ولد«2. 


قوله: (والواطيء مليء). 

فيه إشكال؛ وذلك أن الولد إما أن يكون نشأً على ملكه» فيلزم أن لا يازمه 
فيه قيمة نصفه في العسر, أو لا فيلزم أن يؤدي قيمته إذا كان مليا. 

ونحوه في أمهات الأولاد. 


ومن آسلم» ثم آقر أنه زنى في حال کفره؛ لم يحد؛ لأن ذلك زنا لا حد 


فے(3), 


قوله: (ومن آسلم ثم أقر آنه زنی في کفره). 
ظاهره: ولو مضى من وقت إسلامه إلى إقراره مايمكن فيه صدور 
الزنامنه. 


۰ * مه » ر 
وهو كذلك؛ لآن قصاراه ثبوته بإقراره فيه» فيعد رجوعا» ورجوعه 


عامل. 


(1) قوله: (كتاب) زيادة من (ع). 
(2) التهذيب: 4/ 468. 


وكل حذّ لله» أو قصاص اجتمع مع قتل» فالقتل يأتي على ذلك كله إلا 
حد القذف؛ فإنه يقام عليه قبل القتل» وذلك لحجة المقذوف من 
لحوق عار القذف به إن لم يحد له. 

قوله: (وکل حد لله تعالی). 

هذه الكلية منقوضة بقوله بعده: (إذا قذف حريع مسلا فأسلم أو أسر لا 
يحدٌ للقذف)2» وعلَلّه بسقوط القتل. 

فلو م يندرج فيه لما سقط بسقوطه» وفي هذه الكلية لم يسقط فلم يندرج» 
فأدرجه هناك بخلاف هناء وهما حدان. 

قوله: (إلا حد القذف). 

او رة و ای ج ا اي ال ع لاف 

قوله: (في لحوق العار). 

منقوض بقوله بعد في قذف المماعة: (ولو افترقت أمكنتهم يكفي حد 
واحد» ولحوق ال معرة قائم إذا قام به أحدهم والآخر غائب وقدِم). 


وكل ما لا يقام فيه الحد؛ فليس على من رمى رجلا بذلك حدٌ 


الفرية(0. 


قوله: (وکل ما لا یقام فيه الحد). 


(1) التهذيب: 475/4. 


الجزء الذالذ )483( 


نوقض با جحنون؛ فانه لا یقام فيه حد» ومن رمی رجلا به خد 

وجيب بجوابين: 

إما أن يقال: المجنون الذي لا يسقط عنه الجحدهو الجامع» ومن لا 
يتر( الأوقات<3. 

أو يقال: المراد ما ليقام أي لا يثبت أصلاء وهو الجواب في قذف 
اا ا ور عا 

وأجيب عا في قذف جماعة بأن حدّه لواحد يوضح كذبه ويظهر معرته» 
وذلك محصول قصْدِ كل واحد» فلم تتكرر المعرة. ‏ 
ومن قذف جماعة في مجلس» أو مفترقين في مجالس شتى؛ فعليه حد 


وأا 


انظر ما خرَّج الآہري» وابن رشد ني المقدمات» وابن عبد السلام من 
قذف زوجاته الأربعة على ما ها( . 


(1) في (ع): (العامج)ء وكتب في الهامش: (الطافح)ء وأشار إلى أا نسخة. 

(2) في (ع): (فیعتبر). 

(3) المشدالي: هو معنى قول ابن عرفة» ويجاب: بحمل قوهما ني الرجم على الذي يفيق 
اانا 

(4) التهذيب: 4/ 479. 

(5) انظر: المقدمات والممهدات» لابن رشد: 341/1. 
وزاد المشدالي بعده: قال ابن عرفة: في كتاب اللعان ما نصه: ابن عبد السلام: انظر لو 
فذف زوجاته الأربع» أو نفى أولادهن» هل يلاعن لعاناً واحدا لجميعهن كحده 


ومن عفا عن قاذفه قبل بلوغ الإمام» ولم يكتب عليه بذلك کتابا؛ فلا 
قيام له بعد ذللی(. 


قوله: (ولم يكتب بذلك کتاباً). 
ا لمغربي: يحتمل م يكتب على القاذف على آنه متی شاء قام بحقه» فيكون 
مفهومه مثل ما في الرجہ. 


للأجنبيات في القذف حداً واحدا؟ 
قلت: في المقدمات: اختلف فيمن قذف أربع نسوة له في كلمة واحدة. 
فقال أبو بكر الأبهري: لا أعرفها منصوصةء ومقتضى مذهبنا أن يلاعن لكل واحدة؛ 
لأن اللعان بمنزلة الشهادةء ولو أتى بالشهود لزم أن يقيم الشهادة على كل واحدة 
منهن منفردة» ويحتمل أن يجزئه لعانٌ واحدٌ كقذفه جماعة في كلمة واحدة» ولو ظاهَرَ 
منهن بكلمة واحدة تجزئه كفارة واحدة. 
ثم قال: حكى الاصطخري عن إسماعيل أن جماعة ادعت على رجل ديناً فحلَفه هم 
يمينا واحدة» فعلیه کتفی بلعانِ واحدِ هن. 
قلت: في قوله: "لزم أن يقيم الشهادة على كل واحدة" نظر؛ لأن ظاهر المذهب أن 
البينة إذا قالت: نشهد برؤية زنا فلانة وفلانة - ووصفت كا جب - فإنها تامة» وهذا 
هو معنى لعان واحد أن يقول الزوح: "أشهد بالثه الذي لا إله إلا هو لقد رأيت 
فلانة وفلانة تزنیان ٠‏ ويصف کا بجب. 
وتتخرج المسألة على الخلاف في تعداد الصيعان في تعدد المصرَّات. 
ويأتي لابن القاسم فيمن قذف زوجتيه فقامت إحداهماء ما ظاهره أن لعاناً واحداً يكفيه. 
المشدالي: وحكى في المدارك عن أحد بن داود الصواف أنه قال: لعان واحد جزيه. 
(1) التهذيب: 479/4. 
(2) ني (ش): (قال). 
(3) المشدالي: والذي في كتاب الرجم هو قوله فيه: فإن عفي عنه على أنه متى شاء قام 
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أو معناه: م يكتب القاذف على المقذوف كتاباً بالعفو» فيكون مفهومه لو 
کتب لکان آحری آلا یقوم. 

الشيخ: وهذا هو الظاهر؛ لأنه إن عَفا فسواء كتب قبل ذلك كتاباً أم لا قد 
أسقط حقه» ولو كتب على أنه يقوم متى شاء» فليس بعفو حقيقةء وإنا هو 
تأخر © والظاهر مِنْ نقل ابن يونس الأول. 
وإذا شهد رجل على رجل بشرب الخمر أو بالزناء وقال للقاضي: آنا 
آتيك بشهود على ذلك» فإن ادعى أمراً قريباً في الحضر؛ حبس هو 
والمشهود عليه» ولا يؤخذ في هذا كفيل» وقيل له: ابعث إلى من يشهد 
معك» فإن أتى بمن يشهد معه؛ آقيم على المشهود عليه الحد في 
الخمرء وإن لم يأت به» أو ادعى شهادة بعيدة؛ لم ينتظر وتک (3. 


قوله: (أنا آتيك بالشهود). 
ظاهره بالتضات: 


وقوله رعده: (یشهد معه)» ظاهره عدم النصاب. 
الشيخ: فيحتمل الأول من كلام السائل؛ لأنه توهم أنه يجب عليه نصابٌ 


بحده وكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد على ذلك فذلك له متى قام به فإن مات كان 
لولده أن يقوم عليه بذلك الكتاب. انتهى. 

(1) في (ع): (قیام). 
وزاد المشدالى بعده: فيكون من باب مفهوم الموافقة» وعلى الاحتمال الأول يكون من 
مفهوم المخالفة. 

(2) في (ع): (تأخر). 

(3) التهذيب: 481-480/4. 


سواه» ففسر له السؤال ب "إن تيت بمن يشهد معك"» وإن كان السائل 
[70/ب] ممن لا یتوهم فیحمل قوله: (الشهود) يعنى في صورة الزناوي 


صورة الخمر؛ آي: بمن تكمل به الشهادة معه. 

و فال ا جة زبتا وات هة أو زت وانج نص اة ار قال 
ذلك لرجل؛ فعليه الحد؛ لأنه لا يخلو آن يكون قاذفاً أو معرضاً 
وكذلك لو قال لهما: رأيتكما تزنيان في حال الصباء أو في حال كفر 
تقدم» أو قذفهما بالزنا قذفاء ثم أقام بينة أنهما زنيا في حال الصباء أو 
في حال كفر تقدم منهما؛ لم ينفعه ذلك ویحد؛ لأن هذا لا يقع عليه 


اسم ز(. 


قوله: (لا مخلو...) إلى آخره. 

أي: قاذف باللفظ الأول» ومعرّض بقوله: (وأنت صبية)ء بحتمل أن يريد 
رفع ما آثبته من الحد. 

قوله: (رآیتکا تزنيان في حال الصبا...) إلى آخره. 

عارضه بعضهم بقوله بعده: (وأنت مكرهة)؛ لأن قوله أرّلاً: (لأن هذا لا 
يقع عليه اسم الزنا) يلزم على مقتضى هذه العلة في الثانية؛ لأن وصف الإكراه 
لايقع معه اسم الزنا. 

وأشار في المدونة إلى الفرق بينه| بيا حاصله أن أحدها لما استحالى<3 


(1) التهذیب: 482/4. 
(2) في (ع): (في). 
(3) قوله: ( لما استحالت) يقابله في (ع): (ک| استحال). 
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فيه ا لخبرية صرفت فيه إلى الإنشائيةء بخلاف الأخر. 


وإذا قذف حربق فى دار الحرب مسلماأء ثم أسلم الحربي بعد ذلك آو 
أسر فصار عبداأ؛ لم يحد للقذف» آلا ترى آن القتل موضوع عنه. 


قوله: (آلا ترى أن القتل موضوع). 

مقتضى هذا التعليل: لو م يكن القتل موضوعاًء واجتهد فيه؛ لرأى قتله 
ا اتی به من بلد الحرب أن ميحد للقذف. 

وظاهر نصوصهم: "لا حد عليه "؛ إذ لا شيء من الحربي بمكلف» والحد 
تكليف» ولذا سقط عمن لم يبلغ. 


ومن قال لرجل: ما آنا بزان» آو قال: قد أخبرت آنك زان حُدً؛ لأن في 
التعريض الحدٌ كاملا25. 


قوله: (لأن في التعريض الحد). 
قلتٌ: قال ابن رشد في سماع عيسى: ومن حمل إلى رجل كتابا من عند 
رجل» وفيه يا ابن الفاعلة» فدفعه إليه» فإن كان يعرف ما فيه حد» وهو آشد 


. 4. ازظر‎ E 


(1) التهذيب: 4/ 485. 
(2) التهذيب: 4/ 488. 
(3) البيان والتحصیل» لابن رشد: 305/16. 
(4) المشدالي: قال في أول السماع: من قال لبه آ رلا جنبي: اذب لفاون فل لهذ إن 
فلانا يقول لك: يابن الفاعلة» فذهب فقال له. 
غا غل اماف اا روا رر ول ا 


قلت: وفیه نظر. 


وإن قال لرجل: لست ابن فلان - لجَدّه - وقال: أردت أنك لست ابنه 


لصلبه؛ لأن دونه لك آب؛ لم يصدق وعليه الحد» كان جده مسلماً أو 
کافرا(). 


قوله: (لست ابن فلان ل- جَده - وقال: أردت أنك لست ابنه لصلبه...) 
الال 

عورض بقوله في الرجم: (أردت جَدةً من جداته...) المسألة22. 

تقرير الاعتراض أن يقال: تحصيص بعض ما يتناوله اللفظ؛ إما أن 
يقبل تفسيره فيلزم أن لا جحد هناء أو لا فيلزم الحد هناك . 


ابن رشد: إن لم تقم بينة على آنه مره فلا حلاف في أن المأمور جد وأما إن أقر الآمى 
أو قامت عليه بينة بالأمر» فاختلف في حد المأمور؛ فقال هنا: لا جد وقال الأخوان: 
بحد؛ لأنه قد قاله له» وذلك أشد من التعريض»› وكذلك إن جاء من عنده بکتاب وهو 
یعرف ما فيه. 
ومثله في الموازيةء قال: ومن حمل إلى رجل كتابامِن رجل وفيه "يا ابن الفاعلة". 
فدفعه إليه» فإن كان يعرف ما فيه خد وهو أشد من التعريض» وأما إن قال لرجل: إن 
فلاناً يزعم نك زانِ» فإن قا ها في مشانمة أو خاصمة خد وإن أقام بينة على قول 
فلان» وإن قاله خبراً فلا حد عليه إن أتى ببينة على قول فلان» قاله ابن الماجشون. 
ولا خلاف في هذا. 

(1) التهذيب: 4/ 489. 

(2) التهذيب: 404/4. 

(3) في (ع): (تناوله). 

(4) في (ع): (هنا). 
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ولا يصح الجواب بكون النكرة في سياق النفي؛ لأن (فلانا) معرفة 
ضيف إليها اب 

وفي العتبية: سئل مالك عن الرجل جحد نسب رجل أنه أخوه؟ 

فقال: ينبغي للقاضي أن يسأله» فإن نكر وجحد ثم ثبت ذلك ببينة؛ 
أرق ان کا 

ابن رشد: رأيتٌ لابن دخُون في هذه المسألة أنه قال فيها: إن| يسقط الحد 
عن الأخ المنكر؛ لأنه ل يقصد قصدَ القذف» وإن) دفعه عن مال» فكأنه قال: 
ليس لك معي في هذا المال حق» وليس هذا بصحيح. 

وإنم) معنى المسألة أنه قال ذلك في أخ طرأً عليه» ل يكن مقرأ به قبل ذلك 
فلذلك قال: "إنّه( لا عقوبة عليه في إنكاره". 

ر االو جد أ كان مقر بقل ذلك ددر كاقل عه > 
وقد قال في الكتاب: ل لرجل: لست أعرف آباك» وهو يعرفه؛ فعليه 
الً)5). 


(1) المشدالي: لكنه في قوة قوله: "لا بنوة لك عند فلان' فهو في حكم النكرة في سياق 
النفي» وهي ظاهرة في العموم» فلم يصدق في) ادعاه من التخصيص؛ لخروجه 
بدعواه عن الظاهر المقتضي وجوب الحد عليه لخيره» بخلاف مسألة الرجم فيا ذكر» 
فلذلك صَدّق فيها على الشريطه المذكورة. والثه أعلم. 

(2) قوله: (معي) زيادة من (ع). 

(3) قوله: (إنه) ساقط من (ع). 

(4) في (ع): (المدونة إن). 

(5) البيان والتحصيل» لابن رشد: 234/9. 


قلت: لا أعرف هذه بعينها في البراذعى. 
بعرفه ضرب الح ثهانين. 


هذا واضح؛ لأنه نفى أباه فقد قطع نسبه. 

وكا لو قات ااا لماو اك ت 

وإذا قالته ني غير مشانمة أشبه قول رجل لولده: "ما أنت لي بابن" في 
عصبانه إیاه(2. ٠‏ 


ابن حرز: لو عرض لولده بقذف لم محد؛ لبعد التهمة في ولده(3. 
ونقله عنه أيضاً صاحب الطرر. ولم يتعقبه. 


وإذا نظرت امرآة إلى رجل فقالت: ابني» ومثله يولد لمثلهاء فصدَقًها؛ 
لم يثبت نسبه منهاء إذ ليس ههنا أب يلحق به^. 


قوله: (أن ليس ههنا أب يلحق به...) المسألة<5. 
يصح تقریره بو جهین: 
آحدها ًن يقال: من لوازم لاقو الأبوت فاد أب هلهناء و ل6۹( آم. 


(1) قوله: (رجل لولده) يقابله في (ع): (الرجل في ولده). 
(2)ني (ع): (إياها)» البيان والتحصيل: 345-344/16. 
(3) نقل المسألة ابن شاس في: عقد الجواهر: 568/2. 
(4) التهذيب: 4/ 495. 

(5) قوله: (المسألة) زيادة من (ع). 

(6) في (ع): (فلا). 
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واعترّض باللعان والسقاح. 

فأجيب بمنع انتفائه في اللعان؛ ولذا صح استلحاقه» ولو م يكن هناك أب 
شرعي لا صح الاستلحاق. 

N E 

الوجه الغاني: أن الاستلحاق إنم) يصح من الآب» ولا أب هنافلا 
استلحاق ها. 


ومن قال لرجل: يا ابن الأقطع»› أو المقعد, أو الأعمى» أو الأحمرء أو 
الأزرق» او الأصهب» أو الآدم» فان لم يکن أحد من آباثه کذلك؛ جلد 
الحرً(). 


قوله: (يا ابن الأقطع...) المسألة. 

قلت: ثبت هنا جوابين رأيته) لشيخنا بي عبد الله بن عرفة» يتأسّى بم 
اللبيب الفاضل: 

ا لجواب الأول: سئل عن رجل مِن طابة العلم تزوج شريفة من جهة 
الأب مشهورة النسب بالشرف» فوقع بينه وبينها منازعة» فقيل له على جهة 
النصح: تفعل هذا بشريفة من آهل رسول الله ! فقال له الزوج: هي شريفة 
اللسب وأنا شريف الحسب» آنا أحسن منهاء وأبي أحسن من آبيهاء وجدي 
أحسن من جدهاء وبلدي أحسن من بلدها. 

فقام عليه وكيل المرأة» وأقام عليه بينة بمقالته» واعترف في مجلس 


(2) قوله: (عليه) زيادة من (ع). 


1 


| 


الحكم بذلك» وقال: نعم "آنا قلت" فسئل عم| راد بقوله» فقال: "إن أبي كان 
حطيباًء وجدي كذلك» وأبوها وجدها ليسا كذلك"» فهل يقبل منه هذا 
التفسیر؟ آم لا؟ ومايلزمه؟ 

أجاب بم نصّه: لا أعرف هذه النازلة منصوصة ومقتضى المذهب عندي 
أدب القائل بقدر جرأته» أو كون ذلك منه لتعوده» ولا جب قتله. 

ودليل عدم وجوبه قائ من المدونة» من قوله في كتاب القذف: (... يا ابن 
الأقطع؛ خد إلا آن يكون في آبائه أقطع). 

وتقرير القياس في هذه المسالة أن قوله”: (يا ابن الأقطع) موجثٌ - 
ظاهرا2- حد قائله؛ لاشتماله على قطع نسب المقول له ذلك. 

فألغى مالك لث إيجابّه ذلك باحتهال صدق اللفظ على أب لا يوجب 
ياعا اكا ۰ 

فكذا قول القائل المذكور: "جدي أحسن من جدك"» موجت ظاهره 
قتل قائله؛ لاشتاله على التنقيص” المو جب ذلك» فيجب إلغاء إمجابه ذلك؛ 
لاحتال صدق لفظه على جد لا یو جب صدقه عليه قتله(6). 

لجل ن اال الا رة اد واه ا درن ةه 


(1) قوله: (آن قوله) ساقط من (ع). 
(2) في (ع): (ظاهر). 

(3) في (ع): (یوجب). 

(4) في (ش): (النقص). 

(5) في (ش): (حد). 

(6) في (ع): (قبله). 
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إن كان في قوله ذلك صادقا. 

ودلیل ادبه واضخ» فلا نطول به. واله علم. اھ. 

ا لجواب الثاني: سئل عن رجلين وقعت بينهي| مشاجرة» ثم آتى حدما 
مجلس قاضي الموضع أعزه الله» فادعى أن غريمه المذكور سب أباه» فرغب في 
ذلك» فصفح عن غريمه المذكور» ثم قال كلاماً نصه: إنها ع علج سبه لوالدي 
وإلا أسابوا الأنبياء. هذا نص قوله» ثم نكر مقالته» ولم بحضر المجلس المذكور 
غير القاضي [71/آ] المشار إليه وشاهد آخر عدل» فاستوعب مقالته 
ا لمذكورة» فما ترونه في المسألة يقع به العمل إن شاء اللّه؟ 

فأجاب: الحمد لله وحده» الواجب في ذلك تأديب القائل المذكور 
بحسب اجتهاد القاضي» بمقتضى كثر ة2 جرأًة القائل وقلة جرأته؛ إن كان ذا 
جرأة فليضرب نحو أربعين سوطاء وإن م يكن من أهل الجرأة فيكفي فيه 
سجن شهرين» ونحوهماء وهذا كله استحسان» والمقدم في ذلك هو ما يظهر 
حاكم الموضع. اه32. 
ومن قذف رجلا ثم ارتد القاذف» أو قذف وهو مرتد؛ فإنه يُحد؛ أقام 


على ردنه» أو ب إلى الإسلاه. 


قوله: (ومن قذف رجلا ثم ارتد القاذف...) إلى آخره. 


(1) قوله: (ني ذلك) زيادة من (ع). 

(2) قوله: (كثرة) زيادة من (ع). 

(3) انظر المسألة في: المعيار المعرب» للونشريسى: 379/2. 
(4) التهذيب: 4/ 498. ۰ 


تقرير معارضتها لمسأآلة الحري المتقدمة أن يقال: الكافر قذف مسل 
فسقط القتل» فيسقط ما اندرج فيه - وهو القذف هنا - ك| سقط هناك 
والجامع بينه) أنه قذف صدر من كافر» وهو الآن مسلم. 

والفرق وق المعرة هنا وضعفها هناك؛ لكو نها انضاف إليهاعداوة 


الدين» فلا يغير ما صدر عنه» بخلاف هذه؛ فإنه في قوة المسلم. 

مسألة: في تعليقة القابسى ما نصه: رأيتٌ على ظهر كتاب المحاضر 
والسجلات تأليف الطبري» قال أبو جعفر الطبري: سئل ابن أي ليلى عمن 
فار الین 

ا کک ا 


وو 


(1) قوله: (معارضتها لمسألة) يقابله في (ع): (معارضة هذه المسألة مسألة). 


1 
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ڪتاب الأشربة 


ولا باس بأكل الخبز بالنبيذ؛ لأن الخبز ليس بشراب. قيل: فهل ينقع 
في نبيذڏه الخبزء ویدعه یوما أو یومین» ثم یشربه قبل ن یسکر؟ قال: 


هذا مثل ما أعلمتك من الجذيذة» وشبه ذلك أن مالكاً كرهه فى قوله 


قوله: (فهل ينقع). 
اختصرها لإشكال الجواب؛ لأنه أحال على مالم يتقدم له ذكر» ولا 


ثم وسع فيها؟ قال: قال مالك يناث#: قد ثبت نهي النبي الل عن 
الدباء(3. 


قوله: (قیل: آلیس). 


(1) التهذیب: 502/4. 

(2) في (ع): (إحالة). 

(3) التهذيب: 502/4. 
والحديث متفق عليه: أحر جه البخاري» كتاب الخمس» باب أداء ا لخمس من الدين: 
3 >)ء,›. برقم (2928). ومسلم» في کتاب الإیہان» باب الأمر بالأيان بالله تعالى 
ورسوله تله وشرائع الدين: 46/1 برقم (25). 


اختصرها لعدم مطابقة السؤال الجواب؛ لأن السؤال قرّر فيه السائل 
الإباحة والتوسعة بعد الحظرء والإباحة والتوسعة في ظاهر الحديث عموما 
في الأواني» فاجابَ بالبعض. 


ابن الهندي: والفرق بين ما فيه الحيتان كرهَه مالك» والخمر المخللة؛ أنه 
في الأولى أن الحيتان وعاء للخمر كأنه قائم فيها فحرم» والثاني: انقَلَبَ لحالةٍ 
فقد منها علة التحريم» وهي اللإسكار. 


#09 


(1) قوله: (بعد الحظر والإباحة والتوسعة) زيادة من (ع). 
(2) قوله: (آن) زيادة من (ع). 


8 0 
كتا الجنابات 
UL‏ 0% 
: و 
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ڪتاب الجنايات 
قال شيخنا أبو عبد الله: الجناية تطلق بإزاء مفهوم عام وخاص. 
فالعام: كل من أتلف شيئًا؛ سواء كان الجاني والمجني عليه حرّين 
مسلمین بالغین عاقلین ذکرین' آو لاء أو ختلفين. 
ورسمها بعض شيوخنا: يإتلاف ذي رق دما أو مالا بغير إذن. 
والقسم الثاني من تقسيم عياض ليس بجار على القياس» والمشهور من 
قلت - وصوَبَه -: تقرير إشكال قول ابن القاسم في صدر هذا الباب أن 
يقال: الجناية إن كانت في رقبة العبد فيلزم قول الغير با لجر في الاشتراك في 
العبد؛ لعدم صحة فعل السيد مع العافي» وإن كانت في ذمة السيد لزم جبره 


وإذا قتل عبد رجلا له وليان» فعفا أحدهماء ثم قال: عفوت ليكون لي 
نصف العبد؛ لم يصدق إلا أن يآتي بدليل<2. 


قوله: (ليكون لي نصف العبد). 


(1) قوله: (ذکرین) ساقط من (ع). 
(2) التهذيب: 507/4. 


عورض بمسألة العار ب ة(؛ وني كليه| ادعي عليه المعروف وهو 

والفرق أن الحق هنا بالأصالة القصاص» ولا أسقطه وهو ليس بمتمول؛ 
فمدعي العفو على غير مال ادعى ما يشبه من إرسال ماليس بمتمول على 
رفا 


قلت: ولقائل أن يقول: هذا الفرق إن) يصح لو كانت المسألة في العمد 
ضا وظاهر المدونة: (غمدا أو خطا)(2» وقد تمرر أن إالغطاً مال» فمدعی 
المعاوضة فيه مدع للأصل. 


ومن جنى عبده جناية» فقال: أبيعه» وأدفع الأرش من ثمنه؛ فليس له 
ذلك إلا أن يضمن وهو ثقة مأمون» أو يأتي بضامن ثقة فيؤخر اليومين 


ونحوهماء وإلا فداه أو أسشلمةء فإن باعه» ودفع إلى المجنى عليه ديه 
الجرح؛ جاز بيعه»› وإلا لم ا 


قوله: (إلا أن يضمن وهو ثقة مأمون). 
قلتُ: الذي - قاله المغاربة - هنا أنه في سماع أبي زيد؛ نصّه: فيمن عليه 
دين وله مال غائبٌ يعلم غرماؤه ذلك فقالوا له: اعطنا هميلا حتى يقدم 


(1) المشدالي: مسألة العارية التي عورض باهي - والته أعلم - قوله في آخر كتاب 
العاريّة: (ومن ركب دابة رجل إلى بلد» وادعى أنه أعاره إياهاء وقال رما: بل أكريتها 
ر ن کو ا ی ارا و 

(2) المشدالي: فيا زعمه من أن ظاهر المدونة عمداً أو خطأ نظرٌ بين فتأمله. 

(3) التهذيب: 507/4 - 508. 
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مالك قال: ليس هم ذلك إلا أن بخافوا عليه آن هرب أو يغيب عنهم. 

ابن رشد: كان ابن عاب يضعّف هذه الروايةء وأنها خارجة عن 
الأصول وآن الضواب أن يلزمة حيل بالال إذا سأل أن بز خر بع) عة حت 
يآتي به إذا رأى القاضى ذلك نظراء وكان الفقهاء بطليطلة يفتون فيمن عليه 
الممآمون» أنه لا يلزمه إلا هميل بوجهه بدليل هذه الروايةء وهو دليلٌ ظاهر» 
وإلى هذا نحا ابن مالك. 
معه بال فتعدی فيه فأنفقه» فاعترف به عند الحاکم» وقال: هذا رَبْعى أبيعه» 
فيعرضه ولا جد من يشتريه» فيطلب منه الطالب ميلا بوجهه» فهل ذلك 
علیه؟ وهل حبس إن لم جد حهميلا؟ 


فکتب: لا ميل على هذا ولا حَبْس إذا بذل من نفسه ول يتهم» وإنا حبس 
ال يهم أن يخفي مال(2. 


(1) قوله: (الحال) ساقط من (ع). 

(2) البيان والتحصيل» لابن رشد: 364/11. 

وزاد المشدالي بعده: قال ابن رشد في السماع المذكور: فقول ابن مالك هو الصحيح» 
وتضعيف ابن عتاب الرواية صواب؛ لأن مال المطلوب غائبٌ» فوجب أن يؤخذ منه 
حيل بالمال» بخلاف إذا كان ماله حاضرا ووفره ظاهراً من الأصول وغبرهاء فها هنا 
بحسن قول ابن مالك وما كان يفتي به فقهاء طليطلة» وهو قول سحنون. 

انظره في ثانية السماع من كتاب الكفالة. 

وانظرها أيضاً في ابن سهل في ترجمة (كتبت إلى شيوخنا بقرطبة سنة ست وخمسين 
وأربع|ئة). 


ابن عبد السلام: لو اشترى رجل سلعة ولم يدفع ثمنها وهو مليء» فهل 
جوز له بيعها بغير رضى البائع أو لا بد من رضاه خحوف فلس المشتري؟ 
مجري الأمر فيها على هذه المسألة؛ إن كان ملياً جاز. 


ابن عرفة: لا تجري عندي؛ لاخحتلاف المتعلقين؛ لأن الجناية تعلقت بعين 
العبدء ولذا"“ سقطت بموته»ء والثمن بالذمة. 

قوله ني مسأل (مَن عَيَق نصفٌه ثم جنی رق باقیه)» ) عله هنا تؤدی 
الجناية من مال العبد» كقوله قبل: (إن كان للعبد مالّ أو وجد معیناً آدی وتم 
عتقه)» وکل منه| أداء بحصّل العتقّء فيحتمل أن تقيد هذه بتلك» فيكون 
معناها: لا مال للعبد ولامعين. 

ويحتمل أن الفرق بينه| سبقية الحناية هناك وتأخر ههنا في معتق بعضه» 
فضعف آمره. 

متيطى: لو بيعت الأنقاض في أرض غرر البائع جاز عند ابن القاسم» 
ويقوم* رب الأرض على المشتري فيعطيه الأقل من قيمة نقضه أو 
الثم ن الذي [71/ب] اشتری به. 


(1) في (ع): (وإن). 

(2) في (ع): (وفي کل). 

(3) في (ع): (بسبق). 

(4) في (ع): (ویغرم). 

(5) قوله: (على المشتري) زيادة من (ع). 

(6) قوله: (نقضه أو الثمن) يقابله في (ش): (نقضها والثمن). 
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قال فضل: وقوه أشبه بأصوهم؛ ألا ترى إلى قوهها فيمن أعتق شقصا 
من عبد بینه وبين شریکه فأراد شریکه بیع نصیبه: ( م يجز)؛ لماعلل به في 
الد 


ولو بتله في المرض ولا مال له» أو له مال غير مأآمون» فجنى العبد 
جناية؛ فلم ينظر فيها حتى أفاد السيد في مرضه مالاً مأمونأء فإن أبتل 
عتق العبدء ويتبع بالجناية في الذمةء ولا تحملها العاقلة؛ لأنه يوم جنى 
كان ممن لا تحمل العاقلة جريرته»ء والعاقلة لا تحمل جريرته حتى 
يحمل هو معها ما لزمها من الجرائر. 

قوله: (ولو بتله في المرض...) المسألة. 

في سماع أصبغ يعقل السفيه والمولى. 

ابن رشد: اختلف؛ هل يعقل المولى الأسفل مع القبيلة التي مواليه 
منهاء ما جناه مواليه وسائر القبيلة؟ آم لا؟ 

قال هنا: يعقل» خلافاً لسحنون. 

ابن المواز: وهو معنى قول ابن القاسم. 

ابن رشد: لیس بصحیح» بل يعقلون على مذهب ابن القاسم» وله مثله ي 
اغاق الغل نى اررض .اا 


(1) التهذيب: 512/4. 
(2) في (ع): (مولی). 
(3) البيان والتحصيل: 69-68/16. 


ومن أخدم عبده رجلاً سنين معلومةء أو حياة الرجل» فجنى العبدء خَيّر 
مالك رقبته» فإن فداه؛ بقي في خدمته» وإن أسلمه؛ خير المخدم بين أن 
یفدیه» او پسلمه للمجني علیه» فإن فداه خدمه» فاذا تمت خدمته»ء فإن 
دفع إليه السيد ما فداه به؛ أخذه وإلا أسلمه للمخدم رقاء وأما 
الموصى بخدمته لرجل سنة وبرقبته لآخرء والثلث يحمله إذا جنى» فإن 
صاحب الخدمة يبداًء فإن فداه؛ خدمه» ثم أسلمه بعد الأجل للموصى 


فإن فداه آخذه وسقطت الخدمة(). 


قوله: (ومن آخدم رجلا عبده سنين معلومة)» مع قوله بعده: (وأما 
الموصى...) المسألة. 

خرّج ابن رشد تخيير ذي الرقبة من الثانية في الأولى» وخرَّج تقديم ذي 
الرقبة في الثانية من الأولى<2. 

ورد بقيام الفارق» وهو أن يقال: لا بلزم من تقديم ذي الرقبة في الأولى 
كونه كذلك في الثانية؛ لسبقية سبب حقه» وهو أصالة ملكه له» وهو سابق عن 


ا لخدمة» وصاحب الرقبة في الثانية سبب حقه متأخر. 
ورد هذا الفرق بكون ابن القاسم قاس الملك اللاحق بالملك السابق في 
زكاة الفطر. 


(1) التهذيب: 515-514/4. 
(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 354/14. 
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قال ابن القاسم: إدا جئی المدبر فی حياة سیذه» وعلى سیذه دیںن یغترف 
قيمة المدبر أو لا يغترقه؛ فأهل الجناية أحق بخدمته» إلا أن يدفع إليهم 


الغرماء الأرش فيأخذوه» ويؤاجروه حتى يستوفوا دينهم» فإن لم يأخذه 
الغرماء وأسلم للمجنې عليه يختدمه» ثم مات السيد وعليه دين» وفي 
رقبة المدبر كفاف للدين والجناية وفضاة؛ بيع منه لذلك» وبدئ بالبيع 
للجناية ثم للدين» ثم عتق ثلث ما بقي» وإن كان لا فضل في قيمته 
عنهماء أو قيمته أقل منهاء قيل للغرماء: أهل الجناية أحق به منكم إلا 
أن تزيدوا على قيمة الجناية فيأخذوه» ويحط عن الميت بقدر الذي 
زدتم؛ فذلك لک . 


قوله: (إلا أن تزيدوا على قيمة الحناية). 
قال بعضهم: جعل هنا على تفسير محمد وعبد الحق إذا كان نقص لا 
يلزم السيد إذا افتكوه بالأرش فقط وبيع بأقل. 


ویناقض آخر عيوما. 
وني كل نه فداء رقبةٍ تعلق حق الغير بها فيهماء فجعل النقصان 


والفرق بينه| أنهم في العيوب أدّواعنه مالزمه» وهنا لم يؤدواعنه 


(1) التهذيب: 517/4. 
(2) في (ع): (جعلهم). 
(3) في (ش): (منها). 
(4) في (ع): (فجل). 
(5) في (ع): (الفرق). 


0 لزمه؛ ل٘2 E‏ برقبة الد( . 


ثم قوله: (إلا آن تزیدوا). 

قلت : تقرير ما كان الشيخ الجليل الفاضل أبو عبد الله محمد بن عبد 
السلام يبحث به هنا مع ما في باب التفليس في إذا باع سلعة وفلس مشتريما 
أن البائع أحقّ بهاء إلا أن يؤدي الغرماء الثمن أن الغرماء فى كلا المسألتين 
استلزم دفعهم فك ما تعلق به حق لغيرهم» فلم عل هم هنا مقالاًإلا 
بزيادة وهناك م يشترط الزيادة على الثمن. ) 

6 ا ع ون ا ات ن ا 
ر عر الج عل الوق ما الاس فن اة ون الو : 
اختار صاحب السلعة المحاصة لكان مختاراً لما دخل عليه بالأصالة. 

ورد الشيخ ابن عبد السلام هذا الجواب بأن الدينار هنا ينتفع به المدبر 
فيكون التعلق بالعين وصفاً طردياً؛ فالمدبر هنا بمنزلة المشتري» 


(1) قوله: (شيئاً) ساقط من (ع). 

(2) في (ع): (لأن). 

(3) المشدالي: مسالة العيوب التي شار إليها هي قوله في أواخر العيوب: قال ابن 
القاسم: وإذا باع السلطان عبداً لمفلس وقد كان أعتقه المسألة. 

(4) قوله: (قلت) ساقط من (ع). 

(5) قوله: (باب) زيادة من (ع). 

(6) في (ع): (يؤدوا). 

(7) في (ع): (التزم). 

(8) قوله: (قال) ساقط من (ع). 

(9) في (ع): (فلذا). 
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والاستخلاص جر هم) معا النفع. 

قال شيخنا ابن عرفة: فأجبته عن هذا بأن المشتري لما خرج من يده ثمن 
م يكن ضرر في دفعه له من غير زيادة عليه» ولم تحصل هنا معارضة بين المدبر 
والمجني عليه» فلا بد من زيادة على رش جنايته يترجح به الذي زاد عليه. 

قال ابن يونس - عن محمد - في فروع المسألة: لو سقط الغرماء دينهم 
كان كمن لم يكن عليه دين» ويعتق ثلث المدبر. المسألة. 

وقال - عن ابن المواز -: قاله ابن القاس.<. 

قال شيخنا أبو عبد الله: هذا من قول ابن القاسم يناقض أصله في الزكاة 
لازكاة على الموهوب حتى يتم له حول من يوم الهبةء فلم مجعله كاشفاً لملكه 
أل الحول» وجعله هنا كأنه م يكن» وني كلا الفرعين إسقاط حق مالي تقرر(2 


وو 


قال ابن القاسم: وإن جنى المدبر على سيده وعلى أجنبي» اختدماه 


بقدر جنایته 3 


في سباع أصبغ عن ابن القاسم - في العبد يجني على سيده وأجنبي - أن 
السيد خر بين أن يفتكه كله بدية جناية الأجنبى» وبين إسلامه كله في دية 
الجنبى» ولا يقاصه بجنايته. 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 377/13. 
(3) التهذيب: 519/4. 


أصبغ : ومثله لو ضرب عبد بطن سیدته فألقتْ جنينا ميتاً خيرت المرأة 


بين ن تدفع لزوجها ما يصيبه من دية الجنين وتحبس العبد» وبين أن تدفع جميع 
العبد إليه. 


قيل له: ولم ودية اجنين بين أبيه وأمه» فلم لا يكون ها ثلث العبدء وتخير 
في افتكاك ثلثيه من زوجها بثلفى دية ا لجنين؟ أو تسلم ثلثه إن أرادت؟ 

قال: لاء وقد قال ابن القاسم في العبد بجني على سيده وأجنبى» فمسألتك 
مثله ا(2 . 


قال غيره: هذا إذا قاموا على السيد وهو حي» وآما إن مات السيد قبل 
قيامهم؛ فلا شيء عليه» وذلك عليها؛ لأنها هي الجانيةء وما جني على 
ام الولد فعقله لسيدهاء وكذلك المديرة(. 


قوله: (قال غبره: وهذا إذا قاموا على السيد). 

تأمل اسم الإإشارة على ماذا يعود! 

فإن ظاهره يعود إلى كون أم الولد لا شيء عليها إن م يكن مال» وليس 
كذلك» بل یرجع إلى تقیید مطلق مفهوم قوله: (لا مال له) فان مفهومه لو 
کان له مال لكان عليه» وظاهر هذا المفهوم سواءٌ قاموا على السيد وهو حي آم 
لاء فقال الغير: هذا المفهوم يقيد ب إذا قامواء وإلا فلا. 


(1) في (ع): (ثلثه). والمثبت موافق لنص العتبية. 
(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 70/16. 
(3) التهذيب: 4/ 526. 

(4) قوله: (فإن) ساقط من (ع). 


قلت: وكلام عياض في هذا الباب خلاف ما صرح به الباجي» وما زعم 
أن عبد الملك بسنه. 

الصواب آنه" على أصله كا صرح به الباجي0. 
وإذا جنت أم ولد الذمي؛ فله أن يفديها بالأقل» وله إسلامها رقا 
للمجني عليهء إذ لا أمنعه من بيعهاء ويحل وطؤها لمن أسلمت إليه أو 
لمتاعها(3. 


قوله: (إذ لا أمنعه بيعها...) المسألة. 


قلت: جواز بیعها یفید با صرح به ابن رشد في ساع یجیی من کتاب 
الاستراء. 

قال بحيى: سألت ابن القاسم عن النصراني يبيع أم ولده النصرانية 
للمسلم» يجوز للمسلم شراؤها؟ 

قال: لا بس إذا كانوا بجيزون بيع مهات الأولاد في دينهم. 

ابن رشد: ينبغي أن يحمل هذا على التفسير» لما في جنايات المدونة من أن 


الذمي ل e‏ من ج 2 ولده(5. 


(1) قوله: (آنه) زيادة من (ع). 

(2) انظر: التنبيهات المستنبطةء لعياض» ص: 2750 والمنتقى» للباجي: 74/7 3. 
(3) التهذيب: 4/ 527. 

(4) في (ع): (قلت جواز بیعها یفید) يقابله ي (ش): يفید جواز بيعها. 

(5) البيان والتحصيل: 117-116/4. 


وإدا جنی العبد جناية› فسیده مخیر فيها بین إسلامه أو فدائه› فإن مات 
العبد قبل أن يختار السيد؛ بطلت الجناية» وإن كان للعبد مال؛ كانت 


رقبته وماله في جنایته(. 


يتكلم هناعلى ما إذا مات العبد وترك مالا فهل يقال: لمال تبع فلا 

قال شيخنا ابو عبد الله: جعلوا مال العبد في هذا الباب مستقلاً بنفسهء 
فتتعلق به الجناية كا تتعلق بالرقبة؛ لقوله قبل هذا: (إذا جنى العبد [72/] 
وعليه دين فال ناية في الرقبةء والدين في المال)» ولو كان تعلق الحناية باله على 

قلت: هذا حسن› لک کال الحفظ ذکره متصوصا ف3 المدونة» وقد 
نص عليه بعد هذاء وأشار إليه إشارة حفيَّة في قوله في جناية المكاتب: (والعبد 
مله )4). 


(1) التهذيب: 4/ 529. 

(2) قوله: (عند عدم) یقابله في (ع): (لعدم). 

(3) في (ع): (من). 

(4) انظر: التهذيب: 534/4. 
وزاد المشدالي بعده: قاله بعد قوله: (وإن مات ولا دين عليه فأهل الحناية أولى باله 
من سيده» إلا أن يدفع إليهم السيد الأرش)» ثم قال: (والعبد مثله). 


قال مالك: ومن باع عبداً سارقاً دلس به» فسرق من المبتاع» فرده على 
سيده بالعيب؛ فذلك فی ذمته إن عتق یوما ما. 


قوله: (ومن باع عبداً سارقا...) المسألة. 

قلت: قاس محمد بن عبد الملك الخولاني في نوازل الشعبي مسألة مَنْ باع 
جرة وهي مكسورة» وهو عاله فصب فيها المشتري زيتا فهلك» فلا ضمان؛ 
لأنه غرور بالقول» على مسألة المدونة هذه» بخلاف الكراء. 

الخولاني: لأنه في الكراء غر من نفسه ولم يزد على هذا شيئاً. 
محصل» بخلاف الشراء فإنه في الذوات» والحناية في آمر خارج عنهاء فقصاراه 
غر بالقول» ومذهبه لا یوجب تضمينا(2. 


قيل: فإن عجز المكاتب عن أداء العقل وداه عنه سيده» هل يبقى علة 


کتابته؟ قال مالك: إدا لم يقو على آداء الجناية؛ رف مکانه» وحیر سیده 


بین أن يدفعه آو يفتديه(. 


قوله: (قيل: فإن عجز المكاتب). 
اختصر ها لإشکال عموم الحواب» فإن ظاهره يرق سواء کان السيد أدّى 


(1) التهذيب: 4/ 532. 
(2) انظر المسألة في: المعيار المعرب» للونشريسى: 57/6. 


والصواب بقاؤه على الكتابة إذا كان لا يرجم عليه؛ لأنه قادر؛ ضرورة أن 


ما دفعه السید عنه کال وهب له فادی منه العقإ (. 


وإذا مات مكاتب وترك مالا وعليه دين وجناية خطأ؛ فأهل الدين أولى 
بماله؛ لأن الجناية في رقبته» والدین في ماله» فان فضل من ماله شيء؛ 
كان لأهل الجناية حتى يستوفوا الجناية(2. 

قوله: (وإذا مات المكاتب وترك مالا وعليه دين وجناية خطا...) 
السا 

قلت: تقرير الإإشكال الوارد هنا أن يقال: الحناية إما أن يكون ها تعلق 
بماله آم لا؛ فإن كان الأول فيلزم أن تكون قبل الدين أو" المحاصّة» وإن كان 
الثاني لزم ألا تكون هم الفضلة ولا امال إن ل يكن عليه دين ومات» واللازء 
باطل؛ لتصر يجه في المدونة بنقيضه. 

ابن عرفة: الجواب أن يقال: نلتزم الأول» ولنا سوال الاستفسار؛ بأن 
نقول: التعلق على قسمين؛ تعلق بوسط, وبدونه. 

فالا ول هو ا لرا فاد تعلى حى دى لناب الال براسطة ار فة فان 
عدمت تعن المال. 


ورد بأن مثله في الدين» بأن يقال: تعلق بالمال بواسطة الذمة4. 


(1) قوله: (العقل) زيادة من (ع). 
(2) التهذيب: 536/4. 

(3) في (ع): (و). 

(4) المشدالي: في هذا الرد نظر. 


ومن كاتب عبدين له في كتابة» فقتل أحدهما الآخر عمدا أو خطا - 
وهما أخوان أو أجنبيان - فللسيد أخذ القيمة في الخطأء ويُخيّر في 
العمد بين أن يقتص» أو يعفو على أخذ القيمةء فإن أخذها في عمد أو 
خطأء وفيها وفاء للكتابة؛ عتق بها الجاني» وأتبعه السيد بحصة ما عتق 
به منها في عمد أو خطاء کان أخاً أو أجنبياء ولا أتهم الجاني أن يكون 
أراد تعجيل العتق بالقيمة التي أدى» إذا كان على أدائها قادرا قبل 
العتق» ويعتق بها . 


قوله: (عتق بها ا لجاني وأتبعه السيد بحصة ما عتق). 


تقرير البحث في هذا المقام من وجهين: 

الأول: أن يقال: القياس عدم اتباع السيد إياه بحصته بم أعتق؛ لأنه أدى 
عمن لا يرجع عليه لو ملكه» وهو الأخ المقتول. 

أجاب شيخنا أبو عبد الله بأن قال: القيمة تنزلت منزلة الدية» والدية لا 
يرث منها القاتل عمداً ولا خحطأء فلو لم يتبع بحصته لصدق عليه أنه ورثه» إذ 
لا موجب لعدم متابعته إلا الإرث. 

الشاني: في قوله: (ولا قم الجاني)» يعارضه ماني المكاتب يقر بقبضص 
الكتابة في مرضه» حيث جعل إقراره في المرض سببا لتطرق التهمة» وم يجعل 
هنا القتل سبباً لتطرق التهمة في تعجيل عتق القاتل. 

ثم ماعلل به هنا من قوله: (إذا كان قادرا...) إلى آخره قائم في مسألة 


(2) قوله: (أآدی عمن) يقابله في (ع): (إذا ضمن). 


المكاتب؛ لأنه قادر على الإقرار في الصحة. 


والجحواب أن شناعة القتل تبيدالاتمام؛ كالارتدادفي المرض 
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ڪتاب الجرام 


وليس العمل عند مالك على ما قيل: إن في كل نافذة في عضو ثلث 
دية ذلك العضوء وليس كالموضحة تبر على غير عثل› وت الشعر 
في موضع الشجة فيكون فيها ديتهاء وذلك نصف عشر الدية(. 
قوله(: (وليس كالموضحة ترا على غبر عثل). 

عورض بكسر الصلب» وفي كل منها بقدر ديته» فجعل في الصلب إذا 


عاد هيأته لا شىء عليه مع أنه مدر وني الموضحة إذا برأت على غير عثل لا 
سقط الدية. 


وإن طلب المقطوع الحشفة تعجيل فرض الديةء إذ لا بد له منهاء مات 
أو عاش؛ لم يكن له ذلك» ولعل آنثييه أو غيرهما تذهبان من ذلك 
وكذلك إن أوضحه» فأراد تعجيل دية الموضحة؛ فلا يعجل له شيء؛ إذ 
لعله يموت؛ فتكون فيه القسامة» وكذلك إن ضرب مآمومة خطا 
فالعاقلة تحملها مات أو عاش؛ ولکن لا يعجل له شيء حتی يبراً؛ لأنه 
لو مات منها؛ لم تجب الدية إلا بقسامةء فإن آبی ورثته أن يقسموا؛ 
كان على العاقلة ثلث الدية لمأمومته؛ وإنما في هذا اللإتباع(. 


(1) التهذيب للبراذعي: 550/4. 
(2) قوله: (قوله) ساقط من (ع). 
(3) التهذيب للبرادعي: 4/ 553. 


قوله: (مات أو عاش) مع قوله: (إلا بقسامة). 
كالمتناقض؛ لأنه صرح أن العاقلة تحمل المأمومة مات أو عاش» وقال: 
ادامات الد فطاهرة ل ل كا اة 


وفي الأنثيين إذا آخرجهما أو رضهما؛ الدية كاملةء قيل: فإن أخرجهما 
أو رضهما عمدا؟ قال: قال مالك كنل#: في الأنثيين القصاص» ولا 
أدري ما قول مالك في الرض» إلا أني أخاف أن يكون رصَهُما متلفاً؛ 
فلا قود فيهاء وكذلك کل ما علم آنه متلف؛ فلا قود فيه(. 


قوله: (قيل فإن خر جه أو رصه|...) المسألة. 
اختصرها لعدم الجواب؛ لأنه سال عن أمرين فعدل عن أحدهما وشك 


في الآخر. 
ثم قوله في الأنشيين؛ إن كان مطلقاً على أي حالة حصل زواها بطل ترديده 
في الرض. 


أخحذت خمسا خمساء ثم إن قطع من اليد المقطوع منها الثلاثة أصابع» 
إحدی اليدين خمسة بعر ة(2. 


قوله: (ثم إن قطع من اليد المقطوع منها ثلاثة أصابع» أصبع رابع أخذت 


(1) التهذيب للبراذعي:559-558/4. 
(2) التهذيب للبراذعي: 4/ 563. 


له خمسة أبعرة) 

الشيخ: أخذوا منه أن خليط الخليط ليس كالخليط؛ لآن الأصبع الرابح 
ساوى كل واحد من الأصابع قبل الإبانة في العقل» وافترقا بعده» ولو كان 
كالخليط لساوى الأصابع الثلاثة. 


فى السن السوداء إذا أصيبت العقلٌ تاماً). 


قوله: (في السن السوداء...) المسألة. 

استدل بعضهم بهذه المسألة على من أطعم فاسودٌ جسده أن عليه الدية؛ 
لآن جمال السن أضعف من جمال البدن» وما ثبت بالأضعف يثبت بالأقوى 
اجر 

قلت: ونص ما اختصره بعض المختصرين للمدارك: اختلف فقهاء 
القبروان(2 في امرأة أطعمت زوجَها فأجذمته. 


فقال أحمد بن نصر: المسألة في المدونة» فذكر مسألة السن هذه. 

قلت: قال ابن عات - في امرأًة سقت زوجها س فتغير منه لونه وتجذم 
-: عليها الدية» وهو بمنزلة مَنْ صرب سن رجل فاسودت ولو بقيت 

لت قال الازری ق كاب ارلا وقد كان ا و خض العا مط 
المدونة حفظاً جيدأء ولم ير كتاب حمل ولم يقرأه» وكان يقول: ألقوا علٌ كل 
(1) التهذيب للبراذعي: 565/4. 


(2) في (ع): (القرويين). 
(3) في (ع): (سمت)» والمثبت موافق لمطبوع المعيار المعرب. 


ت 
ج 


سؤال فأنا أخرجه من المدونةء فقيل: إذا ش 
أين يؤخذ من المدونة؟ 

فقال: من مسألة السر“ هذه. 

ابن عبد السلام على قول ابن الحاجب: "ولو ضرب صابه فبطل ذلك 
جماعه فدیتان(. 

وما آوجبوا فيه الدية ما م يذكره المؤلف إذا سقي ما كان عنه البرص 
أو الجذام أو سواد اللون(. 


(1) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص: 750. 

(2) في (ش): (نشاً). 

(3) أكثر ما جاء به المصنف تناه في هذه المسألة وارد بنصه في: المعيار المعرب» 
للونشريسي: 2/ 323. 
وقد زاد المشدالي بعده: قال ابن عرفة ما نصه: اللخمي: وتجب الدية إذا أجذمه 
ابره او اهما رده ية 
المشدالي: وقال قبل ذلك في ترحة الأسنان: وسئل القرويون عمن أطعمته زوجته ما 
اسو به لونه» فوقفوا. فقال أحمد بن نصر: هي في المدونةء وأوجب عليها الدية من 
مسألة السنٌ» وقد يفرّق بلزوم البياض للسن» وكثيرٌ من الآدميين أسود. 
المشدالي: وأحمد بن نصر المشار إليه» هو أحمد بن نصر بن زياد الهوّاري» أخذ عن ابن 
عبدوس وابن سحنون ومن في طبقتهاء ذكره عياض في الطبقة الرابعة من 
علماء أفريقيّة. قال: وفي المالكيين من القرويين من يشتبه به وهو أحمد بن نصر 
الداودي» متأخر. 
ومن أقران آحمد بن نصر الأول أحمد بن نصر ثالث» أبو جعفر من أهل باجة أفريقية 
أيضاًء كان من المتكلمين على مذهب أهل السنةء نظًاراً. 


وإن كانت السن سوداء أو حمراء أو صفراء» فأسقطها رجل؛ ففيها 
العقل كاملا والسوداء أشد. قيل: فإن ضربه فاسودت آو احمرت أو 
اصفرت أو اخضرت؟ قال: إذا اسودت؛ فقد تم عقلهاء وإذا كان سائر 
ذلك کالسواد؛ تم عقلهاء وإلا فعلی حساب ما نقص ('. 


قوله: (قيل: فإن ضربه). 

اختصرها لنقصان الجواب على اختصار البراذعي؛ لأنه قال: إذا اسودّت 
تم عَقلهاء وأما ا لخضرة فإن كان ذلك كالسواد فقد تم عقلهاء وسكت عن 
الحمرة والصفرة. 

واختصرها الصقل» فإن كان ذلك» فظاهره أن الإشارة بذلك راجعة(2 
إلى الألوان المتقدمة حاشا [72/ب] السواد. 

وانظر قول ابن الحاجب هنا: "والمشهور خلافه "(» ففيه نظر. 

قلت: وني سماع ابن القاسم في السن إذا أصيبث فاصَفرّت فإنها تعقل 
بقدر شَيْنها وليس فيها العقل كاملا حتى تَسوَدٌ» وكذا إذا تغْبرّت فليس فيها 
العقل حتی تسود 

ابن رشد: هذا من قول ابن القاسم؛ بين مذهبه في المدونة إذ م يعط في 
هذا في المدونة جوابا مبيناء ورد الأمر فيه إلى النظرء فقال: (ما سمعنا من 


(1) التهذيب للراذعى: 566/4. 

(2) قوله: (بذلك راجعة) يقابل فی (ش): (عائدة). 
(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص: 746. 
(4) قوله: (قول) ساقط من (ع). 

(5) في (ع): (فيها). 


مالك إلا إذا اسودت فقد تم عقلها) والحمرة والخضرة والصفرة إن كان ذلك 
مثل السواد فقد تم عقلهاء وإلا بحساب ما نقص (. 


9% 


(1) البيان والتحصيل: 460-459/15. 


ڪتاب الديباف 


قال مالك: والحمران من الرقيق أحب إلى من السودان» فإن قل 
الحمران بتلك البلدة؛ فليؤخذ من السودان» والقيمة في ذلك خمسون 
دینارا أو ست مئة درهم» وليست القيمة بسنة مجمع عليهاء وإنا لنرى 
ذلك حسناء فإذا بذل الجاني عبداً أو وليدة؛ آجبروا على أخذها إن 
ساوی ما بذل خمسين ديناراً أو ستمائة درهم» وإن كان قيمة ما بذل 
أقل من ذلك؛ لم يجبروا على أخذه إلا أن يشاؤوا('. 

قوله: (وليست القيمة كسَّةّ مجمع عليها) مع قوله: (إن كان قيمة ما بذل 
أقل من خمسين لم يجبروا) بينه) تنافي؛ لأن هذه القيمة إن كانت غير مجمع عليها 
فينبغي أن لا يعتبر ضربه» فبآي قيمة آتى با أجزآه» وإن تعينت لزم عدم 
صحة قوله: وليست بمجمع عليها. 


وإذا ضربت المرأة عمداً أو خطاء فألقت جنيناً ميتاًء فإن علم آنه حمل 
وإن كان مضغة أو علقةء أو مصورا ذكرا أو أنشى؛ ففيه الغرة بير قسامة 
في مال الجاني» ولا تحملها العاقلة» ولا شيء فيه حتى يزايل بطنهاء 
وتورث الغرة على فرائض الله كلك. قيل: فهل على الضارب كفارة؟ 
قال: قال مالك: إنما الكفارة في كتاب الله كك في قتل الحر خطأء 


(1) التهذيب: 575-574/4. 
(@ 00( 


واستحسن مالك الكقارة 2 الجنين› وكذلك العبد والذمى إدا قتلا؛ 
ففیهما الكقارة(. 


قوله: (قيل: فهل على الضارب كفارة...) المسألة. 

اختصرها لتنافي ا لجواب في نفسه؛ لأنه أجاب أوّلاً بأن الكفارة في الحر ب 
(إنما) الدالة على الحصر في القرآن في الحرء ثم نقضها بثبوتافي العبده 
فحاصله: منحصرة بدليل الكتاب في الحر غير منحصرة. 


ومن ثبت عليه أنه قتل رجلا عمدا ببينة» أو بإقراره» أو بقسامة» فعفي 
عنه» أو سقط عنه القتل؛ لأن الدم لا يتكافاً؛ فإنه يضرب مائة ويحبس 
عاماًء كان القاتل رجلا أو امرأة» مسلماً أو ذمياًء حرأ أو عبدا لمسلم أو 
لڏذمي» والمقتول مسلم أو ذمي» حر أو عبد لمسلم أو لذمي» وكذلك 
العبد يقتل وليك عمداء فتعفو عنه على أن تأخذه؛ فإنه يضرب مائة 
ویحبس عاماء وإذا قتل عبد وليك فعفوت عنه» ولم تشترط شيثا؛ 
فذلك كما لو عفوت عن الحرء ولا تشترط الدية ثم تطلب الدية(. 


قوله: (فإنه يضرب مائة ويجبس سنة). 

سى بين الحر والعبد ولم يشطر؛ لأن هذه عقوبة وما مستويان فيها. 
(2) في (ع): (بمن). 
(3) التهذيب: 4/ 578. 
(4) في (ع): (تشطر). 


الجزء الثالذ G29)‏ 


إقراره» فهل يسقط الضرب والحبس عنه؟ 

وكيف بهذافي المقر بالزنالو رجع بعد تمام الضرب' هل يسقط عنه 
التغريب؟ 

فترجح فیهاا ونحا إلى أنه يسقط؛ لأنه حق لله تعالى<3. 

ثم قوله: (أو بإقراره أو بقسامة) ثم قال: (والمقتول...)إلى آخره» مع قوله 
بعد: (لا قسامة في العبيد)ء وقد قرر هناي تنويع المسألة كون القاتل والمقتول 
عبدين» وفرض ثبوت القتل بقسامة. تأملّه. 
قال مالك: لا شيء لك إلا أن يتبين آنك آردتهاء فتحلف بالله إنك ما 
عفوت على ترك الدية إلا لأخحذهاء ثم ذلك لك» وكذلك في العبد لا 


شيء لك إلا أن يعرف أنك عفوت لتسترقه؛ فذلك لك» ثم يخير 


0 


قوله: (وكذلك في العبد لا شيء لك). 

أما قياسه العبد على ا لحر في طرف سقوط القصاص فواضح» وأآما في 
طرف الأخذ فلا يلزم من قبول قوله: (عفوت لتسترقه) قبول قول ا لحر في 
الدية؛ لأن العبد مال والدية لا؛ لأنها ليست بثابتة في الأصل. 


(1) في (ش): (الحد)ء والمثبت موافق لمطبوع المعيار المعرب. 

(2) أي: تذبذب فيهاء قال ابن منظور: الترَجُح التَدَبْذْبُ بين شيئين. انظر: لسان العرب» 
ص: 364 . 

(3) انظر: المعيار المعرب» للونشريسى: 324/2. 

(4) التهذيب: 4/ 579. 


وإذا قتل عشرة رجال رجلا خطآًء وهم من قبائل شتى؛ فعلى قبيلة كل 


رجل عشر الدية فى ثلاث سنين» ولو جنوا قدر ثلث الدية» حملته 
عواقلهم أيضاً في سنة» وما كان دون الثلث؛ ففي أموالهم» ولا تحمله 
عواقله(. 

قوله: (فعلى قبيلة كل رجل عشر الدية في ثلاث سنين). 

قلت: لا امتراء في خفاء السؤال الوارد في هذاالمقام» وقد قررناه في 


الحاشية» وأشرنا إلى بعضه في غير هذا الموضع من كتاب الزكاة(2. 


وما صاب النائم من شيء يبلغ ثلث الدية؛ فهو على عاقلته(9. 

قوله: (وما أصاب النائم...) المسألة. 

أبو عمران: نزلّت بالقيروان مسألة؛ وهي رجلان كانا محرسان بالليل 
فقام أحدهما عن الآخر وآتاه لما رجع إليه في صورة السارق علي وجه اللعب» 
وشار إليه بالسيف فطعنه صاحبه لاعتقاده أنه سارق» فقتله. 

فأجاب فيها بعضهم: بأن دمه هدر» وأجبت أنا أنه على العاقلة كا-لخطا. 
انظر تمامه. 

قلت: قال عياض - عن ابن الحارث-: كان رجل واقفا على جدار فرماه 
رجل بشيء فَحَادَ عن الرمية فسقط فاعتل فمات» فخاصم ورثته الرامي إلى 


(1) التهذيب: 580/4. 
(2) المشدالي: قد قدمنا بيانه في كتاب الزكاة. 


عيسى بن مسكين» وأثبتوا الرميةء فقضى هم عيسى بالقتل» وقال ههم: 
افون انه خن ما ا ره حا ومو حدنة سقط »و س قط 
مات(2. 
الشيخ ابن علوان سئل عمن صاح برجل فالتفت إليه المنادى بأعلى الحائط 
فسقط فیات؟ 

ا 5 هارا ر اس ا وااو نت ا اا 
حبس شيء يستره» أو ما أشبه ذلك» فقعد قوم تحت الحائط) فهبّت ريح 
فأسقطت الحجر على أحد القاعدين فمات؟ 

فقال: إن كان الحائط على الطريق ومر الناس فالدية على عاقلة واضع 
ا لحجر» ا ب او و ا الات ا 
لضیقه» ولم يكن فاعل ذلك فع ما لا جوز له فلا ضبان علیه. 


(1) هو: أبو موسى» عيسى بن مسكين بن منظور الإفريقي» المتوفق سنة 295 ه» صله 
من العجم من أهل الساحل» سمع من سحنون» وابنه جميع كتبه» كان فقيهاًء عا لما 
فصيحاًء ورعاًء مهيباًء وقورأء ثقة مأموناًء صالحاء متفنناً في كل العلوم. 
انظر ترجته في: ترتيب المدارك لعياض: 331/4 والديباج» لابن فرحون: 66/2 
وة لرن قا 0108 عات اا رار 159و 
أعلام النبلاءء للذهبي: 573/13. 

(2) ترتيب المدارك: 4/ 343. 

(3) قوله: (ليصنع به شيا من... تحت الحائط) يقابله في (ع):(له). 


ونحو هذا لابى العباس الا بیانى. 


وحكىّ عن الإبياني“ أيضاً أنه قال: الجناية في مال واضع الحجر. 


قوله: (وإذا حسنت حالة المحدود...) المسألة 


ابن رشد وغيره: ظاهر المدونة كقول ابن عبد الحكم» وابن نافع» وابن 


(1) هو: أبو العباس» عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق التونسي» المعروف 
بالإبياني» الإأمام الثقة العمدة» المتوفق سنة 352ه» تفقه بيحيى بن عمر» وأحمد بن 
سلی‌ان» وحمدیس» ویحیی بن عبد العزیز» وابن حارث» وأحد بن حزم» وماس بن 
مروان» وجماعة» روى عنه الأصيلي» وأبو الحسن اللواتي» وسعيد بن ميمون» 
والقابسي» وابن آبي زيد» وجماعة كان عام إفريقية غير مدافع من شيوخ أهل العلم 
وحفاظ مذهب مالك من أهل الخر والوجاهة. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثشمّعل المذهبغيرَران قدقام من يعرف بالإنياني 
وقدتفقّة بيحيى بنٍعُمَز ومع الشيخان ذا الشيح الأبز 
وهوعبدالله عاش جينا في رابع لاثنين مغ خهسينا 
انظر ترجته في: ترتيب المدارك» لعياض: 10/6 والديباج» لابن فرحون: 1/ 425 
وشجرة النور» مخلوف:1/ 5 وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 160» وتاريخ 
الإسلام» للذهبي: 73/26 ورشف الفضال من تراجم أعلام الخال ايلد 
الأمين (عرفات)» ص: 17ء 18. 
(2) التهذيب: 4/ 585. 


كنانة؛ نها تقبل ولو في حد فيه. 
والمشهور غبره. 


قال مالك: إذا نكل مُدَغُو الدم عن اليمين؛ ردوا الأيمان على المدعى 
عليهم» ثم إن آرادوا بعد ذلك أن يحلفوا؛ لم يكن لهم ذلك<2. 
قوله: (ثم أرادوا بعد ذلك أن يحلفوا...) المسألة. 


قن هذذة السالة هى الى آأشار اله اابن سمل واين رفي 


بأنها في ديات المختلطة»ء في أجاب به ابن عات» ونحوه في رسم 
(الحواب)(. 


ولا يقسم النساء في دم العمدء ويقسمن في دم الخطأا؛ وإنما يحلف ولاة 
الدم في الخطاً على قدر مواريثهم من الميت» فإن لم يدع الميت إلا ابنة 
بغر فة حلاف مين يمينا وأخذت نصف الديةء وإن جاءت مع 
العصبة؛ حلفت خمساً وعشرين يميناء والعصبة مثلها6. 


قلت: ظاهر المدونة أن التحالف في أيان القسامة» حملة بعد حلة. 


(1) في (ع): (في مثل ما). 

(2) التهذیب: 586/4. 

)3( انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» اش سهل»› ص 78. 

(4) قوله: (به) زيادة من (ع). 

)5( المشدالي: يعني من سماع عیسی من کتاب الدعوى والصلح. 
(6) التهذيب: 590/4. 


و قال اتو رت اا ف انح الفط اروالا ضا يدال 


انظر ہ2 . 


وإذا جد قتيل في قرية قوم أو دارهم» ولا يُدرَّى مَّن قتله؛ لم يؤخذ به 
أا وتېطل دیته› ولا کون فى بيت المال ولا عر 


قوله: (ولا یدری من قتله» م يؤخذ به أحد). 


سئل ابن عبد السلام عمن نام مع زوجته في فراش واحدِ فأصبح الولد 
بینھا میتاً؛ لا یُدری أ رقد علیه؟ 


فقال: لم أر فيها نصاء وعندي أنه هدر. 
قلت لشيخنا أبي عبد الله: فا رأيكم فيها؟ 


(1) هو: أبو محمد» عبد الله بن إبراهيم الأصيلي» المتوفى سنة 392ه» رحل به أبوه إلى 
أصيل فسكنها ونشأ بهاء وتفقه بقرطبة باللؤلؤي» وبي إبراهيم» وسمع من ابن 
الشاط وأبان بن عيسى ونظرائهم» ورحل إلى المشرق» فحج» ولقي جملة من 
الأعلام» وكتب عنه ابن أبي زيد أَلَّفَ كتاباً على الموطاً سماه "الدليل ٠"‏ وألَّفَ 
'الاذر" 
انظر ترجته في: ترتيب المدارك. لعياض: 135/7- 145. والديباج» لابن فرحون» 
ص:224» وسير أعلام النبلاء للذهبي: 27/ 266 267 والواني بالوفيات» 
للصفدي: 6/17 وشجرة النورء لمخلوف: 100/1 101. 

(2) انظر: الأحكام» للالقي» ص: 353. 

(3) التهذيب: 4/ 591. 


وإذا قال المقتول: دمي عند فلان» فذكر رجلا أورع أهل زمانه؛ أقسم 
مع قوله» وإن رمى بذلك صبيا؛ أقسم مع قوله» وكانت الدية على عاقلة 
الصب (. 

قوله: (فذکر رجلا آورع هل زمانه). 

لمتيطي: الذي جرى به العمل عند الشيوخ» وقاله غير واحد من الموتقين 
في الدعوى في الدماءء ن ينظر حال المدعي والمدعى عليه؛ إن كان المدعي لا 
يتهم أن يفعل ذلك بنفسه» والمدعى عليه معروف بالفسق»731/] وليس 
بالمدعي جراح مخوفة؛ اجتهد اللإمام في ذلك» ف ظهر له من الأمر فعله من 
a a‏ 

وإن كان المدعي ممن يتهم أن يفعل تلك الجراح به فعليه البينة أن المدعى 
عليه هو الذي فعل ذلك به» ثم يعذر للمدعى عليه» فإن لم يكن عند مدفع 
في البينة عزّره الإمام بالسجن ونحوه» فإن كانت الجراح مخوفة سجنه حتى يبرا 


و يتبين له وجه یطلق به. 


وهذا كله قول ابن لبابة» ومحمد بن غالب» وحمد بن وليد» وسعيد بن 
معاذ» وبحيى بن سليان» وآحمد بن بحيى» ومحيى بن عبد العزيز» وعبد الله بن 
بحيى» وأيوب بن سليان» وغبر واحد من المشاورين بالأندلس. 


قال: وإذا م یکن بالمدمی آثر جرح أو ضرب أو لم يعرف ضر بُ فلانِ 


(1) التهذيب: 4/ 592. 
(2) في (ش): (له). 
(3) قوله: (ضرب) زيادة من (ع). 


له قبل هذا ففي العتبية من رواية عيسى: لا يقبل قوله. 

ال راح ال ف ا دل ااا ا 
ولا شيء إذا م يكن بالمدمى آثر ضرب ولا غيره» إلا أن يموت المدمى بعد أن 
يظهر برؤه؛ فليسجن حينئذ المدمي عليه. 

قال ابن عبد البر في تاريخه: وقد كان بحيى بن بحيى يرى السجن على من 
دمي عليه» ويفتي به حتی نزل ذلك به» فرجع عن قوله. 

الباجي في وثائقه: وقد روي أن العدل يسجن ثلاثة آيام» وليس به عمل 
ولا قضاء(2. 

وإذا اضطرب قول الجریح فرمی رجلا ثم براه ثم رمی آخر لم یقبل قوله 
عند ابن القاسم وآشهب وآصبة(. 

قلت: قال ابن رشد في سباع أشهب من طلاق السنة في الرجل يدمى على 
رجل» فیشهد عليه آنه قال: لا آدري من جرحني؛ أن قوله بطل . 

المتيطي: ولو قال: ضربني فلان يوم كذا» وشهدت البينة أن فلاناً كان في 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 524/15. 

(2) انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون» ص: 435. 

(3) انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون» ص: 438. 
وزاد المشدالي بعده: انظر مسألة التدمية البيضاء في رسم العتق من سماع عيسى من 
كتاب الديات» وني سباع أبى زيد أيضا منه» وانظر مسألة المدمى يدمي على رجل ثم 
يدمي على آخر بعد أن برا الأول أو م يبرئه» في ثانية رسم ول عبد من سماع بحيى من 
الكتاب المذكور. 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 386/5. 


ذلك اليوم في موضع بعيلِ يعلم آنه لا يصل في تلك المدة إلى موضع المدمى؛ 
سقطت التدمية» وبان كذبه» وإذا رجع المدمى عن قوله وأكذب نفسّه ثم مات 
بعد فلا قيام لورثته» ولو عاش لكان الواجب أدبه وسجنه» ولو صح المدمى 


م 
ww‏ 


صحة' بينة ومشى وتصَّّف سقطت التدمية عن المدمى عليه. 

قلت: كقوها: (إن صح صح)» و (إذا صح المريض المطلّق في المرض 
صحة بينة ثم مات بعد انقطع ميراثها). 

قلت: قال ابن مُرين - ني المرأة تدمي على زوجها - آنه لا يقام عليه بذلك 
القرّد؛ لأن له أن يضرا للأدب» وقد يتولد منه موت فالذي تريد أن تدمي به 
عليه قد يكون أصله الضرب المأذون فيه» ولا حد مع شبهة(2. 


وإن قتل مسلم كافراً عمدأ؛ ضرب مئة وحبس عاما(2. 


قوله: (ضرب مئة و حبس عاماً). 

قلت: في سماع عيسى إذا حبس الرجل في القتل فعفي عنه بعد الثبت ببينة 
أو بقسامة؛ جلد مائة واستقبل به حبس سنة من يوم جلد ولا بحسب في السنة 
ما حبس قبل ذلك. 


(1) قوله: (صحة) ساقط من (ع). 

(2) المشدالي: ابن عرفة: ظاهر المذهب أن الزوجة في تدميتها على زوجها كالأجنبية» 
ولابن هشام وابن عات عن ابن ابي زمنين عن الُعّامي عن ابن مُزين إن دمت على 
زوجها لم يكن عليه قَوَدٌ؛ لإذن الله له ني ضربهاء وقال عليه الصلاة والسلام: «ادرءوا 
الحدود بالشبهات). 
ابن مزين: هذا الذي تعلمناه من شيوخنا. 

(3) التهذيب: 598/4. 


ابن رشد: هذا واضح لأن الحبس الأول الذي قبل العفو حق للوليء 


والذي بعده للّه؛ فلا يدخل آحدهما في الآ (. 
ابن عبد السلام: ظاهر العتبية أنه يجلد. 
قال ابن القاسم: ویکون ابتداء عام اح من يوم الےلر(2, 
وقال آشهب: ذلك واسع؛ إن شاء بدا با لجلد أو با حبس. 


وإدا آفلست امراًة» ثم تزوجت»› وآخحذت مهرا؛ فليس لغرمائها فيه قيام 
بدينهم» ولا تقتضي منه دیناًء ویبقی زوجها بلا جهاز» إلا أن یکون 
الشيء الخفيف؛ کالدینار ونحوه(3. 


قوله: (کالدینار ونحوه). 

اوقب اول کان أضغاف الضداق. 

المتيطي: وهو أصح. 

O O CS 
في ذلك کلام لابن زرب وغیره م نغادره.‎ 


(1) البيان والتحصيل: 497-496/15. 

(2) المشدالي: حلاف ما سبق أنه ظاهر. 
وقال أشهب: ذلك واسع» إن شاء بدأ با جلد أو با حبس. 

(3) التهذيب: 611/4. 

(4) المشدالي: قال ابن سهل في ترجه الصدقات والكوالى مانصّه: ولابن ررب في 
مسائله في المرأة يكون نقدها صلا لا يلزمها أن تبيعه و تتجهز به إليهء وكذلك إن 
نقدها عبدآ ها أن تخرج به إلى زوجهاء ولا يلزمها بيعه والتجهيز بثمنه. 
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الراكب على الدابة لا يضمن ما كدمت أو نفحت» إلا أن يكون ذلك 


من شيء فعله بهاء ويضمن ما وطئت بيديها أو رجليها؛ لأنه هو 


يسیر ها. 


قلت: سئل ابن رزب عن دابة تحت راكب مشى بها ني سوق العطارينء 
فطارت صخرة من تحت حافرها فكسر ت آنية ها قيمة؟ 


قيل له: فلو أصدقها ثوباً قيمته مئة دينار» هل يلزمها بيعه والتجهیز به؟ 
فقال: لا یلزمها بیعه» وعلیها آن تخرج به وتتزین به. 
قیل له: فلو آصدقها طعاماً أو عروضاً لا يشاكلها الخروج بہا؟ 
فقال: لا يلزمها بيع ذلك والتجهيز بثمنه. 
قیل له: فإذا حل کالئھا على زوجها بعد بنائه بها وأخذته» هل يلزمها أن تشتري به 
شورَة؟ 
قال: لا؛ إنا السورة عند البناء وقد مضى. 
قيل: فإن تأخر بناؤها حتى حل كالئها فأخذته» هل يلزمها التجهيز به مع النقد؟ 
فقال: نعم. 
قيل: فلو حل قبل البناء فدعاها الزوج إلى قبضه والتجهيز به مع النقدء فأبت من 
قبضه حتى يبتني با؛ لئلا يلزمها التجهز به؟ 
قال: تجر على أخذه والتجهز به. 
المشدالي: وفي كتاب النكاح من جامع الأحكام: ذكر أبو الوليد بن خيرة في تأليفه أر 
للوصيٌ أن مجهز اليتيمة من ماهما الذي بيده» واختلف إذا كان أصلاً فباعه وجهزها به 
على قولين» وكذا الأب. 
انظره في کتابه. 

(1) التهذيب: 612/4. 


C+ 


وسئل عنها الإشبيلي فأفتى بالضان(. 
قلت: وني النوادر كثر من هذاالمعنى(. 


(1) المشدالي: زاد ابن عرفة في كتاب الغصب بعد أن حكى القولين: وقال بعضهم بالأول 
إن طارت من تحت الحافر» وبالثاني إن طارت بطرد الحافر إياها. 

المشدالي: ما حكاه ابن عرفة عن بعضهم» وقع في النوادر لأشهب» وتمه محمد فقال 
في النوادر ما نصّه: وقال أشهب: ومن ركب دابة فطارت حصاة ففقأت عين رجل؛ 
فلا شيء عليه. 

قال ابن الموًاز: هذا إن طارت من تحت الحافر لشدة وقع الحافر من غير أن تدفعها 
بحافرهاء فأما لو دفعتها بحافرها فضرما حتى اندفعت فطارت بضر با إياها؛ ففي 
ذلك الدية. 

(2) هلهنا انتهت النسخة المرموز ها بالرمز (ع)ء والتي يحفظ آصلها في الخزانة العامة 
بالرباط حت رقم: (832)» وقد نقلت إليها من مكتبة الشيخ محمد بن عبد الجي 
الكتاني كنلثم. 

قال حققه أبو الهيثم الشهبائي كان الله له: وني آخر نصف صفحة منها طمسّ ل نشر 
إليه أثناء المقابلة؛ جريا على عادتنا في عدم الإشارة إلى ما عَم على القارئ - لطمس في 
النسخة - إن قام المعنى بم] ني غيرها من النسخ. والله الموفق. 

(3) المشدالي: انظره في ترجمة ضبان السائق والقائد والراكب من الجزء الثاني من أحكام 
الدماء. 
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والسائق والقائد ضامنان لما وطئت الدابة بيديها أو برجليهاء وإن 
اجتمع قائد وسائق وراکب» فما أوطئت الدابة؛ فعلی القائد والسائق»› 


إلا أن يكون فعلها بسبب الراكب؛ فذلك عليه» خاصة إذا لم يكن فيه 
عون من القائد أو السائق'. 


قوله: (والسائق والقائد ضامنان...) المسألة. 

قلت: في سماع ابن القاسم من السداد والأنمار - في خليج لرجل يجري 
تحت جدار لرجل فجرى السيل فيه فهدمه» فقال له صاحب الحائط : ابن لي 
حائطي - قال مالك: يقضى على صاحب الخليج ببناء الحائط؛ لأنه هو الذي 
ساق الماء فيه» فأشبه سائق الدابة في وجوب ضان ما وطئت عليه» ولو كان 
رب الحائط يسقي أيضاً لسقط الضان عن صاحب الخليج؛ لأن رب الحائط 
قد ساق الماء فيه معه» فلم يتعدٌ على صاحب الحائط في صنعه. انظر(2. 


وإن حفر حفيراً في داره» أو جعل حبالة ليْعطب بها سارقاء فعطب فيها 
السارق أو غيره؛ فهو ضامن لذلك7. 


قوله: (فعطب مما السارق أو غبره). 


قلت: قال في المنتقى: إذا كانت الدواب تعثر في الزرع فتفسده» فحفر رب 
الزرع حول الزرع حفيرا لمكان الدواب فوقع فيه بعضها فمات» فروى أصبغ 
عن ابن القاسم: لاض ان عليه» وهو قول مالك. 
(1) التهذيب: 613/4. 


(2) البيان والتحصيل: 249-247/10. 
(3) التهذيب: 614/4. 


الباجي: انظره مع قوله: عطب به السارق وغيره» ضمن» ولم يذكر 
u‏ 


قلت: وقد انتهى ما علَقّه على المدونة ما عندي من المباحث والنوازل» 
وتركت مما علقته في المستودعات» أو ما حوته أفكارنا؛ طلباً للاختصار» 
والله كبك يلهمنا رشدناء ويسددنا لصالح العمل» إنه كريم وهاب. 

ووافق تاريخه آواخر ربیع الأول من عام أربعة وثمان|ئة(2. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا سيد الآولين محمد عبد الله النبي 
الصطفى الأكرم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته المنتخبين وسلم 
تسلي كثبرا إلى يوم الدين والحمد الله رب العالمين. 


#00 


(1) المنتقى» للباجى: 7/ 446. 

(2) ختم المشدالي تكميله هلهنا بقوله: وهذامنتهى ما قصدته من تكملة هذا التعليق» 
والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق» والمرشد بفضله وكرمه إلى سواء الطريق,» وإياه 
أسأل أن يعم النفع به لديه» وآن يجعله من صالح الأعمال المقربة إليه» إنه جواد كريم 
رءوف رحيم» ولا حول ولا قوة إلا باله العلى العظيم» ووافق تاريخه أوائل صفر من 
عام ستة وثلائين ونان مائة» والصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا حمد خاتم النبيين 
وإمام المرسلين» والحمد لته رب العالمين. 


بعادرانشز وبراج انویر 
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مصادر التحقيق ومراجع التوتيل 
# إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لأبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع القشيري ابن دقيق العيد» بتحقيق مصطفى شيخ مصطفى ومدثر 
سندس (ط :1ء مؤسسة الرسالةء بيروت: 2005م). 
# أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي 
المالكي» بتحقيق على محمد البجاوي (ط:1ء دار إحياء التراث العربي» 


بروت). 
# أحكام الوقف» ليحيى بن محمد بن محمد الحطاب المالكي (دار ابن حزم» 


# آخبار النحويين» لابن أي هاشم السيرافي» بتحقيق مجدي فتحي السيد 
(ط:1. دار الصحابة للتراث» طنطا: 1410ه). 

# اختصار مجموع ما آلفته المالكية في الفقه = المختصر الفقهي الكبير 

# اختصار مجموع ما ألفته المالكية في الفقه» لمحمدبن حمدبن عرفة 
الورغمي التونسي (مخطوط يحفظ أصله تحت رقم 4732 في الخزانة الحسنية 
بالرباط). 

# أزهار الرياض في أخبار عِيَاض» للمَقَريّ» بتحقيق مصطفى السقاء وآخرين 
(مطبعة لحنة التأليف والترحة والنشرء القاهرة: 1939م). 

اصطلاح المذهب عند المالكيةء لمحمد إبراهيم على (ط:2» دار البحوث 
للدراسات الإإسلامية» دي: 1423ه). 

# كام المرجان في أحكام الجانء لبدر الدين أبي عبد الله بن تقي الدين محمد 
ابن عبد الله الشبلي الدمشقي الحنفي» بتحقيق إبراهيم محمد الجمل (مكتبة 


القرآن» القاهرة). 

# إكمال المعلم بفوائد مسلم» لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي» بتحقيق د. بجيى إساعيل (ط:1» دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» المنصورة: 1998م( 

# الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام = شرح ميارة 


# الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام» لأبي عبد اللّه» محمد بن أحمد بن 
محمد الفاسي (دار المعرفة» بروت). 

# الأحكام» لأبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي» بتحقيق د. 
الصادق الحلوي (ط:1ء› دار الغرب الإأسلامي» بیروت: 1992م). 

#الأحكام لعبد الملك بن حبيب» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب 
(ط :1ء مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: 2011). 

# الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» لبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي» بتحقيق سام حمد عطاء و محمد علي معوض 
(دار الكتب العلمية» بيروت: 2000م). 

#الأعلام » خير الدين الزركل (ط :7ء دار العلم للملايينء بيروت: 
.(e 1986‏ 

# الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهيم 
السملالي (المطبعة الملكيةء الرباط: 1974ء). 

# الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام (ديوان الأحكام الكبرى)» 
لعيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي» بتحقيق د. بجحيى مراد (دار الحديث» 
القاهرة: 2007م). 

# الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى» لعلي 
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ابن هبة الله بن أبي نصر بن ماكو لا (ط:1. دار الكتب العلمية» بيروت: 
(a1411‏ 

# الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لأ عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية» 
ببروت). 

# الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
بتحقيتق عبد الرحن بن يحيى المعلمي الياني (ط:2» مكتبة أبن تيمية» 
القاهرة: 1980م). 

# الأنساب» لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
بتحقيق عبد الله عمر البارودي (ط:1. دار الفكر» بيروت: 1998م). 

# البداية والنهايةء لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي» بتحقيق علي 
AA ee‏ ۰ 

# البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني 
(ط:2» دار الكتب العلمية» بيروت: 2007م). 

# البهجة في شرح التحفة (شرح على تحفة الحكام لابن عاصم)» لعلي بن عبد 
السلام التسولي» بضبط وتصحيح محمد عبد القادر شاهين (ط :1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت: 1998م). 

#البيان والتحصيل والشرح والترجيه والتعليل لمسائل المستخرجة (العبيية)ء 
لحمد بن أحهمد بن رشد (الحد) القرطبي» ب بتحقيق محمد حجي وآخرین 
(ط:2, دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1988 

# التاريخ الكبير» لأبي عبد الله حمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
الجعفي» بتحقيق السيد هاشم الندوي (ط:1» دار الفكر» بيروت). 


# التبصرة» لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم 
نجيب (ط:1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: 
2010م(. 

# التبصرة» لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم 
ننجيب (ط :1ء وزارة الآأوقاف والشئون الإسلامية القطرية» الدوحة: 
12ھ). 


# التفريع في فقه الإمام مالك بن آنس» لابي القاسم عبيد الله بن الحسين بن 
ا لمحسن بن الجحلاب البصري» بتحقيق سيد كسروري حسن (ط :1ء دار 
الکتب العلمية بەروت. 2007م(. 

# التكملة لكتاب الصلةء لمحمد بن عبد الله بن بي بكر ابن الأبار القضاعى 

# التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ط :1ء دار الكتب العلميةه 

# التلقين في الفقة المالكى» لأبي محمد عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبى 
البغخدادي المالكي» بتحقيق أبي ويس محمد بو خبزة الحسني التطواني 
(ط :1ء دار الک العلمية» بەروت. 2004 م). 

# التنبيه على مبادئ التو جيه (قسم العبادات)» لان الطاهر إبراهيم بن عبد 
الصمد بن بشير» بتحقيق د. محمد بلحسان (ط :1ء مركز الإمام الثعالبي 
للدراشات ودشر التراث. الحزائر» ودار ا 2 بیروت: / 200 م). 

# التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطةء لأ الفضل عياض بن 
موسى بن عياض السبتي» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» 
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مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: 2012م). 

# التهذيب في اخحتصار المدونة» لأبي سعيد خحلف بن أبي القاسم محمد 
القيرواني البراذعي» بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سام بن الشيخ (ط:1. 
دار الببحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي: 1999م). 

# التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات» لخليل بن إسحاق الجندي» بعناية 
وتصحيح د. أ همد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: 2008م). 

# الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان بن آحمد البستي (مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت: 1973م) عن طبعة دائرة المعارف العثانيةء اهند. 

#الجامع الصحيح (صحيح البخاري)ء لأبي عبد الله محمد بن إساعيل 
البخاري الجعفي» بتحقيق د. مصطفی ديب البغا (ط :3 دار ابن كثر» 
یروت: 1987م). 

# الجامع الصحيح = صحيح البخاري 

# الجامع المختصر من السنن عن رسول الله 8 ومعرفة الصحيح والمعلول وما 
عليه العمل» لأي عيسى محمد بن عيسى الترْمِذِيّ السلمي» بتحقيق أحمد شاكرء 
وحمد فؤاد عبد الباقي (ط :2 عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 1978ءم). 

# الجحامع بين الأمهات» لأبي عمرو عشان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
الكردي ابن الحاجب (ومعه القصد الواجب بمعرفة اصطلاح ابن 
الحاجب» للونشريسي» وكتابا: تنبيه الطالب لفهم لغات ابن الحاجب» 
والتعريف بالأعلام والمبهمات المذكورين في الجامع بين الأمهات» وما 
لابن عبد السلام المصري)» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1› 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن:2010ء). 


# الجامع لمسائل المدونة والمختلطةء لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس 
التميمي الصقلي» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: 2012ءم). 

# اجرح والتعديل» لعبد الرحهمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي 
التميمي (ط :1ء دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1952م). 

# الجمع بين رجال الصحيحين» لابن طاهر المقدسي (دائرة المعارف العثانيةء 
الهنده 1323) (أعادت نشره مصورا مؤسسة دار الكتب العلميةء ببروت: 
35 ھ). 

# الحلة السيراءء لأب عبد الله محمد بن عبد الله بن أي بكر بن الأبار 
القضاعي» بتحقيق د. حسني مؤنس (دار المعارف» القاهرة: 1985م). 

# الحلل السندسية في الأخبار التونسيةء محمد بن محمد بن مصطفى الأندلسى 
السراج» العروف بالوزيرء بتحقيق محمد افيلة (دار الكتب الشرقيت 
تونس: 1973م). 

# الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لإبراهيم بن فرحون 
المالكي» بتحقيق مأمون بن حيي الدين الجنان (ط:1ء دار الكتب العلمية» 
بیروت: 1996م). 

# الذخيرة» لشهاب الدين آبي العباس أحد بن إدريس بن عبد الرحهن المالكي 
القراني» بتحقيق محمد حجي» وآخرين (ط :1 دار الخرب الإسلاميء 
بیروت: 1994م). 

# الرسالةء لأي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني (دار 
الفكر» ببروت). 

# الروض المعطار في خبر الأقطارء محمد بن عبد المنعم الحميري» بتحقيق 


إحسان عباس (ط :2 مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت: 1980م). 

# امن الصغرى ك منن السائى = الجبى من السن. 

# الستن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (دار 
المعرفةء بيروت: 1973م) عن طبعة دائرة المعارف العشانية» الهند. 

# السنن الكبرى» لأبي عبد الرحهن أحمد بن شعيب النسائي» بتحقيق د. عبد 
الخفار سليان البنداري» وسيد كسروي حسن (ط:1» دار الكتب العلميةه 
بىروت: 991 .(e‏ 

# السَّن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» بتحقيق عزت 
عبيد» وعادل الرشيد (دار الحديث» مص : 1969م(. 

# الصحاح (تاج اللغخة وصحاح العربية)» للإسماعيل بن هماد المجوهري» 
بتحقيتق أحمد عبد الخفور عطار (ط :4 دار العلم للملايين» بيروت: 
1987 م(. 

# الصلة في تاريخ أئمة الآندلس» لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن 
بشكوال» بتحقيق إبراهيم الإبياري (ط:1» دار الكتاب المصري» ودار 
الكتاب اللبناني» القاهرة» بيروت: 1989م). 

# الضوء اللامع لأهل القرن السابع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ط :2 دار الجيل» بيروت: 992 .(e‏ 

# الطالع السعيد الجامع لأسعاء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد» لجعفر بن 
ثعلب ابن جعفر اللإدفوي» بتحقيق سعد محمد حسن (ط:1 مطبعة 
اليالبةء القاهرة: 1339ه). 

# الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)ء لأبي عبد 
الله حمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» بتحقيق زياد حمد منصور 


(مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة: 1408ه). 
# الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 


(دار صادر» بروت). 


# العبر ني خبر من غبر» لشمس الدين آبي عبد الله حمد بن همد بن عثان بن 
قايماز الذهبي» بتحقيق د. صلاح الدين المنجد (مطبعة حكومة الكويت» 
الكويت: 1984م). 

# العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» لتقي الدين محمد بن أحمدالحسني 
الفاسي المكي» بتحقيق محمد حامد الفقي (ط :2 مؤسسة الرسالة» بيروت: 
1966 م(. 

# العلل المتناهية في الآحاديث الواهيةء لجال الدين أي الفرح عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي» بتحقيق خليل الميس (ط:1. دار الكتب العلمية» ببروت: 
1403ھ). 

# العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء لجال الدين أي الفرح عبد الرحهمن بن 
ل بن الحورى فق خلال اليس (دار الب الخلمت يروت 
1403ھ). 

# الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض)» لأب الفضل عياض بن موسى بن 
عياض ابن عمرون اليحصبي السبتي (دار الغرب الإسلامي» بيروت: 
92م( 

# الفتاوى = فتاوى العز بن عبد السلام 

# الفتاوى» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
السلمي الشافعي» بتحقيق عبد الرحمن بن عبد الفتاح (ط:1ء دار المعرفةء 
بیروت: 1986م). 


# الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغخدادي الإ سفرائيني 
التميمي» بتحقيق محمد يى الدين عبد الحميد (ط :1ء المكتبة العصرية» 
بروت: 995 .(e*‏ 

# الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن بن العري بن 
محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي (ط:1ء دار الكتب العلمية» 


1978م( 


# الفهرست» لمحمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي» بتحقيق 
محمد فؤاد منصور (دار الكتب العلميةء بيروت: 1998ءم). 

# الكامل في التاريخ» لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن حمد 
ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير الجزري» بتحقيق عمر 
عبد السلام تدمري (ط:1ء دار الكتاب العربي» بيروت: /1997م). 

# اللباب في تهذيب الأنساب» لأبي الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري (دار صادر» بيروت: 1980 *(. 

# المجتبى من السنن» لأبي عبد الرحهن أحمد بن شعيب النسائي» بتحقيق عبد 
الفتاح آبي غدة (ط:2» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: 1986م). 

#المجموع شرح المهذب» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (دار 
الفكر» بروت). 

# المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسى الغرناطي» بتحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد (ط:1» 
دار الكتب العلميةء بيروت: 1993ء). 


# المدونة الكبرى» لمالك بن آنس الأصبحي» رواية سحنون عن ابن القاسم» 
بتحقيق السيد علي بن السيد عبد الر حن الهاشمي (طبع على نفقة الشيخ 
زاید بن سلطان آل نہيان» الإمارات: 1422ه). 


# المدونة الكبرى» لمالك بن آنس الأصبحي» رواية سحنون عن ابن القاسم» 
بتحقيق زكريا عميرات (دار الكتب العلمية» بيروت). 

#المدونة الكبرى» لمالك بن أنس الأصبحي» رواية سحنون عن ابن القاسم 
(مطبعة السعادة/ دار صادر» ببروت). 

# المصباح المنير» لحد بن محمد بن على الفيومي المقري» بتحقيق يوسف 
الشيخ محمد (ط :2 المكتبة العصرية» بيروت: 1997م). 

# المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» بتحقيق د. أكرم 
العمَري (ط:1» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1981م). 

#المعيارالمعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب» لأبي العباس آحمد بن یی الونشريسي» بتحقيق د. حمد حجي 
(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» الرباط: 1981م). 

# المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام لفات 
والتحصيلات المحكات لأمهات مسائلها المشكلاتء لأ الوليد بن عمد 
بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» بتحقيق زكريا عميرات (ط:1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت: 2002م). 

# الملل والنحلء» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» بتعليق أحمد 
فهمي حمد (ط :2» دار الكتب العلمية» بیروت: 1992م). 

# المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لأب الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
ا لحوزي» بتحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا (ط:1. دار الكتب 


العلمية» بیروت: 1992م). 

#المنتقى شرح الموطاء لأبي الوليد سليان بن خلف الباجي» بتحقيق محمد 
عبد القادر عطا (ط:1. دار الكتب العلمية» ببروت: 1999م). 

#الموطاء لمالك بن آنس» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث 
العربي» القاهرة). 

# الموطأء لمالك بن أنس» بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي ( ط :1ء مؤسسة 
زاید بن سلطان آل نهیان: 2004م). 

# النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطةء لآ محمد عبد الحق بن هارون 
الصقلى» بتحقيق أحمد بن علي (ط :1ء مركز التراث الثقافي المغربي» ودار ابن 
حزم» بیروت: 2009م). 

# النهاية والتهام في معرفة الوثائق والآأحكام» لأبي الحسن على بن عبد اله 
المتبطي المالكي (مخطوط مصرّر من مكتبة دير الإسكوريال في أسبانيا). 

# النوادر والزيادات على ما في المدونة من غبرها من الأمهات» لاي عمد عبد 
الله بن عبد الر حن بن أبي زيد القيرواني» بتحقيق عبد الفتاح محمد حلو 
وآخرين (ط:1. دار الغرب الإإسلامي» بيروت: 1999م). 

# الوثائق والسجلات = وثائق ابن العطار 

# الوثاتق والسجلات» لمحمدبن أحمدالأموي»المعروف بابن العطار» 
بتحقيق ب . شالميتاء وف . كورينطي (مجمع الموقين المجريطي» المعهد 
الأسباني العربي للثقافة» مدريد: 1983م). 

# الوفيات» لأبي العباس آحمد بن حسن بن علي بن ا لخطيب المعروف بابن 
CE EEE IEE TOE‏ 
983م 


# إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على 
بن حجر العسقلاني» بتحقيق د. محمد عبد المعيد خان (ط:2. دار الكتب 
| لعلمية» ب٬روت‏ . 19806 .(e‏ 


# أنوار البروق في أنواع الفروق = الفروق 

# آنوار البروق في أنواع الفروق الفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس بن عبد الرححمن المالكي القرافي» بتحقيق خليل المنصور (دار الكتب 
العلمية» بيروت: 1998م). 

# بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الأندلس» لأحمد بن بحيى بن أحهمد بن 
عميرة الضبي» بتحقيق إبراهيم الإبياري (ط:1ء دار الكتاب اللبناني» 
بیروت: 1989م). 

# بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين عبد الر من بن أبي 
بكر السيوطي» بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم (المكتبة العصرية» صيدا). 

# تاج العروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض محمد بن محمد بن عبد 
الرراق الحسيني» الملقب بمرتضى الزبيدي (دار اهدايةء الكويت). 

# تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثان بن قايماز الذهبي» بتحقيق عمر عبد السلام التدمُري 
(ط:2» دار الكتاب العربي» بيروت: 1993م). 

# تاريخ الذهبي = تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 

# تاريخ بغداد (وذيوله)ء لأب بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
ا لخطيب البغدادي» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط :1ء دار الكتب 
العلمية» ببروت: 1417ه). 

# تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» لأي 


ا لجسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي (ط:5. دار الفاق 
الحديدة» بروت: 1983م(. ۰ 

# تاريخ قضاة الأندلس = المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا 

# تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لبرهان الدين إبراهيم 
بن علي بن محمد بن فرحون المالكي اليعمُري (ط:1ء مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة: 1986ءم). 

# تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي)» لعمر بن مظفر بن عمر 
ابن محمد بن آبي الفوارس ابن الوردي (ط:1. دار الكتب العلمية» بيروت: 
1996م(. 

# تتمة المختصر في أخبار البشر = تاريخ ابن الوردي 

# تذكرة الحفاظء لشمس الدین ای عبد الله حمد بن أحد بن عثان بن قاباز 
الذهبي (ط:1ء دار الكتب العلميةء بيروت: 1998م). 

# ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» لأبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض السبتي» بتحقيق محمد سام هاشم (ط :1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت: 1998م). 

# تعريف الخلف برجال السلف» لأبي قاسم محمد الحفناوي (بييرفونتانة 
الشرقية» الجزائر: 1906م). 

# تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن على 
بن محمد بن العراق الكناني» بتحقيق عبد الله بن محمد بن الصديق الغاري» 
(ط :2 دار الكتب العلمية» بيروت: 1981ءم). 

# تمذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحن بن 
يوسف» حال الدين ابن الزكي آبي محمد القضاعي الكلبي المزي» بتحقيق 


بشار عواد معروف (ط :1 مو سسة الرسالة» دروت . 1980 م(. 


بتحقيق د. على عمر (ط :1ء محتبة الثقافة الدينيةء القاهرة: 2004م). 

# جامع الشروح والحواشي معجم شامل لأساء الكتب المشروحة في التراث 
الإأسلامي وبيان شروحهاء للسيد عبد الله بن محمد الحبشي (المجمع 
الثقافي» بو طن 2004م). 

# جذوة الاقتباس في ذكر من حل من أعلام مدينة فاس» لحد ابن القاضي 

# جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» لأبي عبد الله حمد بن فتوح بن عبد 
الله El‏ الميورقى الحميدي (الدار المصرية للتأليف والنش, القاهرة: 
1966 (. 

# حمهرة نساب العرب» لآي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى 
(ط :3 دار الكتب العلمية» ب٬روت‏ . 2003). 

# درة الحجال في أسماء الرجال» لأبي العباس أحمد بن محمد ابن القاضي 
المكنامى » بتحقيق محمد الأ مدي او الور ( 15 دار التراث» القاهرة» 
والمكترة العتقة» نونس : 1971م( 

# رشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات) بن فتى 
(e012‏ 

# روضة الطالبين وعمدة المفتين» لمحيي الدين أبي زكريا بحيى بن شرف 


# رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم 


الجزء الذالذ @ 


وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» لأبي بكر بن عبد الله بن محمد 
المالكي» بتحقيق بشير البكوش» ومراجعة محمد العروسي المطوي (ط :2 
دار الغرب الإإسلامی» بروت: 1994م). 

2 سلوة الأنفاس وحادنة الأكياس بمن قر من العل|ء والصالحن بفاس» 
محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني» بتحقيق عبد الله الكامل الكتاني» 
وآخرين (ط:1. دار الثقافة» الدار البيضاء: 2004م). 

# سنن ابن ماجه» لاي عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» بتحقيق محمد فؤاد 

# سكن الترْمِذِيّ = الجامع المختصر من السنن 

+ سير أعلام النبلاء» لشمس الدين آي عبد الله محمد بن آحمد بن عشثان بن 
قايماز الذهبى» بتحقيق مجموعة من المحققين تحت إشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط (ط:3» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1985م). 

# شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء محمد بن محمد خلوف (دار الفكر» 
بىروت). 

# شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لشهاب الدين آبي الفلاح عبد ا لحي بن 
أحمد بن محمد العكري ابن العياد الحنبلى » بتحقيتق عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمودالاأرناؤوط (ط :1ء دار ابن کشر دمشق: 1986 م). 
غیس پو تا الو ي قق اد فرند الزيدق (ط ٤1:‏ دار الکتب 
العلمية» بەروت. .(e*2007‏ 

# شرح التلقين» لأب عبد الله حمد بن علي بن عمر التميمي المازري» بتحقيق 
عمد المختار السلامي (ط :2 دار الغرب الأسلامي» تونس: 2008 ^(. 


# شرح السنة» للحسين بن مسعود البغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط» وحمد 


ا أحمد بن ادریس الصنهاجى اض القراي e‏ ّ النک 
بروت : 2004 م(. 


اا ا 0 ا تی ا 
بن أحهمد بن محمد بن محمد بن غازي العثاني المكناسى» بتحقيق د. أحمد عبد 
E E‏ 
2009م). 

*# صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي (ط:2» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 
968«( 

# طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيني» بتحقيق عادل نومض 
(ط :3 دار الآفاق الجديدة» بيروت: 1982م). 

# طبقات الشافعية» لعبد الرحيم الإإسنوي» بتحقيق كال يوسف الحوت (ط: 
1ء دار الكتب العلمية» بيروت: 1987م). 

# طبقات الفقهاءء آ ن ا و کی ای د 
مكرم ابن منظور» وتحقيق إحسان عباس (ط:1» دار الرائد العربي» ببروت: 
f‏ 


AEE 


# طبقات المفسرين» لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداوودي» بتحقيق 
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علي محمد عمر (ط :1ء مكتبة وهبة» القاهرة: 1972م). 

# طبقات النحاة واللغويين» لتقي الدين ابن قاضي شهبة الأسدي الشافعي» 
بتحقيق د. حسن غياص (مطبعة النعان» النجف). 

# طبقات علماء إفريقيةء محمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبي الخشني› 
بتحقيق وتعليق محمد زينهم محمد عزب (ط :1ء مكتبة مدبولي» القاهرة: 
993 ^(. 

# عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأنصار» لأبي الحسن علي بن عمر 
أحمد البغدادي ابن القصار المالكي» بتحقيق د. عبد الحميد بن سعد بن 
ناصر (ط :1ء جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية» الرياض: 
2006^(. 

# غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين أبي ا لخير محمد بن محمد بن 
يوسف ابن الجزري» تشر بعناية ج. برجستراسر (ط :1ء مكتبة أبن تيمية» 
القاهرة: 1351ه). 

# غريب الحديث» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» بتحقيق د. عبد الله 
الجبوري (ط :1ء مطبعة العاني» بغداد: 1397 ه). 

# فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لأبي عبد الله حمد بن 
أحمد بن محمد علَيّش المالكي (دار المعرفة» بيروت). 

# فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحهمن بن شاكر بن 
هارون ابن شاكر الكتبي» بتحقيق إحسان عباس (دار صادر» بيروت: 
973 

كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا بن مد بن أحمد بن 
عمر التكروري التنبكتي السوداني» بتحقيق أبي بحيى عبد الله الكندري 


(ط :1 دار ابن ج يروت . .(e02‏ 


صادر» بروت). 


# لسان الميزان» لأبي الفضل آحمدبن على بن محمدبن أحمدبن حجر 
العسقلاني (ط :2 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ببروت: 1م) عن 
طبعة دائرة المعارف النظامية» اهند. 

# مجلة قطر الندى (مجلة علمية فصلية حكمة يصدرها مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث» ديلن). 

# مجموع الفتاوى = فتاوى ابن تيمية 

# مجموع الفتاوى» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني » بتحقيق أنور الباز وعامر الجزار (ط:3) دار الوفاءي جدة: 
2005^). 

# خختصر ابن عرفة = اختصار ما آلفته المالكية في الفقه. 

٭+ مسائل ابن رشد = فتاوی ابن رشد 

# مَسائل آبي الوّليد بن محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (الجد) القرطبيء 
بتحقيق محمد الحبيب التجکانی (ط :2 دار ا لجيل» ببروت» ودار الفاق 
الجديدة» الرباط: 1993م). 

# مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعاً في المشرق والمغرب قدي وحديغا 
لأبي عاصم بشير ضيف بن أبي بكر بن البشير بن عمر العربي الجزائري (دار 
ابن حزم» بیروت). 

# معام الإيمان في معرفة آهل القيروان» لابن الدباغء بتحقيق د. عبد المجيد 
خيالي (ط :1ء دار الكتب العلمية» ببروت). 
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# معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لأبي عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الرومي الحموي (ط:1ء دار الكتب العلمية» بيروت: 1991م). 

# معجم العين» لأبي عبد الرحن الخليل بن همد الفراهيدي» بتحقيق د. 
مهدي المخزومي› ود. إبراهيم السامرائي (دار ومكتبة الهلال). 

# معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف بن إليان بن موسى س ركيس 
(مطبعة سر كيس» القاهرة: 1928ء). 

# معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
1957م(. 

# مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لجال الدين بي محمد عبد الله بن 
يوسف بن أحد بن عبد الله بن يوسف بن هشام» بتحقيق د. مازن المبارك 
وحمد على حد الله (ط:6» دار الفكر» دمشق: 1985م). 

# مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي المحسن على بن إسماعيل 
اللأشعري» بتحقيق محمد حي الدين عبد الحميد (ط:1. المكتبة العصرية» 
بېروت: 1990م). 

# منتتخب الأحكام» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم المريني 
الأندلسی ابن أبي زمنين» بتحقيق د. محمد حماد (ط :1ء منشورات مركز 
الدراسات والأبحاث وإحياء التراث, الرباط: 2009م). 

# مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
حسين الرعيني» المعروف با لحطاب» بتحقيق زكريا عميرات (عالم الكتب» 
القاهرة: 2003ءم). 

# ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله حمد بن مد بن 
عثمان بن قابماز الذهبي» بتحقيتق علي محمد البجاوي (دار المعرفةء بيروت). 


# نفح الطيب من غصن الآندلس الرطيب» لشهاب الدين همد بن عمد 
المقري التلمستان: بتحقيیق إحسان عباس (ط:1. دار صادر» بروت: 
1968(. 


# نوازل ابن سهل = اللإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام = ديوان 
الأحكام الكبرى 

# نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لحد بابا بن مد بن أحمد بن عمر التكروري 
التنبكتي السوداني» بتحقيق د. علي عمر (ط :1ء مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة: 2004م). 

# وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لأي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلکان» بتحقیق إحسان عباس (دار صادر» بروت). 
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فهر سر الموضو عات 
كتاب الرواحل O‏ 
کتاب الدور E‏ 
كتاب المساقاة DO‏ 
کتاب القراض E O‏ 
كتاب الشر كة o‏ 
كتاب الاقضية O‏ 
کتاب الشهادات O‏ 
كتاب المديان E‏ 
كتاب التفليس O O‏ 
كتاب المأذون له LO‏ 
کتاب الی|لة DS O‏ 
كتاب الحوالة D2‏ 
كتاب الرهون n O Tg‏ 
كتاب الغصب DE O‏ 
كتاب الاستحقاق O O‏ 
كتاب القسمة E ooo‏ 0 
كتاب الشفعة O O‏ 
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